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نسم ابه الرحمن الرحيم 
الأفن. ‏ 
ص - الأمر(١)‏ حقيقة فى القول اللتصوض القانا#اوى الفعل 
مجاز . 
وقيل ارده 
وقيل : متواطىء : 
لنا : سبقه إلى الفهم , ولو كان متواطئا - لم يفهم منه 
(”(فعورض بأن المجاز خلاف الأصل . فيخل بالتفاهم"©) 
وقل تفدم مثله . 


عن لط الأ 


. ف الأصل وج زيادة : «أم ره بعد «الأمر»‎ )1١( 

(5) ساقط من ب. 

: قال العضد (؟/76) : «قرغ من السند وشرع ف المتن » وقال التفتازانى‎  )'9( 
(قوله : فرغ من السند)يشير الى أن البحث عن الخبر كان من جهة كونه من‎ 
مباحث السند والا فهو من حيث كونه من أقسام المتن لايتعلق به بحث‎ 
للأصولى . وبهذا يظهر أن ما ذكره بعض الشارحين من أنه لما فرغ من الخبر‎ 
شرع ف الأمر ء ليس على ما ينبغى . وقال الكرمانى (ورقة 554 ب) شرع ف المتن‎ 
. أى جوهر اللفظ لاطريقه‎ 


(«'لفظ الأمر'») حقيقة فى القول المخصوص . وإطلاقه على 


الفعل مجاز . 


وقيل : الأمر مشترك بين القول المخصوص والفعل2© . 
وقبل : متواطىء . أى القدر المشترك بين القول والفعا7؟ 
واحتار المصنئف المذهب الأول 43 وهو كونه حقيقة ى القول 0 


مجازا فى الفعل . 


واحتج على إبطال الاشتراك والتواطؤ بأنه : يسبق القول إلى 


الفهم عند إطلاق لفظ الامر. فلو كان لفظ الامر مشتركاً أو 


(0 


ساقط من ب ند . 
قال العضد فى شرحه للمختصر (7/7) والسبكى فى رفع الحاجب ١77(‏ الف) : 
«الأمر ء ولا نعنى به مسماه كما هو المتعارف ف الاخبار عن الألفاظ أن يلفظ بها 
والمراد بها مسمياتها . بل لفظة الأمر وهى مو ر». 
هذا اختيار بعض الفقهاء وبعض الشافعية ويضم إليه اختيار أبى الحسين 
البصرى . فقإن الأمر عنده مشترك بين الشىء والصفة وبين جملة الشأن 
والطرائق وبين القول المخصوص . فالفعل عنده يدخل فى الشىء ولكن لايطلق على 
الفعل حقيقة من حيث هو فعل بل من حيث هو شىء كما قال الآمدى ف الإحكام 
7 ط بيج . 
انظر : المعتمد 45/١‏ وانظر أيضا المحصول ج١/7/5 ١4:‏ ؛ وارشاد الفحول 
١‏ والإحكام للآمدى ١5١/95‏ . 
وهى اختيار الآمدى . 
انظر : الإحكام 77١/75‏ . 
قال السمرقندى ف ميزان الأصول (ورقة ١7‏ الف) : وفائدة الخلاف تظهر فى 
أفعال النبى صلى الله عليه وسلم ا جو ل ارام سم مر 
وعند بعض أصحابنا غير موجية . 
ومثل هذا قال الخبازى ف المغنى (ص )١8‏ وشرحه (ورقة ١7١‏ الف) والسرخى 
١‏ وغيرهما . 


متواطئاً - لم يسبق القول إلى الفهم عند إطلاقه . 

أما إذا كان مشتركا - فلتساوى المفهومين ٠‏ خينثل فسبق 
أحدهما إلى الفهم دون الآخر. ترجيح بلا مرجح . 

وم يتعرضص المصنئف له لظهوره 5 

أما إذا كان متواطئا ‏ فلأنه حينئذ يكون القول أخص من 
مدلوله 2 وم يفهم الأخص من الأعم 2 كإطلاق حيوان 6 إنسان 0 
فإنه لايفهم منه الإنسان . 

واستدل على المذهب المختار بأن الأمر لو كان حقيقة فى 
الفعل - لزم الاشتراك » ضرورة كونه حقيقة فى القول أيضا . 

والاشتراك خلاف الأصل ؛ لأنه يخل (بالتفاهم7)) . 

وعورض بأنه لولم يكن حقيقة فى الفعل ‏ لزم المجاز والمجاز 
خلاف الأصل ؛ لأنه يخل بالتفاهم . 

وقد تقدم التعارض الواقع بين المجاز والاشتراك وأن المجاز 
أولى منة . 

ص - والتواطؤٌ : مشتركان فى عام 2 فيجعل اللفظ له دفعا 
للمحذورين 7 


وأجيب بأنه يؤدى إلى رفعهم("© أبدا ؛ فإن مثله لايتعذر وإلى 
صحة دلالة الأعم للأخص . 


وأيضا : فإنه قول حادث ه220 . 


ش - احتج القائل بالتواطؤ بأن القول والفعل مشتركان فى معنى 

عام » فيجعل لفظ الأمر لذلك المعنى (العام9©) الشامل لما دفعا 

للمحذورين : الاشتراك والمجاز .. اللازم أحدهما على تقدير كونه 

حقيقة فيها .» والآخر على تقدير كونه حقيقة فى أحدهما . 
أجاب بثلاثة أوجه : 


الأول أن هذا الاستدلال يؤدى إلى رفع الاشتراك والمجاز فى 


جميع المواضع ؛ إذ ما من معنيين إلا وبينهه| أمر عام يمكن جعل اللفظ 
له . ظ 


اللهم إلا أن يخصص هذا الاستدلال بالمواضع التي لم يوجد 
فيها دليل دال على وجود الاشتراك أو المجاز . 

وحينئذ لايتم فى هذا الموضع ؛ لأنا لانسلم حينئذ أنه لم 
يوجد(” فى هذا الموضع ما يدل على أحدهما ؛ فإن سبق القول إلى 
الفهم يدل على كونه حقيقة فى القولء مجازا فى الفعل . 

الثانى ‏ أنه يؤدى إلى صحة دلالة الأعم للأخص 3 لأنه حينئذ 
يكون القول خاصا بالنسية إلى مدلول لفظ الأمر. وقد صح دلالة 
لفظ الأمر على القول ؛ لكن العام لا دلالة له على الخاص أصلا . 


)0( 
0 زيادة من أ. ب ءج. د. 
(5) ج: لى لم يوجد . 


هنا ساقط من ب . 


الثالث ‏ أن القول(2 بالتواطؤء قول حادث . لم يقل به أحد 
من الأئمة . 
ص - حد الأمر: اقتضاء فعل غير كفا على جهة 


ستعالا .5 7 5 
وقال52) القاضى والإمام : القول المقتضى طاعة المأمور بفعل 
المأمور به . ا ظ 


الا 


وَردٌّ بأن المأمور مشتق منه . 
وأن الطاعة موافقة الأمر.ء فيجىء الدور فيها . 


وقيل : خبر عن الثواب على الفعل . 

وقيل : عن استحقاق الثواب . 

ورد بأن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب , والأمر يأباهما . 
ش - لا ذكر أن الأمر يطلق على القول المخصوص حقيقة » والقول 
كا يطلق على اللفظى يطلق على الكلام النفسي وهو المعنى القائم 
بالنفس الذي دل عليه الكلام اللفظى . أراد أن يذكر حد الأمر 
الذي هو أحد أقسام الكلام النفبى . وهو اقتضاء .» أي طلب فعل 


فقوله : «اقتضاء فعل» يشمل الأمر والنبي والالتياس 
والدعاء . 


للللسسسس امم 


)1( ج: العمل بدل «القول» وهو خطأً 8 
(؟)4 وقال مكرر فى ط. 


وقوله : «غير كفب عرج غنها الهبي: + لآن النى: غنده فعل 
هو(ا) كف . ١‏ ّ 


وقوله 3 «عل جهة الاستعلاء» ع الدعاء والالتئاس9) 5 
وقال القاضى وإمام الحرمين فى حد الأمر : إنه القول المقتضى 
طاعة المأمور بفعل المأمور به( . 
ورد هذا التعريف بأنة يشمل المأمور والطاعة , والمأمور : 
والطاعة : موافقة الأمر. فيتوقف معرفته أيضا على معرفة 
الأمر. فيجىء الدور فيها أي ف المأمنواز: والطاعة 5 
وقيل فى حد الأمر : إنه خبر عن الثواب على الفعل) . 
وقيل : إنه خبر عن استحقاق الثواب (*) 0 
وردهما بأن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب 3 والأمر يأباهما 0 
صرورة عدم احتاله ىا ء فيمتنع جعل الخير جنسا له . 
ص - المعتزلة لما أنكروا كلام النفس - قالوا9© : قول القائل 
ل دونه «افعل» ونحوه 7 


لله «هى» ساقط من أء با, ج. 

(؟) قال العضد (؟ : 71) : اشترط الاستعلاء كما هو رأى أبى الحسين , ولم يهمل 
هذا الشرط كما هو رأى الأشعرى ٠‏ ولم يشترط العلو كما هو رأى المعتزلة لذمهم 

(*) انظر : البرهان 2١/١‏ . وقال العضد (؟/77) : ارتضاه الجمهور . 

(5) انظر : الاحكام للآمدى 789/9 . 

0( «قالوا » ساقط من أ. 


ويرد التهديد(١)‏ وغيره » والمبلغ والجحاكي والأدن . 


وقال قوم : صيعة «افعل» بتجردها عن القرائن الصارفة عن 


وفيه تعريف الأمر بالأمر . 
وإن أسقطه - بقيت صيغة «افعل) مجردة . 


وقال قوم : صيغة «(افعل) بإرادات ثلاث : وجود اللفظ . 
ودلالته على الأمر والامتثال . 


فالأول : عن النائم ‏ والثاني : عن التهديد ونحوه : 


وفيه مهافت ؛ لأن المراد إن كان اللفظ ‏ فسد ؛ لقوله : وإرادة 
دلالتها على الأمر . 

«”وإن كان المعفى ‏ فسد؛ لقوله : الأمر: صيغة 
«افعل"2)) . 


وقال قوم : الأمر : إرادة الفعل . 

ورد بأن السلطان لو أنكر متوعدا بالإهلاك ضرب سيد 
لعبذه ( فادعى محالفته فطلب تمهيد عذره 9) بمشاهدته 3 فإنه يأمر 
ولا يريد(') ؛ لأن العاقل لايريد") هلاك نفسه . 


لله فى الأصل : وترد التهدد . 

(؟) ساقط من 5أ. 

5 1 تهديد عيدة» يدل تمهيد عذره ٠.‏ 
) 


658) أ: «يزيد» بدل بريد . 


الإرادة : 


وأورد مثله على الطلب ؛ لأن العاقل لايطلب هلاك نفسه . 
وهو لازم . 


والأولى : لو كان إرادة لوقعت المأمورات كلها ؛ لأن معنى 
تخصيصه بحال حدوثه . فإذا لم يوجد ‏ لم يتخصص . 


ش - المعتزلة لا أنكروا الكلام النفسبى ‏ لم يمكنهم تعريف الأمر 
بالإقتضاء 3 بل عرفوه باللفظ أو بالارادة 0( . 


ومن التعريفات ما قاله البلخى 9") وأكثز المعتزلة » وهو : أن 


الأمر هو : قول القائل لمن دونه «افعل» ونحوه  )9‏ أى نحو «افعل) 
ف الدلالة غل: قدلوله.: 


سبح صب 


(0 


قال السمرقندى ف ميزان الأصول (ورقة ١١‏ ألف وب) : «يجب أن يعلم أن 
الصيغة المخصوصة وهى قوله «افعل» فى الحاضر وليفعل فى الغائب » ليس بأمر 
حقيقة فى الشاهد والغائب جميعا . وإنما هى ذلالة عليه عند أهل السنة 
والجماعة وعند المعتزلة حقيقة الامُّر هو نفس هذه'الصيغة . وهذه المسألة فرع 
مسألة أخرى وهى معرفة حقيقة الكلام وحده لأن الأمر من باب الكلام . وعندنا 
الكلام معنى قائّم بالمتكلم يناف صفة السكوت والآفة . أو صفة يصير الذات به 
متكلما فى الشاهد والغائب جميعا . والعبارات المنظومة والأصوات المتقطعة 
بتقطيع خاص دلالات عليه . 

وعندهم الكلام فى الشاهد والغائب جميعا هو هذه العبارات المنظومة » ومن 
هذا نش الخلاف المعروف بيننا وبينهم ف قدم كلام الله تعالى وحدوثه ٠‏ فقالوا : 
.ان كلام الله تعالى مخلوق محدث لأنه عبارة عن هذه العبارات المنظومة , وهى 
مخلوقة . وقلنا : إن كلام الله تعالى غير مخلوق ؛ لأن كلامه صفته ٠»‏ وهى قديم 
وصفاته قديمة والعبارات المنظومة دالة عليها , لاأنها عين كلامه, . 
أ : «القاضى» بدل «البلخى» . 
انظر : إرشاد الفحول 0 والمخضول. 15/5/1١‏ 


وإعا قيدوا بقولهم : «ونحوه) ليندرج تحت الحد(١)‏ صيغة أمر 


غير العربي . 


ويرد على هذا التعريف : 

هديق كو قرلة اتعال ده «واعملرا ا ع 1010 
والإباحة » نحو قوله تعالى : «وَإِذًا حَلَلْتمُ فاصطادُوا0) . 
والتكوين » نحو قوله تعالى : دكن فَيَكُون9») . 

وغيرها مما ل يرد به الطلب222 ؛ فإنها قول القائل «افعل) مر 


دونه » مع أنه ليس بأمر . 


وأيضا : يرد على طرده قول الحاكي لمن دونه من أمر آمر . 
ويرد على عكسه قول الأدنن للأعلى : افعل . ونحوه » إذا 


كان على سبيل الاستعلاء ؛ لأن العلو ليس بشرط فى الأمر ؛ لقوله 
تعالى حكاية عن فرعون : «مَاذًا تأمرٌّون250)» . 


وقال قوم من المعتزلة : الأمر : صيغة «افعل» بتجردها عن 


1: «الأمي» بدل «الحد» . 
ج :«قوله» بدل «الحد . 
- فصلت  .ٌ5١‏ 
 "‏ المائدة ب 89. 
النحل ١١‏ . وفى مواضع عديدة . 
قال العضد فى شرح المختصر إن الأمر يرد لخمسة عشر معنى (8/5) وكذا قال 
غيره وذكر ابن النجار للامر ستة وثلاثين معنى . انظر : شرح الكوكب المذير 
؟'//ا١ا-6”.‏ 
٠‏ الأعراف ‏ 7 و70 الشعراء  5١‏ ولفظ الآية : فماذا تأمرون . 


28: 


القرائن الصارفة عن . الأمرإلى التهديد وغيره من الإباحة والتكوين . 
وهذا تعريف فاسد ؛ للا فيه من تعريف الأمر بالأمر . 
فإن أسقط عنه قيد «القرائن الصارفة عن الأمر) - بقيت صيغة 

«افعل) مجردة . 
وحينئذ يرد التهديد وقول الحاكي 2( ا ف الأول . 
وقال قوم : الأمر : صيغة «افعل» بشرط أن تكون معها 

إرادات ثلاث202 (9'إرادة وجود اللفظ . وإرادة دلالة اللفظ على 

الأمر.ء وإرادة الامتثال . 
فالقيد الأول أعنى© إرادة وجود اللفظ احتراز عن ("قول 

النائم 1 
والقيد الثانى : أى إرادة دلالة اللفظ على الأمر ‏ احتراز عن 

التهديد وغيره . 
والفيد الثالث ‏ أي إرادة الامتثال ‏ احتراز عن قول المبلغ . 
وى هذا التعريف تهافت . أى تساقط ؛ لأن المراد بالأمر 

المذكور ى الجحدى إن كان ا اللفظ ‏ فسد التعريف 0 لقوله : وإرادة 

دلالتها على الأمر ؛ إذ الصيغة م ترد دلالتها على اللفظ . 
وإن كان المراد من الأمر المذكور فى الحد : المعنى - فسد 


)١(‏ انظر المستصفى 5١5/١‏ ء وميزان الأصول ١7(‏ الف) وفيه أنه قول لأكثر 
البصريين من المعتزلة . 

(؟) ها بين القوسين زيادة من أ2 باء جد. 

(؟) العبارة ما بين القوسين ساقطة من أ. 


التعريف أيضا ؛ لقوله : الأمر: صيغة «افعل» ؛ فإن الصيغة 
لفظ . واللفظ لايستقيم تفسيره بالمعنى . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد بالأمر الأول : اللفظ , 
وهو مفسر بالصيغة » وبالأمر الثانى : المعنى » وهو الطلب ٠‏ وحينئذ 
يستقيم الحد ؛ لأنه حينئذ يكون معناه : الأمر : الصيغة المراد بها 
دلالتها على الطلب . 

أجيب بأنه حينئذ يلزم استعال اللفظ المشترك فى التعريف 
من( غير قرينة » وهو لايجوز . 

ومن الشارحين7) من أورد هذه الشبهة على جواب المصنف . 
وما أجاب عنها . 

وأورد على التعريف شبهة أخرى. وهو: أنه اعتبر فى 
التعريف إرادة الامتثال . والامتثال : فعل المأمور به على الوجه 

0 
الذي امر به فيدور . 

وغفل عن الشبهة التي أوردها على جواب المصنف ؛ فإنها 
بعينها واردة على شبهته . 

وقال قوم : الأمر: هو إرادة الفعل/) . 

ورد هذا التعريف بأنه غير منعكس ؛ فإن الأمر قد يصدق 
بدون الإرادة . 


)1( 1 «عن» بدل «من» . 


)0( وهو الخنجى . انظر : النقود والردود ورقة ١8"ب‏ . 
(5) انظر الاحكام للآمدى 1١8/9‏ . 


11د 


وذلك ؛ لأن السلطان لو أنكر ضرب السيد لعبده وتواعد 
بإهلاك السيد,؛ فادعى السيد مخالفة العبد له » وطلب السيد تمهيد 
عذره بمشاهدة السلطان ‏ فإنه يأمر العبد » ولايريد منه الاتيان 
بالمأمور به ؛ لأنه لو كان السيد مريداً لإتيان() العبد بالمأمور به - 
لكان مريدا هلاك7 نفسه . لأن السلطان تواعد بإهلاك السيد عند 
موافقة العبد لأمره . والعاقل لايريد هلاك) نفسه . 


وأورد المعتزلة مثله على تعريف الأمر بالطلب ؛ فإن العاقل 
لايطلب هلاك نفسه . 

ولاشك أنه لازم على تعريف الأمر بالطلب0"© . 

ثم قال المصنف : والأولى أن يرَدٌ مذهب المعتزلة بأن يقال : 
لو كانت إرادة الفعل أمرا - لوقعت المأمورات كلها . 

والتالى باطل . 

أما بيان الملازمة : فلأن الإرادة هى صفة مخصصة لحدوث 
الفعل ف وقت دون وقت . فمعق تعلق الإرادة بالثبىء تخصصه 
بحال حدوثه ( أى بوقت حدوثه 3 فإذا لم يوجد الثىء ‏ لم يتتخصص 


)١(‏ ف الأصل : لمشاهدته . والمثيت من : د. 

9) أ: إتيان . 

) 1: لإهلاك. 

(4) إهلاك. 

(©) فى حاشية الأصل : «قال المصنف» - أبقاه الله : ويمكن أن يفرق بين الارادة 


والطلب بأن الإنسان قد يطلب ما يختار رو مايكره , ولكن لايريد إلا ما يختاره . 
وقال العضد (” : 29) : «وقد يدفع بالمنع إذا علم أن طلبه لايفضى الى 
وقوعه . 


بحال حدوثه ( واذا لم يتتخصص بحال حدوثه لم تتعلق الإرادة به 1 


فيلزم من المقدمتين أنه إذا لم يوجد الثىء ‏ لم تتعلق الإرادة به 
ويلزم منه إذا تعلقت الإرادة بالثىء - وجد . 


وعلى تقدير أن تكون الإرادة هي الأمر . يلزم أن يكون المأمور 
به ؟ لكونه مرادا موجودا . 

وأما (بيان”'2) انتفاء التاليي : فلأن من علم الله تعالى أن يموت 
على كفره- مأمور(" بالإيمان . ولم يقع الإيمان منه . 


ص - والقائلون بالنفسي اختلفوا فى كون(” الأمر له صيغة 
تخصه9) . 


والخلاف عند المحققين فى صيغة «افعل) . 
والجمهور0©» : حقيقة ف الوجوب 1 
(و”) أبو هاشم : فى الندب" . 


. زيادة من أءب جاءينل‎ )١( 
. (؟) ف الأصل : مأمورا يه‎ 
. أ: كان» بدل «كون» وهى خطأ‎ )*( 
. )ع أ: مخصصة‎ 
. ط: الجمهور‎ )( 
زيادة من 21»ط.ع.‎ )1١( 
قال السبكى فى رفع الحاجب (ورقة 17 ب) : وأما عزوه إلى أبى هاشم ففيه نظر ؛‎ 2 )1( 
, فإن الذى تحققناه من أبى هاشم أنه لايقول بأنها موضوعة للندب بخصوصه‎ 
وجب كون الفعل على‎ ٠ وإذا كان القائل حكيما‎ ٠ ولكن يقول إنها تقتضى الإرادة‎ 
صفة زائدة على حسنه يستحق لإجلها المدح . وإذا كان القول فى دار التكليف‎ 
احتملت الصيغة الوجوب والندب . ثم خصوص الوجوب لا دليل على (مثيت‎ 
. المحقق وهو الندب)‎ 

أقول : إن عبارة رفع الحاجب التي فيما بين القوسين هكذا تقرأ . 


54ت 


وقيل © مشترك : 

الأشعرى والقاضى : بالوقف() فيهما . 

وقيل : للإذن المشترك فى الثلاثة . 
ش - القائلون بالكلام النفمبي اختلفوا فى أن الأمر هل له صيغة 

فقال الشيخ أبو الحسن الأشعرى : لا . 

قال المحققون : ليس الخلاف فى مطلق الصيغة فإنها معلومة 
الوقوع ؛ لأن فى اللغة ألفاظا") مخصوصة بالأمرء كقولنا : أمرتك 
بكذا .. أو أوجيت: عليك: كذ 


إنما الخلاف فى أن صيغة «افعل») هل هي مختصة بالأمر 
أولا!") ؟ 


» أ: « بالوقوف » بدل « الوقف‎ 4١ 

0( فى الأصل : ألفاظ . 

0( قال الغزالى : وقد حكى بعض الأصوليين خلافا فى أن الأمر هل له صيغة . وهذه 
الترجمة خطأ . 
ثم قال : وإنما الخلاف فى أن قوله «أفعل» هل يدل على الأمر بمجرد صيعته إذا 
تجرد عن القرائن . 


انظر : المستصفى 1١9/١‏ . 


واختلفوا فى صيغة «افعل) على ثإانية مذاهب : 
فالجمهور على أنها : حقيقة فى الوجوب . مجاز فى غيره . 
وقال أبو هاشم : إنها حقيقة فى الندب . مجاز فى غيره . 
وقيل : إنها حقيقة للطلب المشترك بين الوجوب والندب . 
وقيل : إنبا مشتركة' بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا . 
الاشتراك والانفراد ) . على معنى أن الصيغة تحتملههما » ولاجزم 


وقيل إنها مشترك بين الثلاثة : الوجوب والندب والإباحة 
اشتراكا لفظياً . 

وقيل : إنها للإذن المشترك فى الثلاثة , أعق الوجوب ٠‏ 
والندب والإباحة . 

وقال الشيعة : إنها مشتركة فى الثلاثة والتهديد () . 

ص - لنا ثبوت الاستدلال (بمطلقها9)) على الوجوب شائعا 
متكررا من غير نكير» كالعمل بالأخبار . 

واعترض بأنه ظن . 


وأجيب بال منع . 


لله انظر : حاششية التفتازانى. على شرح العضد "ثلا . 
(5) انظر : الاحكام للآمدى ١55/5‏ ء وفواتح الرجموت 5/9/١‏ . 
() زيارة من 1أءند .ط .ع والبابرتى . 


70ح 


ولو سلم فيكفى الظهور ى مدلول اللفظ ., والا لتعذر العمل 1 


بأكثر الظواهرا" . 


وأيقنا :"وما متك أل لطن د أمَرْتكَ) ا 

والمراة قوله  :‏ واشخ دوا 

[وأيضا :(إِذَا قِيِلَ لُمْ أركَعُوا) ذم على مخالفة أمره!""] . 
وأيضا : تارك المأمور به عاص . بدليل ََنَعْضَيْتَ أَمْري) : 
وأيضا : (قَلْيَحذر الذين يخالفونَ عَنْ أمره) . ٍِ 


قال السبكى فى رفع الحاجب (ق7 الف) اعلم أن هذه المسألة مختلف ف أنها 
قطعية أو ظنية وهذا الجواب بناء على انها ظنية . والأول على أنها على القطع . 
وهو ضغيف ؛ فإن قصارى الإجماع السكوتى إفادة الظن . على أن الغزالى منع 
انعقاد الإجماع . ولا دفاع لهدّا المتع . 

مابين القوسين ساقط من أ. 


1ت 


والتهديد دليل الوجوب . 
واعترض بأن المخالفة حملت(2©2 على مخالفة'» من إيجاب 
وندب : 
وي بعيك :+ 
قرلهم : مطلق . 
قلنا : بل عام . 
وأيضا نقطع9© بأن السيد إذا قال لعبده : خط هذا الثوب 
ولو بكتابة أو إشارة » فلم يفعل عَدَّ عاصيا . 
مش - احتج المصنف على المذهب الأول بالإجماع والكتاب 
والعرف . 
أما الإجماع ‏ فلأن الصحابة استدلوا بمطلق صيغة «افعل) 
بدون قرينة » على الوجوب . وشاع هذا الاستدلال وذاع » ولم ينكر 
عليه؟») أحد . فيكون إجماعا على أن مطلق صيغة «افعل» 
للوجوب . كالعمل بالأخبار ؛ فإنه لما اشتهر بين الصحابة العمل 
با ء. كان إجماعا . 


وقد اعترضض على هذا الدليل بأنه لايفيد إلا ظناً » والظن 


. المثبت هن ع . وفيما عدا ع : حمله‎ (١) 
. المثبت من ع . وفيما عدا ع : مخالفه‎ (0 
. كذا فى جميع النسخ وى ع : فتقطع‎ )5( 
. باءد : لم ينكره‎ (5) 


ا 1 حت 


لايعتد به 6 أمثال هذه المسائل . 

أجاب بأنا لانسلم أنه لايفيد إلا ظناً » بل يفيد القطع ؛ لأن 

ولئن١')سلم‏ أنه لايفيد إلا ظناء لكن لانسلم أن الظن 
لايكفى فى مدلولات الألفاظ بل يكفى فى مدلول اللفظ ظهور كونه 
مدلولا لهء وإلا لتعذر العمل (بأكثر الظواهر») من الآيات 
والأخبار . 

وأناة الققانت بن قمطة'قوله عاك لابلنيع :رقا مكلك الا تسد 
إِذ أمَزتك20) , 

واكراة بقولة 4 رذ ام تلك نيا شاظى "ةبه الملاتكة وهو قوله 
تعال-:- (اسجد و01 

ووجه التمسك ببذه الآية”) أنه تعالى لما أمر الملائكة وإبليس 
بالسجود لآدم 3 وترك إبليس المأمور به » ذمه على ترك المأمور به 3 
إذ ليس المراد من قوله «مامنعك» الاستفهام بالاتفاق » فيكون 
للذم . فيلزم أن يكون الأمر للوجوب . وإلا لا ذمه على ترك 
السجود . 

ومنه قوله تعالى : (وَإِذَا قِيْلَ لم اركعُوا لآ يَرَكعُون9)) . 


)1 أ: وإن. 

() كذا فى عأ عب ,ج ,د . وفى الأصل : بظواهر . 
هه ٠١١‏ الاعراف ل . 

5 ١١الأعراف‏ 'ا. 

)5( أءبءج : بالآبة بدل «بهذه الآية» . 

0 4ه اللرشيلاك الا 


بت اك 


ذم على مخالفة أمره البيي هي ترك الركوع : 
فلو لم يكن الأمر للوجوب ‏ لما ذمهم!! على مخالفته . 


ومنه أن تارك الأمر عاص ؛ لقوله تعالى : أَفَعَصَيْتَ 
أمري 11)), 0 النار؛ لقوله تعالى : (ِوَّمَن يَعْص الله 
زرصولة إن لَهُ نَارَ جَهَنْم فيكون الأمر للوجوب . وإلا لما كان 
تاك دنا 5 


ومنه 0 تعاق.- :(تليخدن الذيق. عالفرن عن أمره' أن 
0 5 ا ا . فيكون الأمر للوجوب . 


واعترض على هذا الدليل بأن المخالفة لايحمل على ترك المأمور 
به بل يحمل على مخالفته من وجوب وندب . أى يحمل مخالفة الأمر 
على خلاف ما هو عليه بأن كان للوجوب فيحمل على الندب , 
وبالعكس . 

أجاب بأن حمل المخالفة على مخالفتهمن وجوب أو ندب . 
بعيد ؛ لأن حمل المخالفة على ترك المأمور به ظاهر » فيكون راجحا . 
وحمل (اللفظ 7 على) المرجوح مع وجود الراجح بعيد . 


. ف الأصل : لما زمه‎ )١( 
. الأصل الصحابي‎ )5( 
. 7 *3؟ الجن‎ )9( 

(5) 35 النور 51 . 

(5) زيادة من أعبا ءج عد . 


ل الك 


واعترض ايضا!" بأنا لانسلم أنه يدل على أن جميع الأوامر 
للوجوب . لأن الأمر فى قوله تعالى «عَنْ امْرِو) مطلق ؛ لكونه 
مفردا . والمطلق لايفيد العموم . 


أجاب بأنه عام بدليل صحة الاستثناء . 


المناسب . فحيث وجدت مخالفة الأمر وجد الأمر بالحذر 3 فيكون 
عاما . 


وأما العرف فلأنا نقطع أن السيد إذا قال لعبده : خط هذا 
الثوب . ولو كان الأمر بالخياطة بكتابة أو إشارة » فلم يفعل العبد ‏ 
عد عاصيا . 


فلو لم يكن الأمر للوجوب لما عد عاصيا بترك المأمور به . 


ص - واستدل بأن الاشتراك خلاف الأصل » فثبت ظهوره في 


والتهديد والإباحة بعيد . 


والقطع بالفوق.' نين «تدبتك: إلى أن- تسفيق 68 ونين 
«آسقني) ؛ ولا فرق إلا اللوم . 


وهو ضعيف . لأنهم إن سلموا الفرق فلأن (ندبتك) نص ء 
و(اسقنى ) محتمل . 


.1 «أيضاء ساقط من‎ )١( 


7 


ش - استدل على أن صيغة الأمر للوجوب بأن الأمر يستعمل 
ف الوجوب والندب والإباحة والتهديد ' ولايكون مشتركا بين هذه 
الأربعة أو بين ثلاثة أو اثنين منها ؛ لأن الاشتراك خلاف الأصل . 
فت ظهوره لواحد من هذه الأربعة : 

ولايكون للإباحة ولا للتهديد ؛ لأنه بعيد .إذ لم يذهب إليه 


ذاهب . 

ولايكون للندب أيضا »ء وإلا لم يكن فرق بين قول القائل 
«ندبتك إلى أن تسقينى» » وبين قوله «أسقنى» . 

لكن نقطع بالفرق بينهما » ولا فرق بينعما إلا اللوم » فإن 
تسليم الفرق 2 لانسلم أنه لافرق بينها إلا باللوم . بل الفرق أن 
قوله (ندبتك) نص فى الندب . وقوله (اسقنى) محتمل . 

وأيضا : لقائل أن يقول : م لايجوز أن يكون للقدر المشترك 
بين الاثنين أو الثلاثة ((©منها) . 


(فرده؟© إلى) مشيئتنا . 


ليسا سش يت 
)١(‏ ف الأصل : أن الفرق . ' 


)92١(‏ ساقطة من أ. 


ا 


ورد بأنه إنما رده إلى استطاعتنا » وهو معنى الوجوب . 


ش - القائل بالندب احتج بقوله عليه السلام : «إذا أمرتكم 


بأمر فأتوا منه ما استطعتم(7)) . 


فإنه رد الإتيان بالمأمور به إلى مشيتنا . فيكون الأمر للندب , 


أن المتلاوتة نو الموفي إل مها 


أجاب بأنا لانسلم أنه رد إلى مشيتنا » بل رد إلى استطاعتنا , 


وهو مفتضى الوجوب » لأن الوتيان بالواجب مفوض 7 استطاعتنا ؟ 
لقوله تعالى : ريك كلت الت كنس آلآ وسعغهاة) 


ص - ابكار اللا | 7" 


0) 


0 


ثم فيه إثبات اللغة بلوازم الماهيات . وهو غير جائز . 


عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
يقول : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ,. وما أمرتكم يه فاقعلوا منه ما استطعتم فإنما 
أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم . 

رواه مسلم فى ؟ 5‏ الفضائل . 77" باب توقيره صلى الله عليه وسلم © رقم 
)(5١(‏ 5/ كما 

ورواه البخارى فى 397 الاعتصام . 5548 - باب الاقتداء بسنن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . رقم (7584) 557/١‏ عن أبى هريرة بلفظ : فإذا 
نهيتكم عن شىء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم . 
5 البقرة ‏ ” . 


ط : ثيت . 


-568 سلس 


شق بك القائل 177 بكوق. :الأ" للقن المشترك- بين الوجوت 
والندب احتج بأن.مطلق الطلب ظاهر من الأمرا") . ومطلق الطلب 
والندضة., 
ولادليل يوجب تقييك الطلب بالجزم أو عدمه . فوجب جعله للقدر 
المشترك 5 دفعا للاشتراك والمجاز . 

أجاب بأنا لانسلم أنه لا دليل يوجب تقييد الطلب بالجزم , 
فإن دلائل الوجوب توجب تقييد الطلب بالجزم . 

ولئن07) سلمنا أنه لا دليل على التقيبد » لكن فيا ذكرتم 
إثبات اللغة بلوازم الماهيات .» وهو غير جائز . 

أما الأول - فلأن رجحان الفعل على الترك لازم ماهية 
الوجوب والندب » لأنه كلا وجد أحدهها وجد رجحان الفعل على 
الراك 
يجب كون الأمر له . 

وأما أنه غير جائز ‏ فلأنه يوجب رفع المشترك ؛ إذ ما من 
مشترك إلا تشترك') مفهوماته فى لازم . فيجعل اللفظ له دفعا 


للاشتراك . 

: القائلون‎ : ١ )١( 

0( أ: الامر من 
1.19 وان 

1١ 05‏ الوقن مسترت 


ةاعد 


وقيل(22 : يمكن أن يكون مراد المصنف أن الاستدلال بلوازم 
الماهية طريق عقلى . ولا مجال للعقل فى إثبات اللغة , 

ولقائل أن يقول : لانسلم (لزوم("©) رفع الاشتراك ؛ فإن 
صحة هذا الاستدلال مشروط بعدم النص من الواضع على 
الاشتراك . 

ولا نسلم أن الاستدلال بلوازم الماهية لامدخل له فى اثبات 
اللغة ؛ لحواز أن يكون معه مقدمة نقلية ,» ولايكون7 عقليا 

ص - الاشتراك يثبت؟) الإطلاق » والأصل الحقيقية . 

ش - القائل بالاشتراك احتج بأنه ثبت الإطلاق في كل واحد 
من الأربعة » فيكون حقيقة فيها ؛ لأن الأصل فى الاستععال 
الحقيقة . : 

وم يتعرض المصنف لحوابه . لأن الحقيقة إنما تكون أصلا إذا 
ل يلزم منها محذور») » وهو الاشتراك . 

ص - القاضى : لوثبت لثبت بدليل إلى آخره . 


قلنا : بالاستقراءات المتقدمة . 


0 القائل هو الخنحى . انظر : النقود والردود ورقة 6 الف) 
(؟) زيادة من أءباءج يد . 

للها ب : ولايكون أى لايكون الاستدلال الخ . 

) ( ط :انيت . 

(2) 


أ: المحن. 


ش - احتج القاضى على التوقف بأنه لوثبت كون الأمر لواحد 
والثاني باطل ؛ لأن القول بلا دليل غير مفيد . 


والأول لايخلو إما أن يكون الدليل عقليا » وهو باطل ؛ إذ 
لامجال للعقليات . 

أو نقليا متواترا » وهو يوجب عدم الخلاف . 

أو أحادا 4 وهو لايفيد العلم : 

أجاب بأن الاستقرءات المتقدمة دليل ثبوته . 

ص - الإذن المشترك كمطلق الطلب . 

ش - القائل بكونه(١2»‏ حقيقة فى الاذن الذى هو القدر 
المشترك بين الوجوب والندب والإباحة » دليله©2"2 كدليل القائل 
بكونه لمطلق الطلب . وجوابه كجوابه . 

ص - (مسألة) صيغة الأمر (بمجرده9") لا تدل على تكرار , 


ولا (على7») مرة . 
وهو مختار الإمام . 


الأستاذ للتكرار مدة العمر مغ الإمكان.. 
وقال كثير: للمرة » ولايحتمل التكرار . وقيل بالوقف . 


زيادة من طبع . ولفظ «الآمر ساقط من 1. 
زيادة من بعد ب«طاءع . : 


بد الات 


ش - صيغة الأمر إذا جردت عن القرائن المشعرة بالمرة أو 
التكرار , لاتدل على تكرار ولا على مرة . 

وهو محتار إمام الحرمين(2 . والمصنئف قد اختاره . 

وقال الأستاذأبو إسحاق الأسفرائينى : إنها تقتضى( التكرار 

وقال كثير من الأصوليين : إنه للمرة ولايحتمل التكرار . 

وقيل بالوقف وفسر تارة بكونه مشتركا بين المرة والتكرار 
وأخرى بعدم العلم بالواقع9؟ . 


. فقره ؟4١ والمرة لابد منها‎ 5١9/١ انظر : البرهان‎ )١( 
. إنه يقتضى‎ :1 )( 
(؟) اختلف الأصوليون فى الأمر العرى عن القرائن . فذهب الاستان أبو إسحاق‎ 
الأسفرائينى وجماعة من الفقهاء والمتكلمين الى انه مقتض للتكرار المستوعب‎ 
لزمان العمر مع الإمكان . وذهب آخرون إلى أنه للمرة الواحدة ومحتمل للتكرار‎ 
الأضوليين. + ونقية من" ترقت 3 الزيادة عن المزة ولع “يق فيها: يننى أؤلا‎ 
إثبات » وإليه ميل إمام الحرمين والواقفية . ومختار الآمدى أن المرة الواحدة‎ 
لابد منها فى الامتثال » وهو معلوم قطعا , والتكرار محتمل وعند عامة الحنفية لا‎ 
يحتمل التكرار  وفى عامة كتب الشافعية أن الأمر لطلب الماهية فقط , لا للتكرار‎ 
. وعند أحمد للتكرار حسب الإمكان‎ ٠» ولا للمرة والمرة ضرورية‎ 
والتيصره ١؛ , والمنتهى‎ , ٠١8/١ والمعتمد‎ , ١550 انظر : إحكام الآمدى ؟/‎ 
والابهاج‎ , ٠١8 ؛ والمنخول‎ 50١/7 لابن الحاجب 87 , والاحكام لابن حزم‎ 
2 5 ونهاية السؤال /51 0 وإرشاد الفحول /اة5, وأصول السرخنى‎ 
ومسلم الثيوت‎ 6 ١8/١ والتلويح على التوضيح‎ 2 ١5/١ وكشف اليزدوى‎ 
, 54 والمغنى للخبازى‎ , 71/١ وفتح الغفار‎ 55١/١ وتيسير التحرير‎ 0 
وجمع‎ ٠ ١ والمختصر للبعلي ص 15 والمستصفى 5/5 : والمحصول‎ 
؛ والمنهاج (بشرح البد خشى) 55/9 وأدب‎ 08/١ الجوامع (بحاشية العطار)‎ 


7ك 


ص - لنا 8 أن المدلول طلب حقيقة الفعل . والمرة والتكرار 
خارجي . ولذلك يبرأ بالمرة . 

وأيضا : فإنا قاطعون بأن المرة والتكرار من صفات الفعل » 
كالقليل والكثير. ولا دلالة للموصوف على الصفة . 

ش - احتج المصنف على ما هو مختار الإمام بوجهين : 

الاول ‏ أن مدلول الأمر طلب حقيقة الفعل ب والمرة والتكرار 
خارج عن مدلوله ؟ لأنه لو كان أحدهما داحلا 6 مدلوله وقرن(١)‏ 
الأمر به20 لزم التكرار . وبالآخ 0) لزم النقض9) 1 

والذي يدل على أن التكرار خارج عن مدلول الأمر أن المأمور 
يرأ أ يحرج عن عهدة المأمور به بالمرة . 

الثانى أنا نقطع بأن المرة والتكرار ليس واحد منه) داخلا فى 
حقيقة الفعل » بل من صفاته الخارجية عنه » كالقليل والكثير , ولا 
دلالة للموصوف على الصفة أصلا . فلا دلالة للفعل على المرة 
والتكرار والقليل والكثير . 

ولذلك لايختص المصدر(؟» بواحد (منها|2©).. 


والأمر لايدل إلا على تحصيل الفعل . فلا يدل على المرة 


. فق الأصل : وفرق‎ 2)1١( 

10 ع ب«والك بل ووبالاقق»- 

(١‏ المثبت من أ .ب »ج فلو قال افعل هذا أبدا أو افعله مرة واحدة وقلنا إن الأمر 
للتكرار - لكان الاول تكرارا والثانى نقضا انظر المحصول ١548/15/١‏ . 

6 أ: بالمصدن. 


)2( زيادة من | ب 0م ا 


-5572- 


والتكرار . 
ص - الأستاذ : تكرر» الصوم والصلاة . 
ورد بأن التكرار لز رار 
وعورض بالحج . 
قالوا : ثبت فى «لاتصم» فوجب فى «صم» ؛ لأنها طلب . 
رد بأنه قياس . 
وبالفرق بأن النبي يقتضى النفي . 
وبأن التكرار فى الأمر مانع من غيره.» بخلاف النبي . 
قالوا : الأمر نمي عن ضلده . والنبي يعم فيلزم (التكرارا"!) 


ورد بالمنع . 
وبأن اقتضاء النبي للأضداد دائم) » فرع على تكرار الأمر . 


ش - الأستاذ ومن تابعه احتجوا7" على أن الأمر يقتضى 
التكرار بثلاثة وجوه : 

الأول - أن الأمر ورد فى الصلاة والصوم وحمل على التكرار 
فيهها . فلو لم يكن مقتضيا للتكرار لما حمل على التكرار فيههما . 


60 ط :. تكرار . 
لله أ عب لج : «أجمعوا” بدل «احتجوا”» 5 


- غ7 ب 


أجاب بأن تكرار الصلاة والصوم ليس بمستفاد من الأمرء بل 
من غيره .» وهو فعل الرسول عليه السلام . 

وعورض بأن الأمر ورد فى الحج وحمل على المرة . فلو كان 
مقتضيا للتكرار لما حمل على المرة . 

الثانى ‏ أن الغبي مثل قوله «لا تَصَمْ» يقتضى التكرار » فوجب 
أن يقتضى الأمرء مثل (صم) التكرار . 

والجامع بينه) : الطلب . 

ورد هذا الدليل بأنه قياس فى اللغة . وقد مر أن القياس فى 
اللغة غير مفيد . 

وبالفرق من وجهين : 

الأول - أن النبي يقتضى نفي الفعل . ونفي الفعل دائ) 
ممكن . والأمر يقتضى الإتيان بالفعل » والإتيان بالفعل دائم| غير 
ممكن . 

الثانى ‏ أن التكرار فى النبى يمنع (عن2"(7) نبى غيره » بخلاف 
التكرار فى الأمر ؛ فإنه يمنع عن الأمر بغيره . 

الثالث ‏ أن الأمر بالثىء نبي عن ضلده . والنبي عن ضده 
يقتضى التكرار . فيلزم أن يقتضى الأمر التكرار. ‏ 

أجاب بأنا لانسلم أن الأمر بالشىء نبي عن ضله . 


)0( زيادة من أءب يج ايند . 


تمت 


وعلى تقدير التسليم » لا نسلم أن النبى الضمنى يقتضى 

التكرار ؛ لأن اقتضاء الغبي الضمنى التكرار فرع على اقتضاء الأمر 

التكرار . فلا يستدل بتكرار النبى الضمنى على تكرار الأمرء وال 

كان مصادرة عل المطلوب : 

ص - المرة : القطع بأنه إذا قال : ادخل . فدخل مرة امتثل . 
تلن لزعل اتدل ها امريد لأجا عو شرو رانين تلان 

الأمر ظاهر فيها . ولا 6 التكرار . 

ش - القائل بأن الأمر يقتضى المرة احتج بعرف الاستعمال . 
وتقريره أنا نقطع بأن السيد إذا قال لعبده : «ادخل» ؛ فدخل 

مرة » عُدَّ ممتثلا . 


فلو كان الأمر للتكرار-( لم يكن ممتثلا ؛ لأنه لم يأت بالمأمور 


أجاب بأنه نما يُعَنُ العبد ممتثلا لأنه0"© أتى بفعل ما أمر به . 
لأن المرة من ضرورة الفعل المأمور به . لا أن29 الأمر ظاهر فى المرة » 
ولايكون ظاهرا فى التكرار . 
ص - الموقف : لو ثبت إلى آخره . 
ش - احتج القائل بالوقف بأنه لو ثبت المرة والتكرار لثبت إما بلا 
دليل أو بدليل إلى آخره . 


139 +21 :إن ل يكن ةوقا بو قن" 
فيه 1 لأآن » والصحح «لأنه» . 


(؟) أ: لأآنء وهو خطأ. 


تدا اه 


وتفريره مع الجواب عنه قل مر 

ص دمسألة) الأمر إذا علق على علة ثابتة وجب (تكرره 
بتكررها!")) اتفاقا ؛ للإجماع على اتباع العلة لا (للأمر9© . 

فإن علق على غير علة ‏ فالمختار : لايقتضى . 

لنا : القطع بأنه إذا قال : «إن دخلت السوق فاشتر كذا)» ‏ 
عَذّ ممتثلا بالمرة مقتصرا . 
ش ‏ هذه المسألة فرزع على عدم اقتضاء الأمر التكرار” . 

إذا علق أمر على صفة فلا يخلو من أن تكون علية تلك الصفة 
ثابتة أم لا . 

فإن كانت ثابتة ‏ وجب تكرر() الفعل بتكرر”) تلك العلة 
بالاتفاق ؛ لأن الإجماع منعقد على اتباع العلة » على معنى أن تكرار 
العلة يوجب تكرار المعلول , لا أن(© الأمر يقتضى التكرار . 

وإن لم تكن عليّة الصفة ثابتة فقد اختلفوا فى وجوب 
تكرار'" الفعل بتكرر الصفة . 

والمختار أن تكرز الصفة لايقتضى تكرر الفعل : 

والدليل عليه أنا نقطع أن السيد إذا قال لعبده : إن دخلت 
)١(‏ فى الأصل : تكراره . بتكرارها . 
0( أ: للتكرار . 


(» - ») فى الأصل : تكرار . 
(1) ف ما عدا الأصل : لا لأن . 


الا" د 


السوق فاشتر اللحم ‏ عُدَّ العبد ممتثلا باقتصاره على شراء اللحم مرة 
واحدة . 

وإن أخذ العبد يشترى اللحم كلما دخل السوق », عد مستحقا 
للوم . 

ولو كان مقتضيا للتكرار لما كان كذلك . 


ص : قالوا ا ثبت ذلك 3 أوامر الشرع(22 : 
«إذا قمتم» ظَالرَّانيََ والزَّانيِ»4 #وإن كنتم جنبا» . 
قلنا :عم الغلة بذلئل بخاض:: 


بقالهوة:: عيرق اللكلة 5ت . فالفرظ + لاقفياء 
المشروط(بانتفائه0)) . 


ش ‏ احتج القائلون بأن تعليق الأمر على الصفة مطلقا يقتضى 
التكرار بوجهين : 


)1( أ: فى أول أمر الشرع : 
0 فى الأصل وا : العلة . 
قه0 زيادة من أنند ,ط 


7ت 


كقوله تعالى : (إذَا قُمْتُمْ إلى الصَّلوةٍ فَاغسِلُوا وُجَوْهَكم0) . 

وقوله تعالى : (الرَانِيَة وَالزَانٍ َاجَلِدُوا كل واحدٍ مُنْهّ] ماثة 
جلدة0)), ْ 

وقوله تعالى : (وإِنّ كُنتَمْ جنبآ فَاطْهروًا9©) . 

فإن ف ميع هذه الصور أفاد التخران.. 

ولو لم يكن تعليق الأمر على الصفة مطلقا مفيدا للتكرار- لما 
كان كذلك . 

أجاب بأن تكراره فى الصفة التى هى علة إنما هو لتكرار 
العلة . ولا نزاع فيه وفى الصفة التى هي غير العلة بدليل خاص 
اقتضى ذلك . لا لأجل التعليق . 

الثاى  :‏ أن الأمر المعلق على العلة يوجب تكرر العلة 
تكرره . فالمعلق على الشرط أولى أن يوجب تكرر الشرط تكرره ؛ 
لأن الشرط أقوى من العلة ؛ لانتفاء المشروط عند انتفاء الشرط . 

بخلاف المعلول فإنه لاينتفى بانتفاء علته » كالمعلول 

أجاب بأن العلة أقوى من الشرط لأن العلة مقتضية لمعلوها ‏ 


(4)01 2 © المائده ه. 
)2 النور 4 . 
5) 2 >" المائده ه. 


ةرت 


أى كلا وجحدت ٠.‏ وحد المعلول . 


الفرط وحود المشروط . 


التكرار » لأن التكرار يستفاد من وجود العلة . 


بخللاف الشرط فإنه لما لم يلزم من وجوده وجود المشروط ‏ لزم 
القدح فى اقتضاء التكرار . 


ص - (مسألة) القائلون بالتكرار قائلون بالفور . 
ومن قال : المرة تيرىء » قال بعضهم للغور . 
وقال : القاضى إما الفور أو العزم . 
وقال الإمام بالوقف لغة ؛ فإن0© بادر. امتثل . 
وقيل بالوقف . وإن بادر . 
وعن الشافعى - رضى الله عنه ‏ ما اختير فى التكرار . 
وهو الصحيح . 
لنا : ما تقدم . 


ش - اعلم أن القائلين بأن الأمر يقتضى التكرار » قائلون بأنه يقتضى 


. ف الأصل : وإن‎ )1١( 


الفور(١)‏ ؛ لأن اقتضاء الفور يلزم اقتضاء التكرار ؛ لأن من ضرورة 
التكرار استغراق جميع الأوقات من وقت الأمر إلى آخر العمر . 

وأما القائلون بأن المرة الواحدة تبرىء' المأمور عن فعل المأمور 
به » فقد اختلفوا . 

وقال القاضى : إنه يقتضى أحد الأمرين : إما الفور أو العزم 
على الفعل . 

0 3 

وقال إمام الحرمين بالوقف لغة!ء) على معنى أنه لايعلم لغة من 
غير قرينة أنه يقتضى الفور أو التراخى . فإن بادر المأمور وأ بالمأمور 

وقيل بالوقف . وإن بادر المأمور وأتى بالمأمور به على الفور , 
4 يقطع بكونه ممتثلا » بل يتوقف فيه أيضاء كما يتوقف فى 
الفور() . 


» تفسير الفور أنه يجب تعجيل الأداء بعد توجه الأمر فى أوقات إمكان الأداء فيه‎ )١( 
فيأثم بالتأخير عن أول وقت الإمكان , لكنه يأثم إثما موقوفا بالأداء » حتى لو‎ 
. أدى بعده يرفع ذلك الأثم له‎ 

وتفسير التراخى أنه يجوز تأخير الأداء عن أول وقت إمكان الأداء » ولا يأثم 

بالتأخير الى آخر العمر , لا أنه يجب تأخيره عنه . بحيث لو أتى فيه لايعتد به . 
لأنه ليس مذهيا لأحد . انظر المعدن ص 2١15‏ لا9١‏ . 

[فه انظر : البرهان 555/١‏ فقره ١87‏ . 

(9) أ: «بل» بدل «لمى . 

(5) ف حاشية الأصل : أي يتوقف ف الامتثال بالمبادرة كما يتوقف فى الفور هل يدل 
الامر عليه أم لا . 


عد 27 


ونقل عن الشافعي ما اختير فى التكرار . وهو أنه لايقتضى 
الفور » كما لا يقتضى التكرار() . 
وهوالمختار عند المصنف . والدليل عليه ما تقدم فى التكرار . 


وتقريره أن مدلول الأمر: طلب تحصيل الفعل . والفور 
والتراخى خارجان عن مفهومه . فلا يكون الأمر مقتضيا للفور ولا 


للتراخى . 
وأيضا : الفور والتراختى من صفات الفعل » ولا دلالة 
للموصوف على الصفة . 


ص - الفور . لو قال : «أسقنى) . وأخر (") عد عاصيا . 
قالوا : كل مخبر أو منشى ء فقصده الحاضر . مثل زيد قائ 2 


2)١(‏ قال عبدالعزيز البخارى فى شرح أصول البزدوى /١(‏ 154) : إختلف العلماء فى 
الأفن المطلق أكة عل القؤى ام دعل «التزاكى + قذهت 'أككر امتمابةا واضهات 
الشافعي .وعامة المتكلمين إلى أته على التراخئ : وذهب بعض اصحابنا منهم 
الشيخ أبو الحسن الكرخي وبعض أصحاب الشافعي . منهم أبو بكر الصيرفي 
وأبى حامد إلى أنه على الفور . وذهب طائفة من أصحاب الشافعى إلى أنه على 
الوقف لايحمل على الفور لا على التراخى إلا بدليل . 

زكذا ٠ق‏ اغاية: التحقيق هن 106 واتظن اشنا +“اصول الشرشن 5/9 
وتخريج الفروع على الأصول للزنجابى ص ٠١8‏ , والمنخول ص :١١١‏ 
والتبصره ص ”2,5 5ه . والإبهاج 76/59 والاحكام للآمدى 158/7, 
والمتعمضول 15 214175:والمدجل: لانن يدوا هن +3٠١‏ وتتفيع الفضول ضن 
زاغ الأضول من 814 والمشودة صن 94 ومختسر البجل' شن 
وشيشير التهريي 01 
(5):. «قونا سوى طارعة فالكن. 


4ت 


وَأننك طالق . 


رد بأنه قياس . 

وبالفرق بأن فى هذا استقبالا2'» قطعا . 

قالوا : طلب ٠»‏ كالنبى والأمر نبي عن ضله . 
ل 


قالوا : (ما مغك ال تسضة (إذْ 53م فذم على ترك 


البدار . 


قلغا 6 القولة : وفإذا بسرية )ان 


قألوا + لكان الثاخن مشرروعا الوحت أن يكون إلى وقت 


معين . 


ورد بأنه يلزم لو صرح بالجواز . 
وبأنه إنما يلزم أن لو كان التأخير متعينة 9 . 


وأما فى الحواز فلا ؛ لأنه متمكن من الامتثال . 


قالوا : قال7©) : (سَارِعوا) (فَاسْتَبقوا) : 
قلنا : محمول على الأفضلية » وال ١‏ يكن مسارعا .. 


زيادة من أءعب 05 ع : 


طءع : قال ألله تعالى بدل «للفور» . ظ 


45 ظ 


- القائلون بأن الأمر يقتضى الفور. احتجوا بسبعة وجوه : 

الأول إذا قال السيد لعبده : اسقنى ماء . فإنه يفهم منه 
طلب السقي على الفور ؛ لأنوار | عن د المي هايا وا سق 
اللوم . 

فلو لم يكن الأمر مقتضيا للفور() لما كان كذلك . 

أجاب بأن الفور مستفاد من القرينة لا من مطلق الأمر . 

الثانى - أن كل مخير ومنشىء يقصد( *) بإخباره وإنشائه الزمان 
الحاضر . مثل : زيد قائم , وأننت طالق . 

فكذا الآمر بأمره ؛ لأنه قسم من الكلام . 

أجاب بأنه قياس فى اللغة فلا يفيد . 

وبالفرق بأن فى هذا . أى الأمر استقبالا() قطعا ؛ لأن الأمر 
طلب تحصيل الفعل . وطلب تحصيل الفعل مقدم على حصوله . 
فيكون الفعل المأمور به مستقبلا بالنسبة إلى زمان صدور الأمر عن 
الآمر . ْ 

بخلاف سائر الإنشاء ؟ فإنه لايجب وقوعه فى الزمان 


المستقبل . مثل قول الرجل لزوجته : أنت طالق ؛ فإن وقوع 
الطلاق لايتأخر عن التلفظ بالطلاق . 


)0( : للأمر بدل «للفور» 
(5)- - يقصد. سناقط من 1:. 
(9) ف الأصل : استبقالا » وهو تصحيف . 


4 نت 


ولقائل أن يقول أيضا : لانسلم أن الخير يقتضى الزمان 
الحاضر » فإنه00© قد يكون للاستقبال . مثل قول القائل : سيضرب 
زيل 
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الثالث ‏ أن الأمر طلب كالهى . والنبى يقتضى الفور فكذا 
الأمرى قياسا عليه . 


الرابع - أن الأمر بالثىء نبي عن ضده . والنبى عن الضد 

وقد تقدم هذان الوجهان مع الحواب عنها فى المسألة 
المتقدمة . 
لآدم 3 وترك إبليس 00 3 فذمه الله 0 السرم 
الفور . بدليل قوله : (مَامَنقك ًٍّ يل إِذْ أمَرْتَكَ) لأنه ليبس 

فلولم يكن الأمر على الفور لما حسن الذم على ترك السجود ؛ 
إذ كان لإبليس أن يقول : إنما تركت السجود لأنه لم يجب على 
الفور . 

أجاب بأن فى هذه 0 افتضى الكونة؛ 5 أمرا ( بل 
لقوله تعالى : (فإِذًا سار به وي فيه 0 روجي فْقَعُوا له 
سَاجِدِين9)) . 


)١(‏ فق الأصل : وإ 
 )59‏ 55 الحجر .21١١‏ لاد ص - م28 


فإنه دل على وجوب السجود عقيب التسوية ونفخ الروح ولا 
يلزم منه أن يكون الأمر المطلق مفيدا للفور . 

السادس - لو كان التأخير مشروعا . لوجب أن يكون إلى وقت 
بالفعل وأوجب عليه أن لايؤخره عن وقته . مع أن المكلف لم يعلم 
ذلك الوقت الذي قد كلف بالمنع من التأخير عنه . فيكون تكليفا بم 
لايعلم » وذلك تكليف مالا يطاق . 

وأما انتفاء التاللى ؛ فلأن ذلك الوقت ليس إلا وقتا يغلب على 
ظن المكلف أنه لايعيش بعده ؛ لأن القائلين بالتراخى قائلون به . 

ولكن غلبة ظن المكلف لابد لما من دليل » وليس إلأكبر السّن 
أو مرضا شديد(2 ى لكن كثيرا من المكلفين قل يموتون دونها : 

أجاب أولا - بأن هذا الدليل منقوض با إذا صرح للمكلف 
بجواز التراخى ٠‏ مثل أن يقول : صل متى شئت ؛ فإنه يطرد هذا 
الدليل فيه » مع أنه للتراخى بالاتفاق . 

وثانيا - بأنه لانسلم أنه إذا لم يجب التأخير إلى وقت معين عند 
المكلف لزم تكليف مالا يطاق . وإما يلزم ذلك أن لو كان التأخير 
متعينا » وم جر الاتيان بالمأمور به على الفور29 . 


د56 سد 


وأما اذا جاز الإتيان به على الفور ‏ ى] هو مذهبنا - لايلزم 
تكليف ما لايطاق ؛ لتمكن المكلف من الامتثال(© بالمأمور به على 
الفور حينئذ 

السابع - أن يقال : فعل المأمور به من الخيرات وسببٌ 
للمغفرة . م الإتيان به على الفور ؛ لقوله تعالى : اسارعو إلى 
مَغْفْرَةَ من ك1" تقولاه تعالى : (فَاسْتبقُوا الخيرات) ؛ فإنه أمر 
بالمسارعة والمسابقة » والأمر للوجوب . 

أجاب بأن الأمر بالمسابقة والمسارعة محمول على الأفضلية على 
معنى أن المسارعة والمسابقة أولى وأفضل من التأخير ؛ لأنه لو حمل 
على وجوب المسارعة والمسابقة » لتضيق وقته) » فلم يتمكن من 
تركه » فلا يكون المأمور مسارعا عند إتيانه فى وقته ؛ لأن المسارع هو 
مباشر الفعل فى وقت مع جواز الإتيان به بعد ذلك الوقت . 


ضوح لعافو با عدم نامرع 


ش - دليل القاضى ما تقدم فى الواجب الموسع من وجوب العزم فى 


وتقريره مع الجواب (يعلم')) من ثمةء فلم يحتج إلى 


إعادته . 


) كذا فى أءبءج د . وق الأصل «الايتان . 
؟) ؟١٠‏ آل عمران ” . 

ل( 4 البقرة " 

5( أ: لتضييق وقته . 
)0( 


زيادة من أعب بج عااء 


البدار . 

وأجيب بأنه غير مشكوك . 

ش - قال الإمام : طلب تحصيل الفعل متحقق من الأمرى 
والخروج عن عهدته بالتأخيرء مشكوك فيه . فوجب ترك المشكوك 

أجاب أن طلب تحصيل الفعل مشترك بين التأخير والبدار , 
وكا يحتمل التأخير يحتمل البدار . ولا ترجيح لأحدهما على الآخر . 
وكا يخرج عن عهدته بالبدار . يخرج عن عهدته بالتأخير . فلا يكون 
الخروج عن عهدته بالتأخير فيليكوكا . 


ص - (مسألة) اختيار الإمام والغزالى رحمها الله أن الأمر 
بثىء معين لصنق نهيا عن ضدهة ء ولا يفتضيه عقلا(") , 


وقال القاضى ومتابعوه : غي عن ضله . 
ثم قال : يتضمنه . 
ثم اقتصم قوم2'0 . 
وقال(© القاضى : والنبى كذلك فيهها . 
ثم منهم من خص الوجوب دون الندب . 
)١‏ أ: ليس نهيا عن ضده . ثم قال : لايتضمنه ولا يقتضيه عقلا . 


0 
فيه العبارة ما بين القوسين ساقطة من 1. 
(؟) قال ساقط من 5أ. 


28 لد 


ضده أم لا( ؟ 


اختيار إمام الحرمين) والغزالى7) أن الأمر بشىء معين لا 
يكون نهيا عن ضله ولا يقضتيه عقلا . أى لا يستلزمه . 


والمراد بالضد ما يستلزم ترك المأمور به . 
والظاهر أنه لافائدة فى قوله «معين» . 


قيل : ) فائدته الاحتراز عن الأمر بالضدين على سبيل 
البدل .2 فإنه فى تلك الصورة ليس نبيا عن ضله . 


وقيل!* : فائدته الاحتراز عن مثل قول القائل : «افعل شيئا» 
فإن المأمور به فى مثل هذه الصورة لاضد له . وعلى تقدير أن يكون 
له ضدء لايكون الأمر بمثله نهيا عن ضله . 


40 قال السبكى فى رفع الحاجب (ق 8١‏ ب) هذه المسألة عظيمة الإشكال متشعبة 
الأقوال » . 
وانظر تفصيل هذه المسألة فى الإحكام للآمدى ١7١/5”‏ وما بعدها . والمحصول 
١ 0‏ وما بعدها . والمنخول ١١5‏ , والمسودة 5: , والمعتمد 2,٠١ 1/١‏ 
والتبصرة 45 , وتخريج الفروع للزنجانى 55١‏ , وأصول السرخى 295/١‏ 
والتنقيح والتوضيح 527/١‏ . 

وقال الكرماني فى النقود والردود (ق 5٠١‏ - ا) : أعلم أن معظم دعاوى هذه 

المسألة ودلائلها ممازاد المصنف على المحصول والإحكام . 

0 انظر البرهان 555/١‏ فقرة 3١1١5‏ . 

(؟) انظر : المستصفى 85/١‏ . 

(4) القائل هو الحلي . انظر : النقود والردود ق »7١‏ الف . 

(5) القائل هو القطبى نفس المرجع . 


ب 4ت 


وفيها تعسهفب . 

وقال القاضي أبوبكر ومتابعوه أولا : الأمر بالثىء بعينله نبى 
عن صذه . 
"ضده )ع أئن يستلزمه . 

ثم اقتصر قوم من القائلين بكونه نهيا عن ضده على أن الأمر 
بالثىء نبي عن ضده . أو يستلزمه . ولايكون<2 النبي عن الشيء 
أمرا بضذه © ولا مسلتزما له . 

وقال القاضى : والغبي كذلك فيهما . أى النبي عن الشىء . 
أمر بضذده أو يقتضيه (") عقلا . 

ثم من القائلين بكون الأمر بالشىء نبيا عن ضده أو مستلزما 
له . من قال : إن أمر الإيجاب نبي عن ضله أو مستلزم له . لا أمر 
الندب . 

ومنهيم من لانخص به , 

صن لبا :“لو كان الآمن هيا عن الضن "ا أو يتضمنه - لم 
يحصل بدون تعقل الضد والكف عنه ؛ لأنه مطلوب النبى . 

ونحن نقطع بالطلب مع الذهول عنها) . 

)1( أعب ءجج أ «لم يكن» بدل «لايكون» . 


ف 1: «أى نقيضه» بدل «أويقتضيه» . 
0 1: «ضده» بدل «الضد» . 


واعترض بأن المراد : الضد العام . وتعقله حاصل ؛ لأنه لو 
كان عليه20 لم يطلبه . 

وأجيب بأنه طلبه فى المستقبل . 

ولو سلم فالكف واضح . 

ش - احتج المصنف على أن الأمر بالثىء لايكون نميا عن 
ضده ء ولا يقتضيه22 عقلا بأنه لو كان الأمر بالشىء نيا عن ضده . 
أو مقتضيا للغبي عن ضده بطريق التضمن . لم يحصل الأمر بدون 

والتالى باطل . 
أما الملازمة ‏ فلأن الأمرحينئذ لا يحصل بدون النبي عن ضده . 
والنبي عن الضد لايحصل بدون تعقل الكف عن الضد ؛ لأن 
الكف عن الضد مطلوب النبي ٠‏ والنبي لا بحصل بدون تصور 
المطلوب منه » لامتناع طلب غير المتصور » وتعقل الكف عن الضد 
لايعقل بدون تعقل الضد . 

وأما انتفاء التالى - فلأنا نقطع أن الآمرقد(© يطلب شيئامع 
الذهول عن ضذده والكف عنة . 


. أ: بما لى كان عليه‎ )١( 
. ولا نقضيه‎ :1 (0 
8 0 له «قد» ساقط من‎ 


نك: 81 حت 


الطلب مع الذهول عن ضده والكف عنه ؛ لأن الضد قد يطلق على 
ما يستلزم فعله ترك المأمور به» كالأكل والشرب بالنسبة إلى 
الصلاة . 

وقد يطلق على ترك المأمور به . 

والمراد بالضد ههنا هو الضد العام . 
الضد العام حاصل عند الأمر بالثىء ؛ لأن الآمر عند الأمر يعلم 
ترك المأمور به 0 لأنه لو علم أن المأمور على الفعل(١2‏ المأمور به - لم 
يأمره ؛ لامتناع تحصيل الحاصل . 

أجاب بأنا لانسلم أن الآمر لو علم أن المأمور على الفعل لم 


يأمره . 
قلنا : لانسلم لزوم تحصيل الحاصل . 
وإنما يلزم أن لو كان الأمر يطلب به تحصيل الفعل فى ال حال » 
وهو مملوع . فإن الأمر يطلب به الفعل ىف الزمان المستقبل . 
ولو سلم أن الضد العام معلوم للآمرء ولكن الكف واضح 


. أى متليسابه‎ )١( 


حي 07 رجت 


أنه غير معلوم له(© . 

ولقائل أن يقول : إن أمر الإيجاب لايتحقق بدون الكف عن 
ال ا ا 

- القاضى : لولم يكن إياه ‏ لكان ضدا “أو مثلا » أو 

خلافا . 

لأنينا إنا أن “اويا ف «-ضفات "اللفين ١‏ 

الثاى : إما أن يتنافيا بأنفسه) أولا . 

فلو" كانا مثلين أو ضدين لم يجتمعا . 

ولو(؟» كانا خلافين ‏ لجاز أحدهما مع ضد الآخر وخلافه ؛ 
لأنه حكم الخلافين . 

ويستحيل الأمر مع ضد النبي عن ضده . وهو الأمر بضده ؛ 
لأعيا تقيضان:. 

أو تكليف بغير الممكن . 

وأجيب : إن 5000 ضده ؛ طلب الكف منع 


2)١(‏ تقرير العضد أولى من هذا وفيه : ولو سلم فالكف واضح يعلم بالمشاهدة ولا 
حاجة فى العلم به إلى العلم بفعل الضد ويعلق عليه السعد بقوله : إذ كون الأمر 
بالقيام نهيا عن ترك القيام أظهر من أن يخفى السعد على شرح العضد 81/5 . 

(؟) [: الأمر الإيجاب . وهى خطأ . 

(؟) الأصل2 ج : فإن . 

(4) 1!: وإن. 


هت 


لازمها عنده » فقد يتلازم(') الخلافان » فيستحيل ذلك . 
وقد يكون كل منب('» ضد ضد الآخر كالظن والشك ٠.‏ فإنه) 
معاً ضد العلم . 
وإن أراد بترك ضده عين الفعل المأمور به - رجع النزاع لفظيا 
فى تسميته تركا. ثم فى تسمية طلبه نميا . 
التكوة يطلب الل الشركة 


وأجيب بما تقدم . 


ش - احتج القاضي على أن الأمر بالشىء نبى عن ضده 
بوجهين : 


الأول - لولم يكن الأمر بالشىء عين النبى عن ضده ‏ لكان 
إما ضدا له أو مثلا (له29) أو خلافا له . 


والتالى باطل . 
أما الملازمة ‏ فلا نحصاره فى الثلاثة على تقدير أن يكون 


(0) ١ء‏ اليابرتى : تلازم . 
(؟5) د: كل واحد منهما. 
(؟) زيادة مما سوى الأصل . 


228 


غيره ؛ لأنه حينئذ إما أن يكون مساويا (له2») فى صفات نفس 
الماهية » أى فى تمام© ذاتياته أولا . 

والأول هما المثلان 3 كزيد وخالد . 

والثانٍ إما يتنافيا لذاتيها أولا 2 
واللاإنسان”9) 5 والعدم والملكة كالعمى والبصر »ء والضدان7؟) 
الوجوذيان اللناق يكون- بين خانة الخلاف + كالسواة والبياضن. : 

وأما بيان بطلان التالي - فلأن الأمر بالثىء والنبي عن ضده 
لو كانا مثلين أو ضدين لم يجتمعا » ضرورة امتناع اجتماع الضدين 
والمثلين . لكن الامر بالشىء والنبي عن ضده يجتمعان . فلا يكون 
الأمر بالشىء والنبي عن ضده مثلين ولا ضدين . 

ولو كانا خلافين ‏ لجاز وجود أحدهما مع ضد الآخر. ومع 
خلاف الآخر. لأن حكم الخلافين جواز اجتماع كل منهه| مع ضد 
الآخر. وم خلااف الآخر . كالعلم والإرادة ( فإمهىا خلافان ٠‏ 
وجاز وجود العلم مع الكراهة القن هى ضد الإرادة والمحبة التي هي 
خلافها . 


1: «لما» بدل تمام . 
فى الأصل : ولا إنسان وف اود : كالإنسان والإنسان . 
فى الأصل : الضديان . 


ال- 6286 لح 


وجاز وجود الارادة مع الجهل الذى هو ضد العلم ٠‏ ومع 
السخاوة التي هى خلاف العلم . 
الضد ؛ لأن الأمر بالضد ضد النبى عن الضد . ('"ويمتنع اجتماع 
الأمر بالنبىء مع الأمر بضذه ) وال لزم الأمر بالنقيضين . إن كان 
الضدان نقيضين . أو الأمر بالمتنافيين »ع إن لم يكن الضدان 
تقذ 3 ١‏ 

وهذاتكليف مالا يطاق . 

فلا يكون الأمر بالشىء والنبي عن ضذه خلافين 8 

وإذا بطل الأقسام الثلاثة بطل التالي . 

أجاب المصنف بأنه إن أراد القاضي بطلب ترك الضد الذي 
هو معنى النبي عن الضد . طلب الكف عن الضد (يختار)) أنهما 
خلافين . 
جواز اجتاع الخلاف مع ضد الخلاف ومع خلاف الخلاف . 
فيستحيل جواز اجتاع أحدهما مع ضد الآخر. وإلا يلزم اجتماع 


© «و» ساقطة من 1 


ضع قا 


الضدين » لأن أحدهما لاينفك عن الآخر. فكللايصدق أحدها 
يصدق الآخر . 

وأيضا : قد يكون ضد أحد الخلافين ضد الخلاف الآخر. 
كالظن والشك فإنهم| خلافان . وكل منهها ضد للعلم » فيكون كل 
منبعا ضد الآخر . 

وهذا المثال غير صحيح ؛ لأن الظن والشك ضدان(2 على 
الوجه الذى فسرّ به المصنف الضدين . 

والمثال الصحيح : هو الضاحك والكاتب ؟ فإنهما خلافان على 
الوجه الذى فسّر. وكل منهها ضد للصاهل . 

وإن أراد بطلب ترك ضده طلب عين الفعل المأمور به كان 
الغبى عن الضد عين الأمر بالثىء . فلا يبقى نزاع فى المعنى ٠.‏ بل 
رجع التنازع لفظيا فى 3 تسمية الفعل بترك الضد . ثم فى 3 تسمية طلب 
ذلك الفعل نميا . 

قيل : لقائل أن يقول : أراد به المنع من ترك الفعل المأمور 
به » وهو جزء الطلب الجازم . 

ويمكن أن يجاب بأن مدعى القاضى فى هذا المقام أن النبي عن 
الضد هو عين الأمر بالثىء . لا جزؤه . 


. ف حاشية الأصل : «لأنهما متنافيان لذاته . الشك : عدم ترجح أحد الطرفين‎ )١( 
0 والظن : ترجح أحد الطرفين»‎ 


حت 817 شت 


الوجه الثان : أن السكون عين ترك الحركة ؛ فطلب السكون 
الذي هو الأمر بالسكون هو بعينه طلب ترك الحركة الذى هو النبى 
عن ضد السكون . 

أجاب بما تقدم وهو أن يكون النزاع حينئذ لفظيا . 

ص - التضمن : أمر الإيجاب طلب فعل يذم على تركه 
اتفاقا , ولا يدم إلا عل فعل 2 وهو الكف(١)‏ أو الضد . فيستلزم 
النبى . 

أجيب بأنه مبني على أنه (من” معقوله . لا بدليل 

وإن سلم فالذم على انه"2) لم يفعل لا على فعل . 

وإن سلم فالنبي طلب كف عن فعل » لاعن كف . والا 
أدى إلى وجوب تصور الكف عن الكف لكل آمر9” . وهو باطل 
قطعا . 

قالوا لايتم الواجب إلا بترك ضدهء, وهو الكف عن ضده 
الوق الكو عدر واد لي الل 


وقد تقدم . 


(؟) العبارة مابين القوسين ساقطة من 1. 
(95) ع: أمر. 


8ه سد 


ش - القائلون بأن الأمر بالثىء يتضمن النبي عن ضده 
احتجوا بوجهين : 

الأول - أن أمر الا يجاب هو طلب فعل يذم على تركه اتفاقا . 
ولا يذم إلا على فعلٍ ؛ لأن العدم المستمر غير مقدور . وغير المقدور 
لايذم عليه . 

فالفعل الذي يذم عليه فى أمر الإيجاب هو الكف أو فعل ضد 
المأمور به ؛ فيكون الكف أو فعل ضد المأمور به منهيا عنه . فيكون 
أمر الإيجاب مستلزما للنبى عن الكف أو فعل ضد اللمأمور به . 

أجاب بأن هذا الدليل مبني على أن الذم على ترك فعل المأمور 

رهق منوعم ؟ إذ العلم بالذم على الترك مستفاد من دليل 
خارجى . وهذا جوز بعض الأصوليين الإيجاب بدون الذم . 

ولو كان الذم من معقول الإيجاب لا تمحكن من تجويزه . 

ولئن27 سلم أن الذم على الترك من معقول الأمرء لكن لا 
نسلم أن الذم إِنما يكون على الفعل ؛ فإنه يجوز أن يكون الذم على 


اك 


قوله : العدم غير مقدور. 

قلنا : ممنوع . 

ولئن('2 سلم أن الذم على الفعل . فلا يكون(2 الكف منهيا 
عنه ؛ لأن البى هو طلب كف عن فعل . لاطلب كف عن كف . 
والا أدى”” إلى وجوب تصور الكف عن الكف لكل آمر ؛ لأن الأمر 
بالثىء يستلزم تصور النبي عن الكف الذي هو طلب الكف عن 
الكف . 

وهو باطل قطعا ؛ لأنا نعلم أن الآمر لايتصور الكف عن 
الكف حين يأمر . 

وإذا لم يكن النبي طلب كف عن كف*2- لم يكن الكف 
ولا عن الضد . 

الثنى - أن الأمر بالشىء يستلزم كون المأمور به واجبا ء 
والواجب لايتم إلا بترك الضد . 


ومالا يتم الواجب إلا ب فهو واجب 4 فترك الضد واجب 


وترك الضلد(2 . الكف عنه أو نفيه . فيكون الكف عن ضد المأمور 
به أو نفيه مطلوبا فيكون ضد المأمور به منهيا عنه ؛ لأن معنى النبي 
طلب الكف عن الضد أو طلب نفيه . فيكون الأمر بالثىء مستلزما 
للنبى عن ضد2" . 

وقد تقدم جوابه . وهو أنه ليس كل ما لايتم الواجب إلا به 
واجبا . وترك الضد لايكون شرطا شرعيا . فلا يلزم من وجوب 
الثىء وجويه . 

ص - الطاردون : متمسّكا القاضى”” المتقدمان . 


وأيضنا د النبى : 


ش طلب ترك الفعل0*) 3 والترك فعل الضد©»2 2 فيكون0) : 


فلنا::- فيكو" لزنا «واجيا -من:. شيك هو ترك الوا © 


وبالعكس . 


.1 العبارة ما بين القوسين ساقطة من‎ )10١( 
. (؟) أ: للنهى وعن ضده‎ 

(9) ع : لقاضي . 

(5): قيما عدا طءع : فعل بدل «الفعل» . 

)0( كذا ف طاياع والبابرتى وق غيرها : «ضد» . 
6 أ: اللواط. 


اد 


وبأن لامباح . 

وبأن المبى طلب الكف لا الضد المراد . 

فإن قلتم : فالكف فعل فيكون أمرا (بضده2"2) رجع النزاع 
لفظيا » ولزم أن يكون النبي نوعا من الأمر . 

ومن ثمة'©2 قيل : الأمر طلب فعل لاكف . 
أمر بضده 3 كا أن الأمر بالثىء هو عين المبي عن ضده 3 احتجوا 


بثلاثة وجوه : 
الأول والثان منهها متمسكا القاضى » أعنى الدليلين الدالين 
على عدم المغايرة . 


أحدهما أنه لولم يكن النبي عن الشىء أمرا بضده » لكان إما 
مثله أو ضذه أو خخلافه إلى آخره . 


والآخر الدليل المأخوذ من الحركة والسكون . وهو أن ترك 
الحركة عين السكون . فالمبى عن الحركة هو عين الأمر بالسكون . 


وتقرير جوابب) قد مر. 


0( فى الأصل وأ وج «ومن ثم» . 


الاك اس 


فعل الضد ؛ فالغبى طلب فعل الضد. وكل ما هو طلب فعل فهو أمر, 
فالنبى عن الشىء هو بعيئله أمر بضله . 

أجاب عنه من ثلاثة أوجه : 

الأول - لوكان ترك فعل هو بعينه فعل بالضد . لكان الزنا واجبا 

الزنا والتالى باطل . 

بيان الملازمة : أن ترك الزنا حينئذ يكون فعل اللواط الذي هو 
ضده . وترك اللواط أيضا فعل الزنا . وكل من ترك اللواط وترك 
الزنا واجبٌ . فيكون فعل كل(2 من الزنا واللواط الذى هو بعينه 
ترك الآخر واجبا . 

الثان أنه لو كان ترك فعل هو بعينه فعل ضده . يلزم أن لا 
يكون المباح متحققا فى الشرع ؛ لأن كل مباح ضد الحرام » وضد 
الحرام بعينه ترك الحرام » وترك الحرام واجب . فيكون كل مباح 
واجبا . فلا يكون المباح متحققا . 

الثالث ‏ أن النبى طلب الكف عن الفعل . فيكون الكف 
عن الفعل مطلوبا. لا فعل الضد المراد . 

فإن قيل : لو سلم أن الغبي طلب كف2929 عن الفعل , 


كك 


فالكف فعل . فيكون طلبه أمرا. لأن طلب الفعل أ 
الكف أمراء وأنتم تسمونه أمرا . 

ويلزمكم أن يكون النبى نوعا من الأمر ؛ لانه حينئذ يكون 
طلب الفعل ‏ سواء كان كفا أو غيره ‏ أمرا . 

ثم إن كان ذلك الفعل كفا سمى نميا أيضا . 

فالقول بأن المبي نوع من الأمر باطل . 

(«'ومن ثم أي ومن أجل أن القول بأن الغبي نوع من الأمرء 
باطل)) قيل فى تعريف الأمر: إنه طلب فعل غير كف . 

ص - الطاردون ف التضمن 0 المطلوب بالبو 09 ال بأحد 
أضداده »2 كلأمر . 

وأجيب بالإلزام الفظيع9” . وبأن لامباح . 

ش - الطاردون فى التضمن » أ القائلون بأن النمي عن 
الىء يستلزم الأمر بضذه ٠»‏ ئ) أن الأمر بالشىء يستلزم النبي عن 
ضده . احتجوا بأن المطلوب بالنبى الذى هو الترك - سواء كان 


كفا . أو أن لايفعل - لايتم ولا يحصل الا بفعل أحد أضدادة كالأمر 
فإن المطلوب به لايحصل ولا يتم الا بترك أحد أضداده . 


.1 العبارة ما بين القوسين ساقطة من‎ )١( 
. ف الأصل وج ود : فى النهى‎ )9( 
. ب : القطع بدل «الفظيع» وهى تصحيف‎ )95( 


42نت 


ومالا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب . فالنبى عن الثىء 
لسجارها الاين , 

أجيب عنه بالإلزام الفظيع('2 3 وهو أنه يلزم أن يكون طلب 
1ر9 "الرنا سلما اطلب: ملق اللواط.»: بوبالمكن :. 

وأيضا يلزم أن لامباح فى الشرع كما ذكر . 

ص - والفارٌ من الطرد إما لأن الغبي طلب نفي » وإما للإلزام 
الفظيع(" . 


وإما لأن أمر الإيجاب7*» يستلزم الذم على الترك .» وهو فعل . 


والنبى طلبٌ كف عن فعل فلم يستلزم الأمر(ه» » لأنه0) 
وإما لإبطال المباح . 


ش - الفارٌ من الطرد » أعني القائل بأن الأمر بالشيء هو بعينه 
الغبى عن الضد"" أو يستلزمه . والنبى عن الثبىء لايكون بعينه 


+3١ 1‏ تداع القظيى: .وه كط 
( «ترك» ساقط من 1. 
1 اك للإلزاع. القطعى + هق خلا . 
50 
( أ: والأمر. 

) 5أ:لأن. 

( 


أنبانند : ضده . 


6ت 


أمرا" بالكيء وله سكلرفةا» إغا' فر مو الطرة.. 
عدم . والأمر طلب وجود فعل . وطلب العدم لايكون طلب 
الوجود ولا متضمنا له . 


وهذا الدليل يوجب أن لا يكون الأمر بالثىء نميا عن ضده 2 
ولا مستلزما له ؛ لأن طلب الوجود لايكون بعينه طلب العدم ‏ ولا 
متضمنا له . 


وأما الإلزام المذكور . وهو لزوم كون الزنا واجبا . وهذا أيضا 
باطل , لأن الأمر بالشىء لو كان عين الغبي عن ضده » أو مستلزما 
له يلزم أن يكون: الأم بالطلاة بيعينه حي عن الحم أو مهارم 
له ؛ فإن الصلاة ضد الحج . 

وإما لأن أمر الإيجاب يستلزم الذم على الترك » والترك فعل ‏ 
لما تقدم من أن الذم لايكون الا على الفعل . فاستلزم الأمر النبي ؛ 
لأن الترك الذي هو فعل يذم عليه » منبى عنه » والغبي عن الشيء 
لا يستلزم الأمر بالضد . لأن النبى طلب كف عن فعل27 » والأمر 
طلب فعل غير كف . 

فلو كان النبي مستلزما للأمر لزم أن يكون طلب الكف 
مستلزما لطلب غير الكف . وهو مستحيل . 


. المثبت من الأضل‎ )١( 


شت 


وهذا الدليل أيضا يوجب أن يكون الأمر بالشىء 


لايكون 
الكف 


لطلب غير الكف لايمكن استلزام طلب غير الكف للكف . 


وإما لأنه لو كان النبي مستلزما للأمرء لزم نفي المباح لأنه 


لكونه مأمورا به » والمأمور به واجب . 


وهو أيضا باطل ؛ لأن الأمر بالشيء لو كان مستلزما للنبي عن 


الضد يلزم أيضا نفى الباح . 
ص - والمخصص : الوجوب للأمرين الأخيرين . 


ش - أى القائل بأن أمر الإيجاب يستلزم النبي عن 
دون أمر الندب » إنما خصص أمر الإيجاب نظرا إلى 


صذه » 


الأمرين 


أما إلى الأول من الأخيرين ؛ فلأنه إنما استلزم الأمر النبي 


بسبب الذم على الترك » ولا ذم على الترك فى الندب . فلا 
أمر الندب الغبي عن ضلذله . 


يلزم من 


وأما إلى الثاني » فلأن استلزام الأمر للنبي يوجب نفي 


5 00 


المباح » ونفي المباح خلاف الأصل . فخصص أمر 


الايجاب 


باستلزامه الغبى .» دون أمر الندب ؛ لأن خلاف الأصل كلما كان 


أكثر كان أشد محذورا . 


ولقائل أن يقول على الأول : إنه لايلزم من انتفاء | 


ا اكد 


لذم على 


الترك عدم استلزام الأمر للنبي ؛ فإن انتفاء العلة المعينة » لايوجب 
انتفاء المعلول . فجاز أن يستلزم أمر الندب النبي عن ضده , وإن لم 
يذم على تركه . 
الفعل يستدعى رحجانه . فيكون تاك الفعل المندوب مرجوحا . 
وهو لازم لضد فعل المندوب 1 فيكون ضد فعل المندوب مرجوحا . 
وترك المرجوح مطلوب . فيجوز أن يكون ضد الفعل المندوب منهيا 
عله . فيكون أمر الندب أيضا مستلزما للنبي عن ضلده . 

وعلى الثانى أن اختصاص أمر الوجوب بالاستلزام » دون أمر 
الندب تخصيص بلا مخصص . 

ص - (مسألة) الإجزاء : الامتثال . فالاتيان بالمأمور به على 
وجهه نحققه اتفاقا . 

وقيل : الإجزاء : إسقاط القضاء . فيستلزمه . 

الذلنا :"لق ل رمه 1 يعلم. امعان 

وأيضا : فإن القضاء استدراك لما فات من الأداء . فيكون 
تحصياة للحاضل .. 

ش - اختلفوا ف معى الإجزاء : 

فقال قوم : الإجزاء هو الامتثال . فعلى هذا . الإتيان بالمأمور 


1880 


به. على الوجه الذى أمر بهء» يحقق الإجزاء بالاتفاق . 
بعض إلى أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذى أمر به يستلزم 

وقال عبدالجبار : إن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذى أمر به 
لايستلزم الإجزاء('2 . 

واحتج المصنف على ما اختاره بوجهين ٠.‏ - 

الأول أنه لولم يستلزم الإتيان بالمأمور به على الوجه الذى أمر 
به الاجزاء - لم يعلم الامتثال . 

والتاللى باطل . 

بيان الملازمة : أنه لو لم يكن مجزئا» لبقى احتمال توجه 
التكليف . ومع احتمال توجه التكليف به . يحتمل عدم الامتثال ؟ 
الامتثال- لم يعلم الامتثال ؛ لأن العلم بالشىء ينافى احتمال 
النقيض . 

ولقائل أن يقول : احتمال توجه التكليف به. لايستلزم 


)١(‏ 2 راجع رفع الحاجب )١( ١95 :١‏ شرح العضد 7 5١:‏ ء والاحكام للأمدى 
5 ,. والمعتمد 39/١‏ والمنتهى 7١‏ . 


15ت 


احتمال عدم الامتثال ؟؛ فإن فاقل الطهورين إذا صلى .2 تحقق 
الامتثال . وضع هذا توجه التكليف به . 


الثاني - أن القضاء استدراك لما فات من الأداء . فلو لم يكن 

الإتيان بالمأمور به على وجهه مسقطا للقضاء لكان تحصيلا 
للحاصل . 

والتالى باطل بالضرورة . 
وجهه - كان القضاء استدراكا للاداء الخاصل 3 فيكون تحصيلا 
للحاصل . 

وفيه نظر ؛ فإنه يمكن أن يقال : الأداء المستدرك بالقضاء غير 
الاداء الحاصل . فلا يكون تحصيلا للحاصل . 


ص - قالوا : لو كان لكان المصلي بظن الطهارة آث|2©0 أو 


وأجيب بالسقوط للخلاف . 

وبأن الواجب مثله بأمر آخر عند التبين . 

وإتمام الحج الفاسد واضح . 

ش - قال عبدال حبار ومتابعوه : لو كان الإتيان بالمأمور به على 


. ف الأصل : «إما أثماء‎ )١( 


المصلى بظن الطهارة آنا أو ساقطا عنه القضاء إذا تبين حدثه وقت 
الصلاة . 

والتالى باطل ؛ لأنه غير آثم وواجب عليه القضاء .. 

بيان الملازمة : أن المأمور بالصلاة لايخلو من أن يكون7) 
مأمورا بها مع يقين الطهارة ؛ أو مأمورا بها مع ظها . 

فإن كان الأول كان آثما ؟ لأنه لم يأت بالمامور به على وجهه . 
على وجهه . 

وان كان الثان - فقد سقط القضاء . لانه قد أق بالمأمور به 
' على وجهه . 

أجاب عنه بمنع انتفاء التالى . فإنا لانسلم عدم سقوط القضاء 

وأيضا : مابجب على المكلف الإتيان به . ليس قضاء لا أتى 
به » بل هو واجب آخر مثل الواجب الأول الذى قد أتى به » وقد 


وجب عليه بسبب آخر عند تبين الحدث . لا بسبب الواجب 


الأول . 


ا 


فإن قيل : لو كان الإتيان بالمأمور به على وجهه مسقطا 

والتالى باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة : أن المأمور مأمور باتمام الحج الفاسد . فيكون ٠‏ 
آتيا بالمأمور به على وجهه . فيكون مستلزما لسقوط القضاء . 
الفاسد واضح أنه لايكون ماثلا لما أتى به فى السنة الآتية » فلا يكون 

ص - (مسألة) صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر . 

لنا غلبتها شرعا . (وَإِذَا حَلَلْتمُ فَاصطادُوا('»2) (فَإدًا قَضِيِتَ 
الصلوة) . 

قالوا : لو كان مانعا لمنع من التصريح . 

وأجيب بأن التصريح قد يكون بخلاف الظاهر . 


ش - القائلون بأن الأمر للوجوب اختلفوا فى أن الأمر إذا ورد 
عقيب الحظرء هل يكون للوجوب أم لا ؟ 


فذهب الأكثر إلى أن ورود صيغة الأمر عقيب الحظر للإباحة . 


وذهب قوم إلى أنها للوجوب . 


. «فاصطادواء ساقط من طء ع واليابرتى‎ . )١( 


تاب 


واختار المصنف الأول . 


واحينج عليه بأن ورود صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة غالب 
فى الشرزع على ورودها بعد الحظر للوجوب . مثل قوله تعالى : 
«وَإذا حللتم فاصطادُو('4»2 وقوله تعالى : فإِذا قضِيّتِ الصلوة 
فانتشير وا (؟) 

والقائلون بأن وروده بعد الحظر للوجوب احتجوا بأن مطلق 
الأمر للوجوب .. ووروده بعد الحظر لايكون مانعا للوجوب ؛ لأنه لو 
كان مانعا للوجوب لمنع من التصريح بالوجوب . 

والتالى باطل ؛ لأنه يجوز أن يقول الشارع مثلا بعد حظر 
القتال فى الأشهر : أوجبت عليكم القتال . 

وإذا تحقق الموجب للوجوب وانتفى المانع - لزم الوجوب 
عملا بالموجوب السالم عن معارضة المانع . 

أجاب المصنف بأن ورود هذه الصيغة بعد الحظر إذا كان مانعا 
للوجوب - لم يلزم أن يكون مانعا من التصريح بالوجوب . فإنه يجوز 
أن يكون مانعا للوجوب ظاهرا ويجوز التصريح بالوجوب حينئذ لأن 
التصريح قد يكون بخلاف الظاهر . 


ص - (مسألة) القضاء بأمر جديد . 


د "لا لد 


وبعض الفقهاء بالأول . 
لنا : لو وجب به- لاقتضاه . 


صمم(© يوم الخميس لايقتضى صوم(© يوم الجمعة . 
وأيضا : لو اقتضاه - لكان أداء 2( ولكانا سواء 5 


ش - الأمر إذا ورد بشىء معين . فلا يخلو إما أن يقدر بوقت 
أو لا ؛ 


فإن لم يقدر بوقت- فعند من يقول إن الأمر للفورء فهو 
كالمقذن ررقت : 


عند “من الايقول بالفور لا يختص بوقت دود وقت 2 وم 
يتصور قضاؤه » بل يكون الفعل واجبا عليه حتى يأق به . 


وأما إذا قدر بوقت ‏ فقد اختلفوا فى أن القضاء واجب بالأمر 
الأول المقتضى للأداء, أو لأمر آخر يحدّد ؟ 


والمختار أن وجوب القضاء بأمر جديد . 


10 أفيها عدا ع اكوم لطعم 
...ساقط امن ط.ع” واليابرقي': 


عد أت 


وذهب بعض الفقهاء إلى أن وجوب القضاء بالأمر الأول( . 
واحتج المصنف على المختار بثلاثة وجوه : 
الأول أن القضاء لو وجب بالأمر الأول لكان الأمر الأول 


مقتضيا للقضاء . على معنى أن الأمر يتناول وجوب القضاء . 


والتالى باطل ؛ لأن قول القائل : صم يوم الخميس ء 


لايتناول صوم يوم الجمعة , لابطريق المنطوق . ولا بطريق المفهوم . 


الفعل بعد ذلك الوقت المقدر ‏ لكان وقوع الفعل بعد ذلك الوقت 
المقدر أداء ؛ لأنه حينئذ يكون وقوع الفعل فى الزمان الثاني كوقوعه 
قَْ الزمان الأول . من حيث أن كل واحد منها مقتضى الأمر . 


(0) 


ووقوعه فى الزمان الأول أداء » فكذا وقوعه فى الثاني . 
والتالى باطل بالاتفاق . 


وعليه أبى بكر الرازى من الحنفية وأبى إسحاق الشيرازى وغيره من الشافعية 
والحنابلة والقاضى عبدالجبار وأبو الحسين البصرى . (انظر : رفع الحاجب 
١‏ /1(اآ) 5 

قال البخارى فى شرح أصول البزدوى )١59/١(‏ : والحاصل أن وجوب 
القضاء لايتؤقف عل آمر حدين + وإنما يحب بالامن الأول عند القاضى الإمام أب 
زيد وشمس الأئمة والمصنف (فخر الإسلام البزدوى) ومن تابعهم . وإليه ذهب 
بعض أصحاب الشافعى والحنابلة وعامة اصحاب الحديث . وعند العراقيين من 
أصحابنا وصدر الإسلام أبى اليسر وصاحب الميزان : لايجب بالأمر الأول بل 
بأمر آخر وبدليل آخر : وهو مذهب عامة أصحاب الشافعي وعامة المعتزلة . 
والخلاف ف القضاء بمثل معقول . فأما القضاء بمثل غير معقول فلا يمكن إيجابه 
إلا بنص جديد بالاتفاق . 


الثالث - لو كان وجوب القضاء 2 بالأمر الأول لكان وفوع 
الفعل ف الزمان الأول مساويا لوقوعه 6 الزمان الثانٍ لأن امد 


واحدل . 
ضح اقالو1 4 الآماة .طرق , «والسساذله ايقن و السقوطة: 


ورد بأن الكلام في مقيد لو قدّم- لم يصح . 


قالوا 1 كأجل الدين 
رد بالمنع » وبا تقدم 1 
قالوا : فيكون اداء 


قلنا : سمى قضاء ؟؛ لأنه يجب استدراكا لا فات . 
ش - احتج القائلون بأن الأمر الأول يقتضى وجوب القضاء 
بثلاثة وجوه . 

الأول أن الزمان المقدر ظرف للمأمور به » والظرف لايكون 
مطلوبا بالأمر ؛ لأن المطلوب بالأمر لابد وأن يكون مقدورا 
للمكلف »2 والظرف لايكون مقدورا له . وكل ما لايكون مطلويا 
بالأمر فاختلاله2'0 لايؤثر فى سقوط التكليف . 


أجاب بأن الكلام فى أمر مقيد لو قدم الإتيان به على وقته 


)1( «اختلاله» ساقط من 3 وف ب وج : «إخلاله» : 


0ت 


المقدر لم يصح . فوقوعه فى الوقت الأول مطلوب ومقدور للمكلف . 
فيكون إخلاله فى وقته الأول مؤثرا فى سقوط التكليف به . 
الثاى ‏ الزمان المقدر للمأور به الذى هو حق الله تعالى , 
كأجل الدين الذي هو حق الآدمى ‏ فلا يسقط المأمور به بفوات 
الأجل . 
الأجل لايأثم : 


وأيضا : جور أداء الدين قبل الأجل 2 ولا يصح تقديم 
المأمور به على وقته المقدر . 


الثالث ‏ لو كان القضاء بأمر جديد . لكان أداء كما فى الأمر 
الأول . 


والتاللي باطل . 

أجاب بأنه سمي قضاء لأنه وجب استداركا لما فات . 
ص - (مسألة) الأمر بالأمر بالشىء ليس أمرا بالشىء . 
لنا : لو كان- لكان مُرَ عبدك بكذاء تعديا . 

ولكان يناقض قولك للعبد : لاتفعل . 


ش -اختلفوافى أن الشارع إذا أمر أحدا أن يأمرغيره بفعل , 


لا هت 


مثل أمر النبى عليه السلام لولى الصبى بأن يأمره بالصلاة بعد 
استكال سبع سنين .» هل يكون أمرا لذلك الغير بذلك الفعل أم 
لا( ؟ 

المختار عند المصنف أنه لايكون أمرا لذلك الغير . واحتج 
عليه بوجهين : 

أحدهما ‏ لو كان الأمر بالأمر بالثىء أمرا بذلك الثىء » لكان 
قولك للسيد : (مر عبدك بكذاء تعديا . 

والتالى باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة : أنك حينئذ تكون آمرا لعبد الغير("2 بغير إذن 
العبين09):: 

والأمر لعبد الغير بغير إذنه تصرف فى ملك الغير بغير إذنه . 
فيكون تعديا . 
قولك للسيد : مر عبدك بكذا . مناقضا لقولك للعبد : لاتفعل 
كذا . 

والتالي باطل . 
)١(‏ "قال السبكى فى رفع الحاجب 3 : 58١(ب)‏ : ومحل النزاع : قول القائل : مر 

فلانا بكذا . أما لى قال : قل لفلان + افعل كذا , فالأول آمر والثانى مبلغ بلا 


0 فى الأصل وب : لعبدغير. وفى ج : لعبد غيره . 
5 العبارة ما بين القوسين ساقطة من 1. 


ملا ل 


بيان الملازمة : أنه حينئذ يكون قولك للسيد : مر عبدك 
بكذا , كقولك للعبد : افعل كذا . فيكون مناقضا لقولك للعبد : 
لاتفعل كذ(" . 
- قالوا : فهم ذلك من أمر الله تعالى - رسوله (بأمرنا("2) 
ومن 'قول: المللك: لوزيره"* “قل الفلان < أفعل : 
قلنا : للعلم بأنه مبلغ 
- القائلون بأن الأمر. بالأمر بالثىء أمر بذلك الشيء . 
قالو : 0 أمر الله رسوله بأن يأمر بالشيء - يفهم كوننا مأمورين 
بذلك الأمر . 
وكذا إذا أمر الرسول واحدا أن يأمر الناس (بكذا9") فهم 
كون. الناس مأمورين بذلك الأمر . 
وكذا قول الملك لوزيره : قل لفلان : افعل كذاء فإنه يفهم كون 
ذلك ال لشخص مأمورا بذلك الأمر 
أجاب بأن فى هذه الصور إنما فهم ذلك للعلم بأن المأمور 
بالأمر مبلغ للأمر . 


)0( فى حاشية الأصل : ولقائل أن يمنع تناقض هذا ؛ لأن دلالة » مر عبدك بكذا » 
على أمر العبد كان بطريق الظهور لا القطع ويجوز التصريح بخلاف الظاهر ولا 
(؟) زيادة من ط. 


- #1 


ص - (مسألة) إذا أمر بفعل مطلق ‏ فالمطلوب الفعل الممكن 
المطابق للاهية » (لا الماهية2)0) . 

لنا : أن الماهية يستحيل وجودها فى الأعيان لما يلزم من 
تعددها ؛ فيكون كليا جزثئيا » وهو محال . 

ش - الفعل إذا اعتبر ماهيته بشرط أن لايكون معه ثبىء من 
المشخصات يسمى : المجرد . والماهية بشرط لا شىء . وهو غير 
موجود فى الخارج . 

وإذا اعتبر ماهيته من حيث هى هى » من غير اعتبار أن يكون 
معه شسىء اولا , يسمى : المطلق . والماهية لابشرط شىء . وهو 
موجود ف الخارج ؛ لأنه جزء الموجود ف الخارج » وجزء ا موجود 
موتعود. 
جزئيا . ولاشك فى وجوده . 

وإذا عرفت هذا فنقول : اختلفوا فى أن الأمر بفعل مطلق . 
هل يكون. المطلوب منه ماهية الفعل من حيث هى هى . أو واحدا 
من جزثياته ؟ 


واختار المصنف أن المطلوب من الأمر بالفعل المطلق واحد من 
جرثياته . 


)1( زيادة . من طءع والبابرتى . 


واحتج عليه بأن الماهية من حيث هى 22١7‏ يستحيل وجودها فى 
الخارج ؛ لأن الماهية من حيث”2'2 هى يلزمها التعدد ؛ أى يلزمها 
الاشتراك بين كثيرين ‏ فيكون كليا . 

فلو كانت الماهية موجودة فى الخارج - يلزم أن يكون كليا جزئيا 
معافى الخارج . وهو محال . وكل ما يستحيل وجوده فى الخارج . 
أكون ريا : 

ولقائل أن يقول : لانسلم أن الماهية من حيث هي هي يلزمها 
التعدد . 

وذلك لأنه لو استلزم الماهية » من حيث هي . التعدد » امتنع 
عروض التشخص لهاء وليس كذلك . بل الماهية من حيث هى 
لا تقتضى التعدد ولا الوحدة . 

ص - قالوا : المطلوب مطلق والجزئى مقيد » فالمشترك هو 
المطلوب . 

قلنا : يستحيل بما ذكرناه . 

ش - القائلون بأن المطلوب من الأمر بفعل مطلق ٠‏ هو ماهية 
الفعل من حيث هي . قالوا : المطلوب فعل مطلق ولاشيء من 


الجزئي بفعل مطلق ؛ لأن الجزئي مقيد بالملشخصات . فلا شيء من 
المطلوب بجزئي . ومنعكس إلى قولنا : لاشيء من الحزئي 
بمطلوب . فيلزم أن يكون الفعل المشترك هو المطلوب . 

أجاب بأنه يستحيل وجود الفعل المشترك بما ذكرنا . فلا يكون 
مطلويا . 

ولقائل أن يقول : الخصم لم يقل إن الماهية تفيد الاشتراك هى 
المطلوبة » بل قال : الماهية من حيث هي معروضة للاشتراك هى 
المطلوبة : ولا يستحيل وجود الماهية المعروضة للاشتراك فى الخارج . 


والحق أن الماهية من حيث هى ؛ لايوجد ف الخارج إلا فى 
واحد من جزئياته . فيكون الماهية من حيث هي مطلوبة بالقصد 
الأول 3 والحرئية مقصودة بالقصد الثان 5 


ص - (مسألة) الأمران المتعاقبان بمتاثلين » ولامانع عادة من 
التكرار من تعريف أو غيره . والثان غير معطوف . مثل صل 
ركعتين » صل ركعتين ؛ 

وقيل :انايد ؛ 

وقيل بالوقف . 

الأول : فائدة التاسيس أظهر. فكان أولى . 
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الثنى : كثر فى التاكيد . ويلزم من العمل مخالفة براءة الذمة 

فإن رجم2") التاكيد بعادى ‏ قدم الأرجح : 

وإلا فالوقف . 

ش - إذا ورد أمر عقيب أمر- فلا يخلو إما أن يختلف 
متعلقاهها ,» أو يتاثلا , ش 

فإن اختلفا. وأمككن الجمع بينهها عمل بكل منه| . مثل : 
صم هذا اليوم وصل ركعتين . 

وإن لم يمكن الجمع بينهها - فعند من لايجوز التكليف بالمحال » 
يستحيل وقوعهما . 

وعند من يجوزه لايستحيل . 

وإن تمائل متعلقاهما . فلا يخلو من أن يمنع مانع من التكرار 
من جهة عادة الاستعال » كتعريف الثاني بلام العهد . مثل : أعط 
درهما, أعط الدرهم . 


أو غير التعريف . كقول السيد لعبده : اسقنى ماء اسقنى 


ماء . ف لد يمنع(1) مانع 1 

فإن كان الأول يكون الثانى تأكيدا للاول . 

وان كان الثان ‏ فلا يخلو من ان يكون الثانى معطوفا على 
الأول أو غير معطوف . 

فإن كان الثان غير معطوف . كقول الشارع صل ركعتين 2 
صل ركعتين ‏ فقد اختلفوا فيه ؛ 

فقيل 1 معمول ع0 

وقيل : الثانى تاكيد للأول9” . 


وقيل : الوقف9؟» . 

حجة المذهب الأول : أن الأمر الثاني لابد وأن يكون له 
فائدة » وهى إما التأسيس . أى جعله شرعا غير الأول » وإما 
التأكيد . والتاسيس أظهر ؛ لأن فائدة التاسيس أكثر من فائدة 
التأكيد ؟ وحمل أمر الشرع على مافائدته أكثر. أظهر . وإذا كان 
التأسيس أظهر كان أولى . 


حجة المذهب الثاني : أن العمل بها يوجب مخالفة براءة الذمة 


)1( فى الأصل : منع . 

9 “قال السيعن :ومو قول الاكترين هنا ومن غيرنا (رفع لعجي عه رن 

(*") "قال السبكى : وهى رأى بعض أصحابنا والجبائى والقاضى عبدالجبار (نفس 
المرجع):. 

 ):(‏ قال السبكئ : وهى رأى ابى بكر الصيرق وأبى الحسين البصرى . (نفس 
الرجع). 
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أو ظاهر : والأمر الثان الوارد عقيب الأول ليبس بقطعى ف العمل 
به ؛ لاحتمال التأكيد ؛ ولا بظاهر ؛ لأن التأكيد لكونه كثير الاستعمال 
فى مثل هذه الصور. لايكون مرجوحا . 
. هذا إذا كان الأمر الثانن غير معطوف على الأول . 
7 / 
أما إذا كان معطوفا على الأول » مثل : صل ركعتين وصل 
ركعتين ‏ فالعمل بها أرجح من التأكيد إن لم يمنع مانع عادي من 
وَإِنما كان العمل بها أرجح لأن العطف يقتضى التغاير . 
وأما إذا منع مانع عادي من التغاير , مثل قول السيد لعبده : 
اسقني ماء واسقني ماء ‏ فإنه يعمل بالأرجح من العادة المانعة للتغاير 
والعطف المقتضى له . 
وفي المثال المذكور العمل بها أرجح من التاكيد لأن العادة 
والعطف تعارضص2(؟ . فتبقى فائدة التأسيس سللمة عن المعارض . 
وإلا أى وإن لم يكن واحد من العمل والتأكيد راجحا على 
الآخر. مثل : اسقنى ماء واسقنى الماء ‏ فالوقف بين حمل الثاني على 
التأكيد أو على التأسيس ؛ لأن العادة والتعريف فى مقابلة التأسيس 
والعطف . فلا مرجح (2) لاحدهما على الآخر . 
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النهي 

ص - النبي - اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء . 

وما قيل فى حد الأمرمن مزيف وغيره . فقد قيل مقابله فى حد 
الغبي . 

والكلام فى صيغته. والخلاف فى ظهور الحظر لا 
الكراهة'2 » وبالعكس . أو مشتركة أو موقوفة » كما تقدم . 

ون لكان النور : ظ 

وفى تقدم الوجوب قريئة » نقل الاستاذ الإجماع . 

وتوقف الإمام ظ 

وله يبان ع 


ش - لا فرغ من مباحث الأمر شرع فى النبي . وعرف بأنه : 


فقوله : «كف عن فعل) احترز به عن الامر . 


وقوله : «على جهة الاستعلاء» احترز به عن الدعاء 
والالتئاس , ظ 


7ت 


وكل ما قيل فى حد الأمر من مزيف ومختار » فقد قيل مقابله 
ش والكلام فى أن النبي هل يكون له صيغة خاصة أم لا ؟ 
كالكلام فى الأمر . 


والخلاف في أن الغبي ظاهر فى الحظر . لا الكراهة » أو ظاهر 
فى الكراهة دون الحظر. أو صيغة مشتركة بينهها » أو موقوفة » كما 
تقدم فى الأمر . 


وحكم النبي التكرار والفور . 


وتقدم الوجوب على النبي لايمنع كون النبي للحظر . بل 
تقدم الوجوب عل النبي قرينة ثفيد الحظر . نقل الأستاذ الإجماع 
على أن تقدم الوجوب قرينة تفيد الحظر("© . 


وتوقف إمام الحرمين فى إفادة النبي الحظر. إذا تقدم 
الوجوب29 . 


زللمى فسائل قطن 


)١(‏ قال العضد (؟/45) : وف تقدم الوجوب قرينة دالة على أنه للإباحة . نقل 
الأستان الإجماع على أنه للحظر ولم يقل أحد أنه للإباحة كما مر فى الأمر . 
وقال التفتازانى : ولما كان عبارة المتن مشعراً بأن الاستاذ نقل الإجماع على 
أن تقدم الوجوب قرينة » ذهب الشارحون إلى أن المعنى قرينة كون النهى الوارد 
بعده للحظر . وأنت خبير بأنه لامعنى لكون تقدم الوجوب قرينة ذلك . فالحق ما 
ذكره المحقق . وانظر أيضا : رفع الحاجب 5٠١١/١‏ (ب) . 
(9) انظر : البرهان 55١/١‏ فقرة 5١:9‏ . 


ا - 


النهى عن الشىء لعينه 

ص (مسألة) النبى عن الثىء لعينه يدل على الفساد 
شرعاً » لالغة . 

(وقيل : لغة0) 

وثالئها فى الإجزاء لا السببية . 

لنا أن فساده سلب أحكامه وليس في اللفظ ما يدل عليه لغة 
قطعا . 

وأما كونه يدل شرعا فلأن العلماء لم تزل تستدل”( على الفساد 
بالنبى فى الربويات والأنكحة وغيرها . 1 

وأيضا : لولم يفسد ‏ لزم من نفيه حكمة للنبي”” , ومن 
لون كمه لفق زناه 
واللازم باطل ؛ لانها فى التساوى . 
ومرجوحية النبي بمتنع النبي لخلوه عن الحكمة . 
وفي رحجان النبي تمتنع الصحة لذلك . 
)١(‏ زيادة من أ.ط.ع والبابرتى . 
(؟) ع : لم يزل يستدلون . 
(5)" "الأصل » بدك :«حكية النهن.. 
0 


الأصل ,2 ب ءج : حكمة الصحة . 
اليابرتى : للمصلحة بدل «للصحة» . 


88م 


ش - النبي عن الشثىء لايخلو من أن يكون لعينه » أو.لما 
يقارنه ‏ كالنبي عن البيع وفت النداء . 


خلافا للحتابلة . 


وإن كان النبى عن الشىء لعينه ‏ فقد اختلفوا فيه على ثلاثه 


مذاهب . 
الاول - أنه دل على الفساد مطلقا . 
وقد افترق القائلون به فرقتين : ظ 
فذهب -طائفة إلى أنه يدل على الفساد شرعا ء لالغة » سواء 
كان فى العبادات أو فى المعاملات . 


وأخرى إلى (أنه(») يدل :على الفساد فى العبادات والمعاملات 
وثانيها ‏ أنه لايدل على الفساد مطلقا . 

وقد افترق القائلون به فرقتين : 

فذهبت طائفة إلى أنه لايدل على الصحة . 

واخرى الى انه يدل على الصحة . 

وثالئها ‏ أنه يدل على الفساد شرعا فى الاجزاء أى فى 


1009 زياد دمن ان جد 


- 480 


واعنفان” القع ما كفيك "إلنه الفرقة الأول من القائليت 
بالمذهب الأول(2 . 


واحتج بالخبر السلبي منه » وهو أنه لايدل على الفساد فيه| 
لغة بأن فساد المغبى عنه ‏ سواء كان عبادة أو معاملة ‏ عبارة عن 

فلو دل النبى عن الثىء على فساده لغة ‏ لكان فى اللفظ ما 
يدل لغة على سلب احكام المنبى عنه . لكن ليس فى اللفظ ما يدل 
لغة على سلب أحكام المنغبي عنه ؛ لأن معنى النبي فى اللغة اقتضاء 
الامتناع عن الفعل : وسلب الأحكام لايكون عينه ولا جزءاً02) ولا 
لازماله من حيث اللغة ؛ 

لأنه لو قال واحد : لاتبع غلامك فإنك لو بعت ثبت حكم 
البيع » وهو ثبوت الملك للمشترى ‏ لم يكن مخطتا لغة . 
(”فلو كان سلب الحكم لازما لمعنى النبى لغة ‏ لكان مخطئا لغة")) 

واحتج على الخبر الثبوق من مذهبه » وهو أنه يدل على الفساد 
فيه|ا شرعا بوجهين : 

الأول - أن العلماء من المتقدمين والمتأخرين لم يزالوا يستدلون 
على الفساد بالغبي فى الربويات وفي الأنكحة وفي غيرها من 
)١(‏ فى أب ج : واختار المصنف المذهب الأول . 


[0 ج : ولا جزوه . 
(؟) زيادة من أ ب ج. 


العبادات , وم ينكر عليهم . فيكون ذلك إجماعا منهم على أنه يدل 
على الفساد . 

الثاني - أنه لو لم يدل النبى على الفساد شرعا لزم أن يكون 
لنفى المنبي عنه حكمة يستدعى الغبي . ولثبوت النبي عنه أيضا 
حكمة يستدعى صحة المنبي . 


واللازم باطل ؛ لأن حكمة الصحة وحكمة النبي إن تساوتا 
امتنع النبي لخلوه عن الحكمة . وإن ترجح حكمة الصحة - امتنع 


النبي أيضا لذلك . وإن ترجح حكمة النبي امتنع الصحة لخلوه عن 
حكمة الصحة . 


ص - اللغة . لم تزل العلماء29 . 

وأجيب لفهمهه”) شرعا بما9) تقدم . 

قالوا : الأمر يقتضى الصحة . والنهبي نقيضه*» » فيقتضي 
نقيضها . 

وأجيب بأنه لايقتضيها ' لغة . 


)1( فى الأصل : لم ترك بدل «لم تزل» . 
0 رد شيمم 

له البابرتى : ما بدل «يما» : 

(:)| بج : نقيض . 


ب 1 نت 


ولو سلم . فلا يلزم اختلاف أحكام المتقابلات207 . 
الفساد . 1 

ش - القائل29 بأن الغبى عن الشىء يدل على فساده لغة 
أحتج بوجهين : 

الأول أن العلماء من المتقدمين والمتأخرين لم يزالوا يستدلون 
بالبى على الفساد لغة . 

وتقريره كىم| تقدم . 

أجاب بأنا لانسلم أن استدلا لهم بالنبي على الفساد إنما كان 
لدلالة الغبى على الفساد لغة» بل لدلالته على الفساد شرعا . كا 

الثاني الأمر يقتضى الصحة والنبي تقيض الأمر . فلا بد وأن 
يقتضى نقيض الصحة وهو الفساد ؛ لأن حكم أحد المتقابلين لابد 
وأن يكون مقابلا لحكم الآخر. 

أجاب بأنا لانسلم أن الأمر يقتضى الصحة لغة . 


ولئن سلم . فلا نسلم أنه يلزم أن يكون مقتضيا للفساد . 


ت 8 عدت 


وقوله : لأن أحكام المتقابلات يجب أن تكون متخالفة . 
قلنا : لانسلم ؛ فإن المتقابلات يجوز اتحادها فى حكم 
واحد0") , 
لايكون النبي مقتضيا للصحة . لا أن يكون مقتضيا للفساد ؛ لأن 
ونبيتك عن الربا لعينه » وتملك به2"0.) يصح . 
وأجيب بالمنع بماا"» سبق . 
1 : 9 )0 ٍ 1 
نس - الناى 2 لدلالة النبي عن الثىء على فساده لَعْةَ 
وشرعا . احتج بأنه لو دل النبي على الفساد لغة وشرعا » لناقض 
والتاللي باطل ؛ لأن الشارع لو قال : نبيتك عن الربا لعينه , 
ولو فعلت ثبت الملك - صح هذا من غير تناقض بحسب اللغة أو 
الشرع . 
أجاب بالمنع بما سبق . وهو منع لزوم التناقض ؛ فإن 
)١(‏ فى حاشية الأصل : كاتحاد الأسود والأبيض فى الحكم عليهما باللون . 
0( «به» ساقط من ج . 


2( ع: مما. 


حت 7 اك 


التصريح أقوى من الظاهر . فيبقى الفساد ؛ لأنه ظإهر . فلا يلزم 
التناقض . 

ص - القائل يدل على الصحة(2 : لو لم يدل - لكان المنبى 
عنه غير الشرعي . (والشرعي7) الصحيح . كصوم يوم النحر , 
والصلاة ف الأوقات المكروهة . 

وأجيب بأن الشرعي ليس معناه المعتير ء لقوله د دعي 
الصلاة وللزوم دخول الوضوء وغيره 6 مسمى الصلاة . 

قالوا : لو كان ممتنعا- لم يمنع . 

وأجيب بأن المنع للغبي . 

وبالنتقض بمثل : 9 ا و«دعي الصلاة) . 

قولحم : نحمله على اللغوي . يوقعهم فى مخالفة أن الممتنع 
لايمنع . 


)١(‏ 2 قال السبكى فى رفع الحاجب ١7/١(‏ الف) : قول المصنف بعد ذلك «القائل يدل 
على الصحة» يقتضى أن القائلين بأن النهي عن الشيء لعينه لايدل على الفساد 
اختلفوا فى أنه هل يدل على الصحة وأن هذا دليل قائلهم بالصحة . وعلى ذلك 
حمله الشارحون ونقلوا عن أبى حنيفة ومحمد بن الحسن . وفيه نظر ؛ فإن 
القول بدلالة النهي على الصحة لايعرف ف قسم المنهى عنه لعينه بل فى المنهى 
لوصفه . وقد صرح شمس الأئمة وغيره من الحنفية بأن المنهى لعينه غير مشروع 
أصلا . 

5) زيادة مما سوى الاصل . 


ع 3:4 يب 


ش - القائل بأن النبى عن الشىء يدل على صحة المنبى عنه 
شرعا فى المعاملات والعبادات » احتج بوجهين : 


الأول - أنه لولم يدل الغبي على صحة المنبي عنه شرعاً ‏ لكان 
المنبي عنه غير الشرعي . 
والتالى باطل بالاتفاق . 


بيان الملازمة : أنه لو كان المنبي عنه شرعيا.ء لكان 
صحيحا ؛ إذ الشرعى'2 هو الصحيح المعتبر فى نظر الشرع . فا 
لايكون صحيحا معتبرا فى نظر الشرع » لا يكون شرعيا . كصوم 
يوم النحر. والصلاة فى الأوقات المكروهة . فإنها لا لم يكونا 
صحيحين معتبرين فى نظر الشرع . لم يكونا شرعيين . 


أجاب بأن الشرعى ليس معناه هو المعتبر فى نظر الشرع ؛ فإن 
الشرعي قد يكون صحيحا. وقد يكون فاسدا . ٠‏ 


والدليل على أن الشرعي ليس هو الصحيح المعتبر فى نظر 
الشرع : قوله عليه السلام للحائفض : دعي الصلاة أيام 


أقرائلك2'7» . فإن الصلاة المأمور بتركها هى الصلاة الشرعية ؛ لأن 
اللغوية لايؤمر بتركها . والصلاة المأمور بتركها("» فاسدة غير معتيرة 
فى نظر الشرع . 


وأيضا : لو كان الشرعي هو الصحيح المعتبر فى نظر الشرع - 
لزم دخول الوضوء وغيره من شرائط الصلاة قَْ مسمى الصلاة 
(الشرعية” » لأن صحة الصلاة"إنما)» يتحقق عند اجتماع 
شرائطها . 


الثانى - لولم يكن المنبى عنه الشرعى صحيحا ‏ لكان ممتنعا . 
ولو كان ممتنعا , لم يمنع عنه ؛ لأن الممتنع غير مقدور . وغير المقدور 
لاينبى عنه ؛ إذ لافائدة فيه . 


فيلزم من الشرطين أنه لو لم يكن المنبي عنه الشرعي 


والتالي باطل بالضرورة . 
أجاب عنه بأن الامتناع لأجل النبي . لا لذات المنبى 


)1١(‏ روى الترمذى فى الطهارة 97 ما جاء فى المستحاضة . رقم ”١17/١ )١175(‏ عن 
عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى - صل الله عليه وسلم - 
فقالت : يارسول الله : إنى امرأة أستحاض فلا أطهر . أفأدع الصلاة ؟ قال : 
لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة ٠‏ فإذ! أقبلت الحيضة فدعى الصلاة . وإذا 
أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى . 

0؟) ج: تركها. 

زيادة من 1 »ب ,ج . وفى الأصل : وإنما يتحقق . 


امير 
ج- 
د 


3-2 


عنه ‏ فإن النبي تعلق به » فصار ممتنعا , والممتنع إتما لم يمنع(22 اذا لم 


وأيضا قولكم : الممتنع لابمنع » منقوض بقوله تعالى : «ولا 
تَنكحُوا المشركات227) . وقوله عليه السلام : «دعى الصلاة» . فإن 
نكاح المشركات وصلاة الحائض ممتنعان » وقد منعا . 


فإن قيل : النكاح والصلاة فى الصورتين يحملان على 
اللغوى ‏ أجيب بأن حملههما على اللغوي يوقعهم فى مخالفة أن الممتنع 
لايمنع . 

وذلك ؛ لأن النكاح اللغوي الذي هو الوطء . ممتنع فى 
الشرع . فيكون الممتنع قل منع . فلا يجوز حمله على اللغوى . 

ثم لو صح حمل النكاح على اللغوى ‏ يتعذر حمل الصلاة على 
اللغوي فى الحائض . 


وذلك لأن مفهوم الصلاة اللغوى الدعاء . ولم يمنع الخائض 


ص - (مسألة) النبى عن الشيء لوصفه كذلك . 
خلافا للأكثر . 


. الأصل : إنما يمنع‎ )١( 
. ؟‎  ةرقبلا‎ 55  )5 


لالاة- 


وقال الشافعي - رحمه الله * يضاد(١)‏ وجوب أصله 4 يعنى 
ظاهراوإلا ورد نهى الكراهة . 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - : يدل على فساد الوصف , ([921) 
المنبمى عنه . 

لا استدل لال العلماء على تحريم صوم العيد بنحوه . 

ش - اختلفوا فى أن النبي عن الشىء لوصفه » لالعينه هل 
يدل على فساد المنبي عنه أم لا ؟ . 

والمختار عند المصنف : أن النبي عن الشىء لوصفه كالنبي 

وذهب الأكثرون إلى أنه لايدل فساد المنبي عنه شرعا . 
أضلاةة : ١‏ 
مب- وقال المصنف : أراد الشافعى أنه يضاد وجوب الأصل ظاهرا 
لاقطعا ؛ لأنه لو لم يقيد بذلك لورد على الشافعى نهى الكراهة . 


. ج: مضاد‎  )١( 
. ب : مضاد‎ 
٠ . ف ع : لأنه بدلا «لا»‎ 
» من حاشية البنانى‎ 0507/١ انظر : الإحكام-للآمدى 7/؟57١1 » وجمع الجوامع‎ (5 
. ١؟3 والمنخول‎ 


ات 


كالنبى عن الصلاة فى الأماكن المكروهة ؛ فإنه يلزم حينئذ أن يكون 
مضادا لوجوب الأصل . وليس كذلك » وإلا , 0-5 الأصل 

والتالى باطل بالاتفاق . 

أما إذا قيد بذلك ‏ لم يلزم أن يكون الغبي عن الصلاة فى 
الأماكن المكروهة مضادا لوجوب الأصل ؛لجحواز ترك الظاهر لدليل 
راجح . 

وقال أبو حنيفة : النبي عن الشيء ء لوصفه يدل على فساد 
الوصف . دون الأصل المنبى عنه20 . 

والمنبى بأصله ووصفه يكون باطلا عنذه 0 كبيع الملاقيح 

والمنبي بوصفه دون أصله » فاسداء كالريا . 


(1) "غلم إن النسفية وفركوة وين :ما "قنخ العركة فوتينونة وواطلا: :وبي ماقم لغيه 
فيسمونه «فاسدا» بخلاف الجمهور فإنه لاقرق عندهم بين الباطل والفاسد . 
انظر : التحرير ١57‏ وكشف البزدى 3558/١‏ وفواتح الرحموت ١١/١‏ ؛ والمنار 
وشرخه لابن. الملك. 584+ وتسهيل الفصول. تحاشنية .نهاية" الول :1803:/8ى 
"0" ؛ وكشاف اصطلاحات الفنون 5١5/١‏ , والفروق ”45/7 » والتعريفات 
للجرجانى ": . والتمهيد 8 . والمسودة 8١‏ وشرح الكوكب المنير 54/١‏ 
وحاشية المحقق . والاشياه والنظائر لابن بخيم 7" والأحكام للآمدى 
8/5 . والابهاج 7/” والمستصفى 70/5 51٠‏ , وإرشاد الفحول ٠١١‏ - 
١١‏ ء وجمع الجوامع (بحاشية العطار) 599/١‏ 505 . وأصول السرخى 
85/١‏ . 


عقت 


ومالايكون منهيا عنه لا بأصله ولا بوصفه » يكون صحيحا . 
واحتج المصنف على أن النبي عن الشىء لوصفه يدل شرعا 
بنحوه » أى بنحوا النبي عن الشيء لوصفه من غير نكير » يدل على 
أن الاجماع منعقد على أن النبي عن الثىء لوصفه يدل على الفساد . 
واحتج أيضا بما تقدم . وهو الدليل المذكور فى المنبي عنه 
لعينه » وهو أنه لولم يدل النبي على فساد المنبي عنه » لزم أن يكون 
وتقريره ك) مر . 
ص - قالوا : لو دل- لناقض تصريح الصحة . 
وطلاق الحائض وذبح ملك الغير معتبر . 


وأجيب بأنه ظاهر فيه . 


وما خولف فبدليل صرف النهبى عنه . 


ش - القائلون بأن الغبي عن الشىء لوصفه لا يدل على الفساد 
شرعا ء قالوا : لودل على الفساد شرعا ‏ لناقض تصريح الصحة . 

والتالي باطل ؛ فإن الشارع لو قال : لاتصل فى المكان 
المعين . وإن صليت فيه » صحت صلاتك - لم يكن قوله : وإن 
صليت فيه صحت صلاتك . مناقضا لقوله : لاتصل فيه . 


وأيضا لو كان النبي عن الشيء لوصفه دالاشرعا على فساد 
المنبي عنه - لما صح طلاق الحائض . وذبح ملك الغير بغير إذن 
المالك ؛ لأن النبى عنها للوصف . 

والتالي باطل ؛ فإن طلاق الحائض . وذبح ملك الغير بغير 
إذنه معتير شرعا . 

أجاب عن الأول بأن الدليل على الفساد شرعا ظاهر » ليس 
بقطعي والتصريح بالصحة أقوى منه . والظاهر قد يُعدل عنه لدليل 
افو 

وإنما خولف قى الصور المذكورة للظاهر لدليل راجح يصرف 
الغبي عنما هو الظاهر . 

ص - (مسألة) النبى يقتضى الدوام (ظاهر("2) 

قالوا : نهبيت الحائض عن الصلاة والصوم . 

قلنا : لأنه مقيد2©9 ,. 

ش - اختلفوا فى أن النبي هل يقتضي دوام الانتهاء عن المنبى 


وإختار المصنف أنه يقتضى الدوام ظاهرا . 


واحتج عليه بأن علماء الأعصار مع اختلاف الأوقات لم يزالوا 


أنه يقتضي الدوام . 


وذهب بعض الأصوليين إلى أنه لايقتضي الدوام . 
واحتج عليه بأن الخائض نمهيت عن الصوم والصلاة(١2‏ » مع 


أن النبي عنهبا لايقتفى الدوام . 


قال ابن كثير فى التحفة (1١/؟)‏ دليل النهى حديث عائشة : فإذا أقبلت الحيضة 
فدعى الصلاة . 

وحديثها أيضا : كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . 

وف حديث أبى سعيد الخدرى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال للنساء 
يوم العب + الس ذا خاضت - ينى” المزاة - لم تل ولم تضم # فلن “بل + 
قال : فذلك من نقصان دينها . 

أقول : أما الحديث الأول فإذا اقلبت الخ» ‏ فرواه البخارى فى 4 الوضوء 
57 - باب غسل الدم » رقم (974) 7٠0 /١‏ عن أسماء وقى 5 - الحيض , ١5‏ - 
باب إقبال الحيض وإدباره » رقم 55*/١ )١2١(‏ عن فاطمة بنت أبى حبيش 
وزذاة مسلم ىق د :الحض: 14ح باب المستخاضة وغشلها وستلاتها :رقم 
3/١ )1)‏ . 

آنا الحديك الثاتي: قروا صلم ”ىاد العيدن :53ت يان وحوب شاد 
الصوم على الحائض دون الصلاة , رقم (15) 710/١‏ عن عائشة قالت : كان 
يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . 

وآما الحديت الثالك فرواه البخازى ق 3 الحيفن : 5 - يان “كرك الحافض 
الوم زكم (89:8) 48/5 .عن. انن_ستعية الحدري, 

وفى ١‏ - الصوم 4١١‏ باب ترك الحائض والصلاة رقم (1551) 1931/4 عن 
أبى سعيد الخدرى . 

قال الزركثى ف المعتبر )١/45(‏ : وقبل : بل أراد حديث «دعى الصلاة أيام 
أقرائك» وتخريجه سيق آنفا . 


وحينئذ يلزم أن لايقتضي النهي الدوام فى صورة . وإلا يلزم 
الاشتراك أو المجاز» وهما خلاف الأصل . 

أجاب بأن نهى الحائض عن الصوم' والصلاة مقيد بالحيض ؛ 
لقوله عليه السلام : دعى الصلاة أيام أقرائلك7١ 2‏ فلهذا لم يفد 
بدليل . وقد تحقق الدليل ههنا. وهو القيد . 


© 


العام والخاص 


ص - العام والخاص . 

أبو الحسين : العام : اللفظ المستغرق لما يصلح له . 

وليس بمانع : لأن نحو عشرة » ونحو ضرب زيد عمراء 
دغل نيه . 


الغزالى : اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين 
فصاعدا . 


وليس بجامع . لخروج المعدوم والمستحيل ؛ لأن مدلولهم| 
ليس بشثىء . والموصولات ؛ لأنها ليست بلفظ واحد . 

ولا مانع ؛ لأن كل مثنى يدخل فيه . 

ولأن كل معهود ونكرة يدخل فيه . 

وقد يلتم :هذين : 

والأولى : ما دل على مسميات باعتبار أمرا اشتركت فيه مطلقا 
0-6 

فقوله : «اشتركت فيه» ليخرج نحو عشرة . 

ولاق ليخرج المعهودون . 


و«ضربة» ليخرج نحو رجل . 

والخاص بخلافه . 

ش - عرّف أبو الحسين العام بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح 
له32) , ش 

فقوله : «اللفظ» كالحنس يتناول العام وغيره 7 


وقوله : «المستغرق لا د له» احتراز عن النكرات ى 
فو عن 


وزيفه المصنف بأنه ليس بمانع ؛ إذ يدخل فيه نحو عشرة . 
وهو كل نكرة من أساء الأعداد ؛ لأنه اللفظ المستغرق لما يصلح 
له » وليس بعام . 

وكذا يدخل فيه نحو ضرب زيد عمراء هو الفعل 
المتعدى إلى مفعول واحد أو إلى مفعولين فصاعدا , إذا ذكر معه جميع 
ما يقتضيه من الفاعل والمفعول ؛ لأنه يصدق عليه أنه اللفظ 
المستغرق لما يصلح له » وليس بعام . 

ولقائل أن يقول : أراد أبو الحسين بقوله : «ما يصلح» أفراد 
مسمى اللفظ . لا أجزائه . وحينئذ لم يدخل نحو عشرة » فى حد 
العام ؛ لأن عشرة » لم يستغرق ما صلحت له , وهو أفراد العشرة . 


ها يمل له 


ولعل المصنف فسّر قوله : ما يصلح له بأجزاء المسمى لا 
بجزئياته . فحينئذ تكون العشرة مستغرقة لجميع أجزائها التى هى 
الوحدات . 

ولقائل أن يقول أيضا : إن ضرب زيد عمراء لايخلوا 
من أن يكون مستغرقا لجميع ما يصلح له من أفراد ضرب زيد 
عمراء أولا , 

فإن كان صالحاً ‏ فلا نسلم أنه ليس بعام . 

وإن لم يصلح ‏ فلا. نسلم دخوله فى التعريف . 

وعرفه الغزالى بأنه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على 
شيئين فصاعد!١)‏ 

واحترز بقوله : «من جهة واحدة» عن مثل (ضرب زيد عمرا) 
فإنه قد دل على شيئين .2 ولكن لابلفظ واحد , بل بلفظين . 
ولا من جهة واحدة بل من جهتين . 

وذكر أحدهما ‏ أعنى الواحد أو الجهة الواحدة ‏ يغنى عن ذكر 
الآخر . 

وقوله : «على شيئين فصاعدا» احترز به عن مثل «رجل» 
وديك) . 


)١(‏ هذا لفظه فى المستصفى 55/5 , وف المثخول ص8١١‏ : وحده : ما يتعلق 
بمعلومين فصاعدا- من جهة واحدة . 


- ١.5 


لأن مدلولم! لايصدق عليه الشيء ؛. لأن المعدوم والمستحيل ليس 


ولخروج الموصولات ؛ لأنها ليست بلفظ واحد ؛ لأنها 
لاتتم إلا بصلاتمها . 
التعريف . 


ولأن كل معهود . كالرجال المعهودين » وكل نكرة » نحو 


وقد يلتزم الغزالى دخول هذين .2 أعنى كل معهود وكل نكرة 
فى التعريف ويمنع أنهما ليسا بعامين . 

ولقائل أن يقول : لانسلم دخول المستثنى فى هذا التعريف ؛. 
فإنه لايدل على شيئين فصاعدا . 

ثم قال المصنف : والأولى أن يعرف العام بأنه مادل على 
مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة . 

وإنما قال : «مسميات») ليدخل فيه المعدوم والمستحيل ؛ لأن 
مدلوفها وإن لم يكن شيئا لكنه يكون مسمى . 
وإنما اختار صيغة الجمع ليخرج عنه المثنى والمفرد الذى يدل 


على مسمى واحد. نحو (زيد) . 

وإنما قال : «اشتركت فيه» ليخرج عنه كل نكرة من أسماء 
الأعداد 2 نحو عشرة ؛ فإنها وإن دلت على مسميات » وهي 
أجزاؤها لكن لا باعتبار أمر اشتركت فيه الأجزاء ؛ فإن المعنى 
الكلى للعشرة لايصدق على الآحاد التى هى أجزاؤها. 

وإنما قال : «مطلقا» ليخرج عنه المعهودون . نحو «الرجال» 
فإن دلالته على مسميات لامطلقا بل بقيد كونها معهودهة . 

وإنما قال : «ضربة» أى دفعة ليخرج عنه النكرة » نحو 
«رجل» و«رجال» ؛ فإنهما وإن دلا على مسميات لكن لا دفعة بل على 
سبيل البدل . 

والخاص بخلاف العام . أى الخاص هو ما دل لا على 
مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة . 

وأما فى المعانى ‏ فثالثها الصحيح كذلك . 

لنا أن العموم حقيقة فى شمول أمر لمتعدد .» وهو فى المعان 

كعموم المطر والمخصب ونحوه9؟ . 


1( زيادة من عاط والبابرتى وفيما عدا ط ع زيادة : «ولذلك قيل : عم المطر 
والخصب وتحوة» . 


وكذلاف العى "الع المولة كرفا 

ومن ثمة(١)‏ قيل : العام مالا يملع تصوره من الشركة . 

فإن قيل _ المراد أمر واحد شامل » وعموم المطر ونحوه ليس 
كذللك ., 

قلنا:: اليين' العهوم :يذ الشراط العة :. 

وأيضا ' فإن ذلك ثابت ف عموم الصوت والأمر والنبي 

ش - اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ 
حقيقة . وأما عروضه للمعاني فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب : 


الأول - أنه لايكون من عوارض العاني » لا حقيقة ولا 
مجارا . 

والثاني - أنه من عوارض العانى مجازا لا حقيقة . 

وثالثها - وهو الصحيح عند المصنف أنه من عوارض المعان 
حقيقة » وإليه ا بقوله : «وثالثها الصحيح كذلك) . 

والدليل عليه أن العموم فى اللغة حقيقة هو شمول أمر 
ونحوه . 


بغ 158 ب 


وكذلك يعرض العموم حقيقة للمعنى الكل لشموله 
الحزئيات . 

وهذا- أى ولأجل أن العموم يعرض للمعنى الكل - فس 
العام ما فسر الكل به » وهو مأ لايمنع تصوره من الشركة . 

فإن قيل : العموم الذي يعرض للمعاني ليس هو المتنازع 
فيه ؛ لأن العموم الذي هو المتنازع فيه » شمول أمر واحد لأفراد 
متعددة » كشمول الرجال الذي هو أمر واحد لمراتب العدد ؛ 

وعموم المطر ونحوه لبس كذلك ؟؛ فإنه لايكون أمرا 
واحدا('»شمل الأطراف والأكناف . بل حصل كل جزء من أجزاء 
المطر ف جرء من أجزاء الأرض . 
أمرا واحدا('» شاملا لأفراد متعددة ,2 بل العموم بحسب اللغة , 
شرطه أن يكون أمرا يشمل متعددا . سواء كان المتعدد أفراده . 
أولا . 

وهذا المعنى من عوارض العاني . 
المتعدد . فعموم الصوت باعتبار واحد شامل للأصوات المتعددة 


وكذا ذكر عموم الأمر والنبي ؛ فإنه باعتبار أمر واحد » وهو 
الطلب الشامل لكل طلب تعلق بكل واحد من المأمورين . 
شامل لأفراده . ش 
فى عمومها وخصوصها كا فى الأمر . 

وقيل بالوقف (فى(2) الاخبار لا الأمر والنبي . 

والوقف إما على معى لاندري » وإما نعلم أنه وضع ولا 
ندرى أحقيقة أم مجاز. وهى أسماء الشرط97" والاستفهام 
والموصولاات وا جموع المعرفة » تعريف جنس (؛) » والمضافة » واسم 
الجنس كذلك . والنكرة في النفي . 

لنال") : القطع فى لاتضرب أحدا”" . 

وأيضا : لم يزل العلماء تستدل بمثل (والسارق) و(الزانية0)) » 
«(يوصيكم الله فى أولادكم» . 


- 


24 
ل سح 


ساقط من 1أ. 

زيادة مما سوى الأصل . 

المثبت من : ع وفى غيرها الشروط . 
«جنس» ساقط من 5أ. 

أ وكذلك وزيادة الواى خطأ . 

أ: أما بدل «لنا» وهى خطأ . 

أ: لايضرب أحد . 

ع : بمثل والسارق الزانية . 


مسر مسر لصتل 
0-61 فى 01 | ل 
السسيحة سسية سي سصسييةا مسي صلم 


> 


لسر لممسممرل .. لمصصمل 
- 


الس 


عنه ‏ ما نعي الزكاة «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 


الله . 
[فإذا قالوها حقنوا مني دماءهم وأموالهم ())] . 
وكذلك : «الأئمة من قريش» . 
«ونحن معاشر الأنبياء لانورث» 
وشاع وذاع ول ينكره أحد . 
قولهم : فهم 7 بالقرائن . يؤدى إلى أن لايثبت للفظ مدلول 
ظاهر أبدا . 


والاتفاق 7" فى (من دخل دارى فهو حر أو طالق . أنه يعم) . 
(وأيضا : كثرة الوقائع ()) 


ش - أختلف العلماء فى أنه هل يكون للعموم صيغة أم لا على 
معنى عمومها وخصوصها . أى فى أن الصيغ المستعملة للعموم هل 
هي خاصة بالعموم أو عامة له ولغيره كالخلاف فى الأمر فى أنه هل 


() العبارة ما بين القوسين زيدت من طء ع . 
(9) [: فيهم بدل «فهم» وهى خطاً. 
(١‏ أ: ولا اتفاق وهى خطأ . 

(4:) العبارة ما بين القوسين زيدت من 21 طء ع. 


ا 


يكون له صيغة مخصوصة به أم لا200 , 


فذهب الشافعي والمحققون إلى أن للعموم صيغة مخصوصة أى 
تستعمل فى العموم بطريق الحقيقة » واستعلها فى غيره بطريق 
المج 
1 ر . 


وقيل بالوقف فى الأخبارء لا فى الأمر والنبي . 

ثم الوقف يحمل على معنيين : 

أحدهما أنه لاندرى وضع هذه الصيغ للعموم . 

وثانيه| - أنا ندرى وضعها للعموم ولكن لانعلم أنها حقيقة فى 
العموم أ عناة : 


والصيغ المستعملة فى العموم هي أسماء الشرط . مثل من 
دخل دارى فهو حر أو طالق . 


والموصولات . ك الذى .2 والتى ١‏ وماء ومن . 


مؤنث . سالم أو مكسرء جمع قلة أو كثرة . 


.٠١5/؟ راجع حاشية التفتازانى على شرح العضد‎ )١( 


0 


واسم الجنس المعرف تعريف الجنس22 . 
والنكرة ف سياق النفي 227 5 
واحتج المصنف على أن النكرة فى سياق النفي عام حقيقة لأنا 
نقطع بأن قول السيد لعبده : لاتضرب أحدا عام . والأصل 
الحقيقية . 
أيضا على أن المفرد المعرف بلام الجنس والجمع 
المضاف عام حقيقة بأن العلاء لم يزالوا يستدلون على على العموم بمثل 
(السارقٍ والسار ق0)) ومثل (الزانية والزاني9©؟») ومثل (يوْصِيكُمْ الله 
5 ولا كوه . وشاعاستدلالهم مها على العموم وذاع 3 وم ينكو 
عليهم أحد فيكون ذلك إجماعا على أن المفرد المعرف بلام الجنس ء 
والجمع المخضاف عام حقيقة . 
حتج أيضا على أن الجمع المعرف بلام الجنس عام حقيقة , 
0 نعى الزكاة بقوله عليه السلام : 


11 <ق“الأصل: تفريف» حشن.: 

(5) قال الخبازى فى شرح المغنى (١"ب)‏ : اعلم أن العام نوعان : عام بنفسه وعام 
بغيره . وكل نوع على نوعين . فصار أنواعا أربعة : أما الذى هو عام بنفسه 
صيغة ومعنى كمسلمون ومشركون . وعام بنفسه معنى لاصيغة كالإنس والجن 
والقوم والرهط . وأما الذى هو عام بغيره نحو اسم النكرة إنما يصير عاما 
بانضمام وصف عام إليه » ولا عموم له فى نفسه والرابع الذي هو عام مع غيره 
فهق الكلمات - اللبهمة من .وما "وتحوهها : 


5( 4" اللمائدة © . 
)5 *" النور 58 . 
6١٠١ (5)‏ النساء 6 . 


عت 2304 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله )١١‏ على عدم جواز 
القتال . ولم ينكر عليه أحد من الصحابة . بل عدل أبو بكر الى 
الاستثناء وهو قوله عليه السلام رالا بحقه) والزكاة من حقها : 


فلولم يكن الجمع المعرف بلام الجنس عاما لما جاز استدلال 


عمر به على عدم جوار القتال وم يعدل أبو بكر إلى الاستثناء . 


السلام 9 


وبأن أبا بكر احتج . حين طلب الأنصار الإمامة . بقوله عليه 
«الأئمة من قريش”2) . 


عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال لما توق رسول الله صدى الله عليه وسلم - 
واستخلف أبو بكر بعده » وكفر من كفر من العرب ٠‏ قال عمر بن الخطاب لأبى 
بكر رضى الله عنهما ‏ : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . فمن قال لاإله إلا الله 
عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه . وحسابه على الله» . فقال أبو بكر : والله لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة . فين الزكاة حق الال . 
والله لى منعونى عقالا كانوا يؤدوتها إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - 2 
لقاتلتهم على منعه . فقال عمر بن الخطاب : قوالش ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل 
قد شرح صدر أبى بكر للقتال » فعرفت أنه الحق . 

رواه البخارى فى > الايمان ١7‏ باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتو الزكاة 
فخلوا سبيلهم . رقم (0؟) 0/١‏ . 

ورواه مسلم فى ١‏ الايمان ١‏ 8 - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الل الخ . 
حديث رقم (: -55) 0592051/١‏ وفى حديث رقم 2,174 10, 58 «إلا 
رواه أحمد 9/7؟١7870, 45١/8‏ من حديث أبى بردة والنسائى فى السنن 
الكبرى عن أنس ٠‏ والبيهقى فى السنن قال ابن كثير فى التحفة (١١/؟)‏ : فدوى 
الطبرانى من حديث ى بإسناد جيد مثله قال : ورواه أبو بكر ابن أبى عاصم . 
وق بسنداه سكن ين غيد الخزين وقد تكلم. فيه - 


1١١6. 


بقوله عليه السلام : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث . ما تركناه 
ضدقه() وم ينكر أحد هذه الاحتجاجات » وشاع وذاع فيكون 
إجماعا على أن الجمع المعرف بلام الجنس والجمع المضاف عام . 


قال الززكفي ف المعكين 7/41 له .ظرق يموي" يعضتها' يعض : 
وق البخارى 5١:3‏ -المتاقب ؟ ايان مناقت كريش رقم (06:3) :3 لزه 


وفى مسلم فى  ”“‏ الامارة2. ١‏ باب الناس تبع لقريش » رقم (4) 
55/1 , عن ابن عمر مثله . 


قال الزركثى فى المنبر 41م" : «رواه النسائى فى سننه الكبرى من حديث 
عمر بن الخطاب أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال : إنا معاشر الأنبياء 
لانورث . 


وفى الصحيحين من حديث أبى بكر وعمرى وعائشة - رضى الله عنهم - أن 
سول اللاح ضل: أنه عليه بوسبلمت:قال:: لاتؤرك :ما تركنا :جندقة :. 
رواة التخازى 55:3 الأعتقيام »م تيائائما يكرح مخ التعمق اررق 008021 
ملالا" . 


وفى الخمس , باب ١‏ -رقم (5095) 1١99/5‏ . 

وف فضائل الصحابة باب .١١‏ رقم (١ا؟)‏ 9/لالا . 

وفى الفرائض . باب ” رقم (6955) 0/١5‏ . 

ورواه مسلم فى الجهاد . ١١‏ - باب قول النبى - صلى الله عليه وسلم - 
«لانورث ما تركنا فهى صدقة , رقم (01) ١79/75‏ . 


فإن قيل : لانسلم أن فهم العموم فى هذه الصور من ظاهر(» 
اللفظ بل2©9 فهموه0© بالقرآن©) . 

(أجيب بأن تجويز الفهم فى هذه الصور بالقرائن يؤدى”) إلى 
أن لا نيك لفقل عل لول طلا هن اد رذ و ين الفط لالهو إلا ون أن 
يقال : إنما فهم مدلوله بسبب القريئة لا بدلالة اللفظ عليه . 

واحتج أيضا على أن أسماء الشرط عامة » بأن الإجماع منعقد 
على أن «من» فى قول القائل (من دخل دارى من عبيدى فهو حر) . 
(ومن دخل دارى من نسائي فهى طالق ) عام . 

ص - واستدل2(7 بأنه معنى ظاهر محتاج إلى التعبير عنه 

وأجيب (بأنه)20 قد يستغنى بالمجاز وبالمشترك2" . 

ش - واستدل على أن للعموم صيغا تخصه . بأن العموم معنى 

ظاهر يحتاج إلى التعبير عنه كسائر المعاني الظاهرة . فيكون المقتضي 


1 مق الصية بل ومن ظافْنَ الفط 
05 . 7 اقل مول دلو دوفو خط 
(') الأصل : فهو مه وهى خطأ . 
أ: فهم بدل «فهموه» . 
(4) فى أ زيادة : فيكون مجازا لاحقيقة بعد قوله : «بالقرائن» . 
(6)”. “1:3 يدل العبارة القى.ما'يين الفوسين: +" وقلنا الى ضع هذا" اليات لاد 
(3) !: واستدلوا. 
0 زيادة من ط,ء ع. 
(4) فيما سوى ط.ء ع : المشترك . 


0 


لوضع اللفظ متحققا . والمانع غير متحقق(2 . فيجب أن يوضع 
اللفظ له . 

أجاب بأن الاحتياج إلى التعبير("2 لايقتضى أن يكون له لفظ 
منفردعلى طريق الحقيقة ؛ فإنه يجوز أن(" يستغنى عنه بالمجاز وباللفظ 
المشترك . 

ص - الخصوص متيقن فجعله(*) له حقيقة أولى . 

رد بأنه إثبات لغة9© بالترجيح . 

وبأن العموم أحوط . فكان أولى . 

قالوا : لاعام إلا مخصّص . فيظهر أنها للأغلب . 

رد بأن احتياج تخصيصها إلى20 دليل يشعر”"؟ بأنها للعموم . 

وأيضا : فإنما يكون ذلك عند عدم دليل (0*) 7 


ش - القائلون بأن (25 هذه الصيغ حقيقة فى الخصوص دون 
العموم » احتجوا أبو جهين : 


)1( أ: والمانع » وهى عدم ظهوره غير متحقق . 
(5) أ: غير بدل «التعبين وهى تصحيف . 
له أ: قد بدل «أن». 

(4) الأصل : بجعله وهى خطأ . 

(2)0 ط: اللغة . 

(1) فيما سوى طاع : لدليل بدل «إلى دليل» . 
)| ع: مشعر. 

(4) فيما سوى طء ع : الدليل . 

(9) أ: بيان بدل «بآن» وهى خطأ . 


ا ا كك 


الأول أن تناول هذه الألفاظ لمرتبة الخصوص متيقن وتناوها 
لمرتبة العموم غير متيقن ؛ لأن هذه الألفاظ لاتخلو إما أن تكون 
التقدير الثانى لم يتناول العموم . 

وإذا كان تناوله للخصوص متيقنا وللعموم غير متيقن ‏ كان 
يلزم ترجيح المرجوح . . 

أجاب بأنه إثبات اللغة بالترجيح . وهو مردود ؛ لآنه ليبس من 
الطرق المثبتة للغة . 

وبأنه معارض بأن جعله حقيقة فى العموم أحوط(2 ؛ لأنه لو 
مل على العموم , همل ا لمخصوص ضرورة تناول العموم له 5 ولو 
حمل على الخصوص ٠»‏ , يتناوله . وال حمل على ما هو أحوط١١)‏ 
أولى . 

الثانى أنه لاعام إلا هو خخصص . فيكون المخصوص أغلب . 

ويظهر منه أن هذه الألفاظ للخصوص حقيقة ؛ لأنه إذا تردد 
اللفظ بين الأغلب وغيره » كان حمله على الأغلب أظهر . 

أجاب بأن تخصيص هذه الألفاظ يحتاج إلى دليل . 

واحتياج تخصيصها إلى دليل مشعر بأنها للعموم حقيقة ؛ لآن 


1 


العموم . ولا مقتضى للعموم إلا هذه الألفاظ فيكون حقيقة له . 

وأيضا : هذه الألفاظ إنما تكون حقيقة للخصوص إذا لم تكن 
محتاجة إلى قرينة ودليل موجب للتخصيص ؛ لأن الحقيقة لا تحتاج 
إلى قرينة ودليل . وهذه الألفاظ لاتكون للخصوص إلا بدليل 
وقرينة » فلا تكون حقيقة له . 

وأجيب بأنه (على» خلاف الأصل . 

(وقد تقدم مثله9") . 

ش - القائل بأن هذه الألفاظ مشتركة بين العموم 
والخصوص 3 احتج بأن هذه الألفاظ أطلقت للعموم والخصوص : 

والأصل فى الإطلاق الحقيقة . فتكون مشتركة بينهها . 

أجاب بأن الاشتراك خلاف الأصل فيجعل حقيقة لأحدهما , 
مجازا للآخر . 

والمجاز وإن كان خلاف الأصل . إلا أنه أولى من الاشتراك 


(؟ . ؟) العبارة ما بين القوسين ساقطة من أ. 


ص - الفارق : الاجماع على التكليف للعام . وذلك بالأمر 
والنبي . 

وأجيب بأن الإجماع على الإخبار للعام . 

احتج الفارق » وهو القائل بالوقف(1١)‏ فى الإخبار . 

دون الأمر والنبي بأن الإجماع منعقد على تكليف المكلفين لأجل 
العام . ولا يتحقق التكليف إلا بالأمر والمبي . (فيجب أن يكون 

أجاب بأن الإجماع أيضا منعقد على أن الإخبار قد حصل 
لأجل العام .» كقوله تعالى : (والله بَكُلٌ ف ء عليم9") . 

فيجب أن يكون الإخبار مفيدا للعموم إما حقيقة أو مجازا . 

فلم يكن بين الإخبار وبين الأمر والنبي فرق فى العموم 

ص - (مسألة) الجمع المنكر ليس بعام . 

لنا : القطع بأن رجالا فى الجموع كرجل في الوحدان . 

ولو قال : له عندي عبيدك 2 صح تفسيره بأقل الجمع . 
)١(‏ أ: بالفرق بدل «بالوقف . 


(؟) العبارة ما بين القوسين ساقطة من أ. 
 )(‏ 556 البقرة ‏ " وفى مواضع كثيرة . 


1ت 


ورد بنحو رجل . 

وأنه إنما يصح(2 على البدل . 

قالوا : لو لم يكن للعموم ‏ لكان مختصا بالبعض . 
رد برجل . ظ 


ش - اختلفوا فى أن الجمع المنكر . مثل رجال . هل يكون 
عاما أولا ؟ 


والدليل عليه أن نقطع بأن رجالا فى الجموع كرجل فى 
الوحدان . فكىا أن رجلا فى الوحدان لايستغرق جميع آحاده , 
فكذلك رجال .2 ف الجموع لايستغرق جميع مراتب ا جمع . ورجل فى 
الوحدان ليس بعام » فكذا رجال فى الجموع . 


وأيضا : نقطع بأنه لو قال : له عندى عبيد » صح تفسيره 
بأقل الجمع . وهو الثلاثة » أو الإثنان على اختلاف الرأبين . 


فلو كان الجمع المنكر عاما لما صح تفسير عبيد بأقل الجمع ؛ 


فلهذا لو قال : أكلت كل الرمان . ثم قال : أردت واحدة لم 


-١55ل‎ 


ماع 
والقائلون بأن الجمع المنكر عام قالوا : صح إطلاق الجمع 
المنكر على كل واحد من مراتب الجمع » فيحمل على جميع مراتب 
الجمع ؛ لأن حمله على جميع مراتب الجمع . حمل على جميع حقائقه , 
والحمل على جميع الحقائق أولى من حمله على البعض . فيكون عاما . 
أجاب بأنا لانسلم أن حمله على جميع حقائقه أولى . 


وذلك لأن نحو رجل صح إطلاقه على كل واحد من أفراده 
التى هى حقائقه . ولا يحمل على جميع أفراده . وإنما صح إطلاقه 
على كل واحد من أفراده على طريق البدل . 

فكذلك الجمع(2 المنكر إنما يصح إطلاقه على كل واحد من 
مراتب الجمع بطريق البدل » وحينئذ لايكون عاما . 

وبعض الشارحين22 قرر كلام المصنف على وجه آخرء 
وهو : أن الجمع المنكر يصح إطلاقه على كل واحد من مراتب الجمع 
بطريق, الحقيقة ومن جملتها الجمع المستغرق . فيحمل عليه ؛ لأنه 
حمل على كل حقائقه » وهو أولى . 


أجاب بأنه منقوض برجل ؛ لصحة إطلاقه على كل واحد من 
الأفراد . مع أنه 5-5 للعموم بالاتفاق . 


ثم قال : والمصنف جوز إطلاقه على مراتب الجمع بطريق 


)1( «الجمع» ساقط من 1 
)0( أراد يه : الخنجى 7 انظرن : النقود والردود ورقة الف . 


"15 ل 


البدل . 

وفيه بحث من حيث إن من"2 مراتب الجمع المرتبة 
تزف د اوصية فا عله نكن وطريق الطفرنة حصا دعن 
الم ظ 

هذا ماقاله . 

ولا يخفى أنه لو حمل كلام المصنف على هذا لم يستقم الرد 
بنحو رجل ؛ لأن نحو رجل لايوجد فى مسمياته ما يستغرق جميع 
الأفراد . فلهذا لم يحمل على جميع حقائقه » بخلاف رجال, 

والحق أنه لم يوجد فى مراتب الجمع مرتبة مستغرقة لجميع 
المراتب ؛ إذ لا مرتبة إلا وتكون فوقها مرتبة أخرى . 

وإذا لم يوجد مرتبة مستغرقة لجميع مراتب الجمع - لم يمكن 

فإن قيل : يمكن أن يفرض مرتبة مستغرقة لجميع مراتب 
| لمستغرقة وحمل اللفظ لايحتاج إلى تحقيق مسماه , بل يكفى فيه 
و 


أجيب بأن كل مرتبة تفرض . فقد يمكن أن يفرض فوقها 


1( «من» ساقطة من 1 
(؟) الأصل : دعوى المستدل . 


75:4 سب 


مرتبة أخرى . والا يلزم أن يكون المراتب متناهية » وليس كذلك . 
وإذا كان كل مرتبة تفرض فقد يمكن أن يفرض فوقها 

مرتبة أخرى لم يتصور فرض مرتبة تستغرق جميع المراتب . 
العام إعما يتصور إذا كان مستغرقا لجميع مراتب ا جمع : (والتقدير 

أجيب بأن الجمع العام باعتبار مفهوم الجمع المطلق الشامل 
لجميع المراتب الغير المتناهية التي هي أفراد الجمع المطلق . لا باعتبار 
ال واحدة مستغرقة لجميع المراتب الأخر(” . 

والممتنع الثاني » لا الأول ؛ فإنه يجوز أن يكون الجمع المطلق 
مشتركا بين المراتب الغير المتناهية . 


ولا يلزم من كونه مشتركا بين المراتب الغير المتناهية » أن 
تكون” تلك» المراقت» متناهية , 


ولايجوز أن تكون مرتبة واحدة مستغرقة لجميع المراتب الغير 
المتناهية » وإلا يلزم أن يكون غير المتناهى متناهيا . 


الكلى لحزئياته ويجوز أن تكون الجحزئيات الغير المتناهية مندرجة تحت 


.1 ما بين القوسين ساقط من‎ )1١( 
. أ: قرينة‎ 4) 
مراتب الأآخر.‎ : 1 4) 


إن د اح كك 


كل . وتناول مرتبة واحدة لجميع المراتب تناول الكل لأجزائه . 
ولايجوز أن يكون الكل مشتملا على الأجزاء الغير المتناهية » فلهذا 
يتصور اجمع العام 3 ولا يتصور مرتبة واحدة مستغرقة لجميع 
امات 

والقائلون بأن الجمع المنكر عام قالوا أيضا : لولم يكن الجمع 
الاشتراك وهو خلاف الأصل . 

والتالى باطل بالاتفاق . 
أفراده دون بعض . 
الجموع . فيصح أن يكون لكل واحد من تلك الجموع على البدل 

ص - (مسألة) أبنية الجمع : لإثنين0'؟ يصح . 

وثالثها مجازا9© . 

الإمام 8 ولواحد : 


19 [: الإثنين . 
)0( فيما سوى طء ع: «مجاز» : 


كا 7 ات 


لنا : أنه يسبق الزائد .» وهو دليل الحقيقة . 

والصحة (فإن كان لَهُ إخوة) والمراد أخوان . 

واستدلال ابن عباس رضى الله عنه ‏ بها . ولم ينكر عليه , 
وعدل إلى التأويل . 

قافرلا أل بكاراي عله لا لفو دن اج 


مذاهب : 

أولها - اثنان بطريق الحقيقة . 

وثانيها - الثلاثئة بطريق الحقيقة » ولايصح أن يطلق على 
الاثنين بالمجاز . 

وثالثها ‏ الثلاثة بطريق الحقيقة » ويصح إطلاقه على الاثنين 
مجازا . 

وهو المختار عند المصنف . 

ورابعها ‏ الثلاثة بطريق الحقيقة » ويصح إطلاقه على الإثنين 
والواحد بطريق المجاز . 

وهو مذهب الإمام2"0 . 

واحتج المصنف على المذهب المختار» وهو أنه حقيقة فى 
الثلاثئة وما فوقها. مجاز فى الاثنين . 


)1١(‏ انظر : البرهان 557/١‏ وما بعدها. 


لا ب 


أما الأول فلأنه عند إطلاق الجمع يسبق الزائد على الاثنين 
إلى الذهن . والسبق إلى الذهن دليل الحقيقة لما عرفت فى بحث 
الحقيقة . فيكون حقيقة فى الزائد » وهو الثلاثة وما فوقها . 

وأما الثان ‏ وهو صرح إطلاقه على الاثنين مجازا ‏ فلقوله2» 
تعالى «وَإن كان لَهُ حرق . فإن الإخوة ههنا يتناول الاثنين وإلا 
لكان رد الأم إلى السنداسن بالأخوين مخحالفا للنضن. + 

واحتج أيضا على أن أقل ما يطلق عليه اسم الجمع حقيقة , 
القلقة باعلال ابن عبان وهومااووئ غنه أنه 'قال لعنان حين 
رد الأم إلى السدسن تاخوية .: “قال الله تغالى :+ «فإن كان له إخرة 
لاه 0 وليس د إخوة ف لسان قومك . فقال 

لاأستطيع أن أ أنة نقض أمرا كان قبلى(2 . 

فلو كان الأخوان إخوة بالحقيقة ‏ لما صح استدلال ابن عباس 

ولأنكر عثمان عليه » ولم يعدل إلى التأويل . 


(03 1 يقولة . 
فه 1١‏ النساء ب 6 . 
(5)” ذوعا البموقق “ق الستن الكبرى 899//53) وايق حوم ل الممن: 8/1 
رهما بسكن هيم إل امنا ذكب هن طبدية مول ابن عبامن - رقي الله 
عنهما - أنه قال لعثمان : إن الاخوين-لايردان الأم إلى السدس . إنما قال الله 
تعالى : «قإن كان له إخوة» . والأخوان ق لسان قومك ليسا بإخوة : فقال 
عثمان: + لااستطيع أن انق آمرا كان اقول وتوراقة الناين ونضى 3 «الامسان 
قال ابن كثير فى التحفة )١/77(‏ : شعبة هذا مولى ابن عباس هو شعبة بن 
ينار . قال النسائى : ليس بالقوى . 
وقال السبكى فى رفع الحاجب (1/1١؟‏ ب) ورواة ابن خزيمة واين غيدالبن . 


1١580 


فدل على أن الأخوين ليس بإخوة بالحقيقة . 

فيكون أقل الجمع حقيقة : الثلاثة . 
الشف 

(ورد9"؟ بقضية ابن عباس . 

قالوا : (إنَا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُوْن) . 

ورد بأن فرعون مراد . 

قالوا : «الاثنان فا فوقههما حماعة) . 

وأجيب فى الفضيلة ؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - يعرف 
الشرع لا اللغة© . 

ش - القائلون بأن أقل الجمع اثنان بطريق الحقيقة احتجوا 
بثلاثة وجوه : 

الأول أطلقت الأخوة في قوله تعالى » وأريد مها الأخوان . 
والأصل فى الإطلاق الحقيقة . فيكون أقل الجمع بطريق الحقيقة 
اثنين . 


أجاب بأن قضية ابن عباس قرينة مستلزمة للحمل على 


)١(‏ زيادة من طء ع. 
0( «و» ساقطة من ع. 
(؟) ع: لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بعث بالشرع لا اللغة . 


-1ةءات 


المجاز . 


الثانى ‏ قوله تعالى : «إنا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُون('»» . أطلق ضمير 
فى الإطلاق الحقيقة . 


أجاب بأن فرعون مراد أيضا . وإن كان غائبا . ويجوز تغليب 
الخطاب على الغيبة . 


والثالث ‏ قوله عليه السلام : «الاثنان فا فوقههما حماعة9») . 
فإنه أطلق الجماعة على الاثنين . والأصل فى الإطلاق الحقيقة . 

أجاب بأن المراد تحصيل فضيلة الجماعة بالاثنين ؛ لأن النبى 
بعث لتعريف الشرع لا لتعريف اللغة . 


. 55  ءارعشلا‎ ١١ 4)١( 
(؟) عن أبي موسى الاشعرى قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : الاثنان فما‎ 
, فوقهما جماعة رواه ابن ماجه فى 5 - إقامة الصلاة . 44 باب الاثنان جماعة‎ 
من حديث الربيع بن بدر بن عمرو المعروف بعليله عن أبيه‎ 5١5/١ )97/5( رقم‎ 

عن جده عن أبى موسى . 
قال ابن كثير فى التحفة )١/١7(‏ : والربيع هذا اتفق أئمة الجرح والتعديل على 
جرحه . 
وزواة الحاكم فى اللستدرك [8814©)تمن عدي" اب مونب الاشتعرج .وهو 
ضيف . 
وترجم له البخارى ) (باب إثنان فما فوقهما جماعة) من كتاب الأذان . قال 
الحافظ فى فتح البارى (؟5/؟5١)‏ : هذه الترجمة لفظ حديث ورد من طرق 
ضفيفة ,قل سر “الطرق:. 
وقال الزيلعى فى نصب الراية )١54/5(‏ : كلها ضعيفة . 
وانظن < فيضن القدين 344/1 


"اسه 


ص - النافون : قال ابن عباس : «ليس الأخوان إخوة» 

وعورض بقول زيد : «الأخوان إخوة» . 

والتحقيق : أزاد أحدهما حقيقة والآخر مجازا . 

قالوا : لايقال : جاءني رجلان عاقلون » ولارجال عاقلان . 

وأجيب بأنهم يراعون صورة اللفظ . 

ش - النافون ‏ وهم القائلون بأن أقل الجمع ثلاثة » ولا 
يصح إطلاقه على الاثنين لا بالحقيقة ولا بالمجاز ‏ احتجوا بوجهين : 

الأول قول ابن عباس : ليس الأخوان إخوة فى لسان قومك . 

وعورض هذا الدليل بقول زيدبن ثابت : «الأخوان 


))١(ةوخإ‎ 


والتحقيق يقتضى أن يجمع بين القولين بأن يحمل أحدهما ‏ وهو 
قول ابن عباس على السلب بطريق الحقيقة » والآخر ‏ وهو قول 
زيد بن ثابت- على الإثبات بطريق المجاز . 
الثاى - لو صح إطلاق الجمع على الاثنين ‏ لصح نعت التثنية 
والتالى باطل . إذ لايجوز أن يقال : جاءني رجلان عاقلون » 
ولا رجال عاقلان . 
)١(‏ > قال الزركشى ف المعتبر )١/51(‏ رواه الحاكم فى مستدركه (0/5*؟ طبع 


الرياض عن زيد بن ثابت أنه كان يقول : الاخوة فى كلام العرب أخوان 
قصاعدا . وروى نحوه عن عمرين الخطاب أيضا . 


او لت 


أجاب بمنع الملازمة » فإنهم يراعون صورة اللفظ . فلهذا لم 
يجوزوا نعت المثنى بالمجموع وبالعكس . 

ص - (مسألة) إذا خص(22 العام كان مجازا فى الباقى . 

الحنابلة : حقيقة9) , 

الرازي : إن كان غير منحصر . 


أبو الحسين : إن خص با لايستقل من شرط أو صفة أو 


القاضى : إن خص بشرط أو استثناء . 

عبدالحبار : إن خص بشرط أو صفة . 

وقيل : إن خص بدليل لفظى . 

الإمام : حقيقة فى تناوله » مجاز فى الاقتصار عليه : 


ش - اختلفوا فى أن العام إذا خص كان صدقه على الباقى 


بطريق: 'الحقيقة آم .بطريق. المجاد عل كالية: مذاهبت: 
الأول أنه مجاز فى الباقى مطلقا . وهؤ المختار عند المصنف . 


م 


الثاني - أنه حقيقة فى الباقى مطلقا » وهو مذهب الحنابلة2"0 . 
الثالث ‏ أنه حقيقة فى الباقى إن كان غير منحصر . ومجاز إن 
كان منحصرا. وهو مذهب الرازى29 . 
الرابع - أنه حقيقة فى الباقى إن خص با لايستقل . سواء 
كان شرطاء نحو : أكرم بنى ميم إن دخلوا . 
أو صفة » نحو: من دخل دارى عالما أكرمه . 
أو استثناء » نحو : من دخل دارى . إلا زيدا. أكرمه . 
ومجاز إن خص با يستقل . 
وهو ملك أبي الحسين9" . 
الخامس - أنه حقيقة فى الباقى إن خص بشرط أو استثناء وإلا 
فهو مجاز . وهو مذهب القاضي9*؟» : 
السادس - أنه حقيقة في الباقى إن خص بشرط أو صفة . وإلا 
فمجاز . وهو مذهب عبدالحبار(2) : 


السابع - أنه حقيقة فى الباقى إن خص بدليل لفظى . وإلا 


)١(‏ انظر : العدة 571/5, وشرح الكوكب المنير ,١١١/7‏ والاحكام للآمدى 
مقف" 

() هوالرازى الحصاص من الحنفية . انظر : مسلم الثبوت 5١١/١‏ من الفواتح . 

(؟) انظر : المعتمد 547/١‏ 586. 

(4:) انظر : مسلم الثبوت 5١75/١‏ من الفواتح . 

(5) انظر المعتمد 784/١‏ . ومسلم الثبوت 5١6/١‏ من الفواتح . 


ل ١‏ ل 


فمجاز . 
الثامن ‏ أنه حقيقة فى الباقي من حيث إن اللفظ العام تناول 
الباقي .» مجاز من حيث إنه اقتصر على الباقي . وهو مذهب 
الاماهم(١)‏ 
مام 5 
ص - لنا : لو كان حقيقة ‏ كان مشتركا ؛ لأن الفرض أنه 
حقيقة فى الاستغراق . 
مش - احتج على المذهب المختار بوجهين : 
أحدهما ‏ أنه لو كان العام حقيقة فى الباقى بعد التخصيص » 
يلزم الاشتراك . لأن الفرض أنه حقيقة فى الاستغراق . 
والتالى باطل . لأن الاشتراك خلاف الأصل . 
فإن قيل : لانسلم أنه لو كان حقيقة فى الباقي بعد 
التخصيص يلزم الاشتراك » وإنما يلزم ذلك لولم يكن إطلاقه على 
العموم » وعلى الباقي بالاشتراك المعنوي . فيكون حقيقة صادقة على 
كل واحد منه| بطريق التواطؤ . 
أجيب بأنه لو كان كذلك لما كان ظاهرا فى العموم » وليس 
كذلك . 


. 4١17 فقره‎ 4١5 - 4١١/١ انظر : البرهان‎ )١( 


ا #8" اس 


الثاني أنه لو كان حقيقة فى الباقي لا احتاج عند إطلاقه عليه 
إلى قرينة . لأن إطلاق اللفظ على مفهومه الحقيقي لايجتاج إلى 
القرينة . 

والتالى باطل ؛ لأنه يحتاج إلى قرينة كسائر المجازات . 

ص - الحنابلة : التناول باق ء» فكان حقيقة . 

وأجيب بأنه كان مع غيره . 

قالوا : يسبق . وهو دليل الحقيقة . 

قلنا : بقرينة » وهو دليل المجاز . 

نش - احتج الحنابلة بوجهين : 

أحدهما أن اللفظ قبل التخصيص قد تناول الباقى بعد 
التخصيص بطرق الحقيقة . والتناول بعد التخصيص باقي . فيكون 
حقيقة فى الباقي . 


أجاب بأن تناول اللفظ للباقي قبل التخصيص إنما كان مع 
غير ذلك: الباقي . ولا يلزم من كون 'تناول اللفظ للباقي مع غيره 
حقيقة كون تناول اللفظ للباقى وحذده حقيقة 5 


الثاني - أن الباقي بعد التخصيص يسبق20 إلى الفهم عند 
إطلاق اللفظ عليه . والسبق إلى الفهم علامة الحقيقة . 


)3( أ: قد يسيق . 


2-778 


أجاب بأن الباقي إنما يسبق عند قرينة الخصوص . والسبق 
إلى الفهم عند القرينة علامة المجاز . 

وأجيب بأنه كان(<١)‏ للجميع : 

دش - احتج أبو بكر الرازي بأنه إذا كان الباقي بعد 
باقيا على الحقيقة . 

أجاب بأن المراد من العام قبل التخصيص هو جميع ما 
على الحقيقة . 

ص - أبو الحسين : لوكان بم(" لا يستقل . يوجب تجوزا فى 
نحو الرجال المسلمون 5 وأكرم بي تيم إن دخلوا- لكان نحو 
مسلمون . للجاعة مجازا . ولكان نحو المسلم للجنس أو للعهد 
مجازا . ونحو (ألف سَّنْةٍ إلا حَمْسِينَ عآما) مجازا . 

وأجيب بأن (الواو) فى مسلمون2» , كألفٍ . (ضارب) . 
و(واء) مضروب . 

والألف واللام فى (المسلم) وإن كان كلمة حرفاً أو إسماً , 


. ج : كاف بدل «كان»‎ )١9 
. أٌ : يتناوله‎ (3 

(؟) فيما عدا ط: ما. 
(5) 3 : المسلمون . 


ك5" ا سه 


فالمجموع الدال . 


ش - احتج أبو الحسين بأنه لو كان (التخصيص”"") با(؟) 
لايستقل من 79"القرائن المخصصة. كالشرط والصفة 
والاستثناء(؟) » يوجب التجوز فى العام الذي اختص بتلك القرائن) 

(*) (الرجال) (المسلمون) وأكرم بني يم إن دخلوا(؟) - 
نحوا”) (مسلمون) للجاعة مجازا » ولكان نحو المسلم للجنس أو 
للعيد + ازا . -ولكان حو الف سنة إل بين عام هارا : 

والتوالى باطلة بالاتفاق . 


بيان الملازمة : أن دخول مالا يستقل من القرائن المفيدة 
معني(" زائد لو كان محرجا للفظ عن حقيقته . لكان دخول الواو 
والنوب ق نسحن مسلموك والآلف واللام فى نحو المسلم والاستثناء فى 
نحو (ألْفَ 1 إلا حَمْسِين عَامآ9») مخرجا لتلك الألفاظ عن 
حقائقها ؛ لكونها قرائن( 8 غير مستقلة مفيدة لمعنىل!! زائد . 


. ما بين القوسين ساقط من أ‎ 2١ 
ما.‎ 15 ( 
. ج: والاستفهام بدل «والاستثناء . وهو خط‎ |) 
أ: من نحو.‎ ( 
. فى أء بعد قوله : إن دخلوا : يوجب تجوزا لكان مسلمون الخ‎ |) 
. ب : لكان فى نحو الخ‎ |) 


. لكونها فاعل قرائن‎ :1 )٠ 


الات 


أجاب بأن الواو والنون فى مسلمون كالألف فى ضارب . 
والواو فى (مضروب) . فك) أن الألف فى (ضارب) والواو في 
مضروب . لايكونان كلمتين ؛ إذا لم يوضعا ليدلا على معنى بل 
وصع ججموع الضارب . وجموع المضروب » العنى . 

بخلاف نحو (الرجال) إذا قيد بشرط أو صفة أو استثناء ؛ فإن 
الرجال وحده وضع للعموم : فيكون استعاله ف ذلك المعنى 
العموم . فلا يكون حقيقة فى الباقى . 

والألف واللام في المسلم وإن كان كلمة اسماً أو حرفا على 
اختلاف المذهبين . إلا أنه بعد التركيب قد بقى كل واحد من 
الجزئين - أعنى الألف واللام ومسلم(© ‏ دالاً على ما وضع لهء 
(فيبقى حقيقة ى)| كانت . نحو : زيد قائم ؛ فإن كل واحد من 
فكانت حقيقة بعد التركيب . 

ب#ا» ل يبق العام دالا على ما وضع له قبل التقييد . فلا يكون العام 


حقيقة بعد تقيذه به . 


9 ,17 السلم : 
باء ج : مسلم . 


1١ ”80- 


وأما الاسطاف- فسيان 00 فيه . 
ص - والقاضي : . إلا أن الصفة عنده كأغا مستقلة . 
وعبدالخبار كذلك إلا أن الاستثناء عنده لبس 00006 5 
- احتج المقاضي بمثل ما احتج أبو الحسين . إلا أن الصفة 
عنده كأنها مستقلة » لحواز استعإلما بدون الموصوف . 
بخالاف الشرط والاستثناء ؟ فإنبا| لايستعملان بدون المشروط 
و لمستثج منة . 
الاستثناء عنده بن بتخصيص ؟ لآن ا لايناق الح 
فى الحكم . 
وما قيل فى جواب أبي الحسين » جوابم) . 
ص - المخصّص باللفظية : لو كانت القرائن اللفظية توجب 
تجوزاً إلى آخره . 
ش - احتج المخصص باللفظية ‏ وهو القائل بالفرق بين 
القرائن اللفظية والعقلية ‏ بأن القرائن اللفظية لو كانت موجبة لكون 


العام المخصص مجازا فى الباقي . لكان نحو مسلمون والمسلم ونحو 


١8د‎ 


وبيان الملازمة ونفي اللازم كما تقدم . 

أجاب بأن هذا الدليل أضعف من دليل أبي الحسين ؛ لأن 
الجامع فى دليل أبي الحسين هو كون القرائن اللفظية غير مستقلة وههنا 
هو كون القرائن اللفظية أعم من أن تكون مستقلة أو غيرها , 
والجامع ثم أخص من الجامع ههنا . وكلم| كان الجامع أعم » كان 
القياس أضعف . 

ص - الإمام : العام كتكرار الآحاد('2 وإنما اختصر(© . فإذا 
خرج بعضها بقي الباقيى حقيقة . 

وأجيب بالمنع ؛ فإن العام ظاهر فى الجميع » فإذا خص - 
خرج قطعا. ولمتكرر”؟ نص . 

شس - احتج إمام الحرمين بأن تناول العام لأفراده 3 بمنزلة 
تكرار الآحاد . فإن قولنا : جاء الرجال » بمنزلة قولنا : جاء زيد 
وعمر وبكر وخالد . إلا أنه اختصر عند إطلاق العام 5 


فكما أن اخراج بعض الآحاد المكررة2*9 لايوجب التجوز فى 


الباقي » كذلك إخراج بعض الآحاد عن2” العام لايوجب تجوز 
العام بالنسبة إلى الباقي . 


4)١(‏ 1: الأحد. 
:١ )9‏ خص. 
417٠ )5(‏ التكرى.: 
ل( أ : المتكررة . 
(5) «عن» ساقطة من آ. 


أجاب بأن تناول لفظ العام لجميع أفراده بطريق الظهور . 
قطعا . فيكون العام مجازا فى الباقي . بخلاف المتكرر فإنه نص فى 
كل واحد من أفراده . فلم يمكن إخراج بعض الأفراد , فبقى 


م ساس 


محفيقة . 


0. 


ص - مسألة2(0 : العام بعل التخصيص بين حجة . 
وقال البلخي29 : إن خص بمتصل . 


وقال البصرى : إن كان العموم منكا غنه.. ك(أقتلوا 


)1١(‏ العبارة فى نسخة أ تقر هكذا : مسألة : العام الأحد وإنما اختص فإذا خرج 
بعضها بقى الباقى حقيقة . وأجيب بالمنع . فإن العام غلط بعد التخصيص بمبين 
بمعنى حجة . وقال البلخى . الخ . 

(؟) > قال الزركشى ف المعتبر )١/١١*(‏ : ووقع فى مختصر ابن الحاجب فى مسائل 
العموم محرفا بالبلخى بالباء الموحدة والخاء المعجمة , وهو التلجى بالثاء المثلتة 
ثم لام ساكنة ثم جيم . وهو أبى عبدالله محمد بن شجاع التلجى من متعصبى 
أصحاب الرأى وكان يضع أحاديث ف التشبيه ينسبها إلى أصحاب الحديث 
ليثلبهم به . 
وفى الاحكام للآمدى )١56/79(‏ : قال البلخى إن خص بدليل متصل كالشرط 
والصفة والاستثناء فهو حجة . وإن خص بدليل منفصل , فليس بحجة » . 
وكتب محشيه : البلخى - فيه تحريف والصواب الكرخي . 
أقول : هذا القول منقول من الكرخى والتلجى كليهما ففى ارشاد الفحول 
)١654(‏ : إن خص بمتصل كالشرط والصفة فهو حجة فيما بقى » وإن خص 
بمنفصل فلا بل يصير مجملا . 
حكاه الاستان ابو منصور عن الكرخى ومحمد بن شجاع الثلجى بالمثلثة 
والجيم . 


وحكاه السمرقندى ايضا عن الكرخى .انظر ميزان الأصول (ورقة )١/05‏ . 


| للك 


المشركين, وال فليس بحجة . ك(السارق والسارقة) فإنه لاينبىء 
عن(١2‏ النصاب والحرز . 
عبدالجبار : إن كان غير مفتقر(") إلى بيان ك المشركين ؛ 
بخلاف أقيموا الصلاة . فإنه مفتقر قبل إخراج الحائض . 
وقيل : حجة فى أقل الجمع . 
ش ‏ العام لايخلوا إما أن يخصص مبين أو مجمل ؛ 
فإن كان الثاني مثل أن يقال : اقتلوا المشركين إلا 
بعضهم » - لايبقى حجة فى الباقى بالاتفاق* ؛ لأن أىّ بعض 
فرض ١‏ يجوز أن يكون هو المستثنى . 


وإن كان الأول . مثل أن يقال : اقتلوا المشركين إلا الذمي , 
فقد اختلفوا فيه على ستة مذاهب””» : 


)01( باء ج : على يبدل «عن» . 

(؟) مفتقر ساقط من البابرتى . 

(؟) انظر تفصيل هذه المذاهب فى تيسير التحرير 2508/١‏ وكشف الاسرار 
5*١‏ ., والبرهان ٠١/١‏ والمعتمد 587/١‏ , والاحكام للآمدى , ؟؟؟ وما 
بعدها والعدة 557/7 وما بعدها والمسودة ١١7‏ وشرح الكوكب المنير ١71/57‏ 
وما بعدها وإرشاد الفحول ١58‏ , والمغنى للخبازى .٠١9 , ١٠١8‏ 

2# قال الشوكانى فى إرشاد الفحول )١1١17(‏ : قال الزركشى ف البحر : وما نقلوه من 
الاتفاق فليس بصحيح وقد حكى ابن برهان فى الوجيز الخلاف فى هذه الحالة 
ويالغ فصحح العمل به مع الإبهام . 
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الأول - أنه يبقى حجة فى الباقى (مطلقا(2) . وهو المختار 
عند المصنف . 


الثاني (أنه2) إن خص بمتصل . مثل الشرط والصفة 
والاستثناء يبقى حجة فى الباقي . وإن خص بنفصل - لايبقى حجة 
فى الباقى . وهو مذهب البلخي . 

الثالث ‏ إن كان العموم منبئا عن الباقى بعد التخصيص أى 
اذ كا العم قد دل عل لني بد النخصيص يقي ححة ف 

دل العام على الباقي لالش خياد مثل السارق 
الحرز. وهو مذهب أبى عبدالله البصرى . 

والفرق بين المشركين والسارق أن المشركين ينبىء عن 
الباقى 4 سواء وحد التخصيص أولا : 

بخلاف السارق فإنه أذا خص لم يدل على الباقي ؛ لأنه لم يدل 
على السارق المخرج نصابا من الحرز إلا بعد بيان النصاب والحرز . 

الرابع - إن كان العام غير محتاج الى قة بيان الشارع المقصود 
منه لكون معناه معلوما للمكلف . » كالمشركين - فإنه يبقى حجة فى 
الباقى . 

وإن كان العام محتاجا إلى بيان الشارع معناه ‏ لايبقى حجة فى 


(01) ساقط من أ. 
©) ف الأصل : أن بدل «إلى» . 


"اس 


الباقى . 


مثل أقيموا الصلاة فإنه قبل(2 إخراج الحائض . كانت 
الصلاة مجملة محتاجة إلى بيان الشارع معناها . 


وهو مذهب عبدال جبار . 


الخامس ‏ أن العام بعد التخصيص ححجة فى أقل الجمع ‏ 
ولايكون حجة فيا فوقه ؛ لأن أقل الجمع معلوم البقاء بناء على أن 
التخصيص إلى الواحد لايجوز . 


السادس - أن العام المخصص لا يبقى حجة بعد التخصيص 
مطلقا . 


وهو مذهب أبى ثور(" . 


ص - لنا ما سبق من استدلال الصحابة مع التخصيص . 


. أ: بعد بدل قبل‎ )١( 
أبو ثور البغدادى الكلبى , كان إماما جليلا‎ ٠ (؟) هو إبراهيم بن خالد بن أبى اليمان‎ 
وفقيها ورعا . كان من أصحاب الرأاى حتى حضر الشافعى إلى بغداد فاختلف‎ 
إليه ورجع من الرأى إلى الحديث وصار صاحب قول عند الشافعية . وهى ناقل‎ 
الأقوال القديمة عن الشافعى . توق سنة ٠4؟ه ببغداد وله أصحاب يتبعونه‎ 
24/5 وطبقات السبكى‎ ١7/١ يقال لهم : الثورية انظر : وفيات الأعيان‎ 
59/١ وشذرات الذهب 55/7 . وميزان الاعتدال‎ , "7/٠١ والبداية والنهاية‎ 
, 7359/9 وطبقات العبادى ؟3 . وانظر لمذهبه فى هذه المسألة الإحكام للآمدى‎ 
. )؟5/٠١* والمعتبر (ورقة‎ 


ةا سه 


وأيضا : القطع بأنه إذا قال : أكرم بنى تميم ولا تكرم فلانا 
(منهم)(1) فرك - عد عاصيا . 

وأيضا : فإن الأصل بقاؤه . 

ش - احتج المصنف على المذهب المختار بثلاثة وجوه : 

الأول أن الصحابة استدلوا بالعام بعد التخصيص مطلقا ء 
ولم يفرقوا بين كون المخصص متصلا أو غير متصل(2 . وشاع وذاع 
ول ينكر عليهم أحد . فيكون إجماعا منهم على أن العام بعد 
التتخصيص حجة فى الباقي . 

الثاى أنا نقطع أن السيد إذا قال لعبده : أكرم بنى تميم » ولا 
تكرم فلانا منهم . عد عاصيا بثرك إكرام غيره . 

الثالث ‏ أن العام قبل التتخصيص كان حجة ف الباقي ؛ لأنه 
فد اقتضى الحكم قبل التخصيص فى كل واحد من أفراده » والباقى 
من حملة أفراده , والأصل بقاء الثىء على ما كان عليه . فيكون 
حجة فى الباقى بعد التخصيص . 

ص - واستدل : لولم يكن حجة ‏ لكانت دلالته موقوفة على 
دلالته على الآخر . 

واللازم باطل . لأنه إن عكس - فدورء وإلا فتحكم؟؟ . 


. الزيادة مما سوى ططا2ء ع‎ (١ 
. أ: مفصلا أو غير مفصل يبدل «متصلا أو غير متصل»‎ (0 
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وأجيب بأن الدور (إنما يلزم بتوقف التقدم . 

وأما بتوقف المعية فله20(2) . 

ش - استدل على المذهب المختار بأنه لو لم يكن العام بعد 
التخصيص حجة فى الباقى ‏ لكانت دلالته على الباقى موقوفا على 
دلالته على البعض الآخر . 

والتالى باطل . 

أما الملازمة ؛ فلأنه لولم تتوقف دلالته على الباقي على دلالته 
على البعض المخرج ‏ لكانت دلالته على الباقي متحققة بعد إخراج 
البعض . فيكون حجة ف الباقي ؛ لأنا لانعنى بكونه حجة فى الباقي 
إلا دلالته عليه . 

وأما انتقاء التالي ؛ فلأنه لو كانت دلالته على الباقي موقوفة 
على دلالته على البعض الآخر فلا يخلو من أن تكون دلالته على 
البعض الآخر موقوفة على دلالته على الباقى أم لا . 

فإن كان الثاني يلزم التحكم ؛ لأن دلالة العام على جميع 
أفراده متساوية 

وإن كان الأول يلزم الدور . 

أجاب بأنا لانسلم أن دلالته على البعض الآخر لو كانت 


. أ: إنما يتوقف المعنية فلا بدل ما أثبت بين القوسين‎ )١( 


١ة#50‎ 


وإنما يلزم ذلك أن لو كان توقف كل منه) على الآخر توقف 
التقدم . 
أما إذا كان توقف المعية فللا. فإن(20 التوقف على 
معنيين : 
أحدهما- توقف التقدم كتوقف المعلول على العلة 2 وهو 
والثانن - توقف المعية » كتوقف كل واحد من معلولى علة 
واحدة على الآخر على معنى أنه لاينفك كل منهها عن الآخر » وهو 
لايوجب الدور . 
ص - قالوا : صار مجملا لتعدد مجازه فيا بقى وى كل منه . 
قلنا : لا 0 ما تقدم . 


ش - القائلون بأن العام المخصص لايبقى حجة في الباقي 
بعد التخصيص . قالوا : صار مجحملا بعد التخصيص ؛ لأنه حينئذ 
يكون مجازا بالنسبة إلى الباقى وفى كل بعض من”” الباقي ؛ لأنه ى) 
يحتمل الباقي - يحتمل كل بعض منه . ولاترجيح لأحد المجازات . 
فيكون مجملا فى الباقى . والمجمل لايكون حجة بالاتفاق . 

أجاب بأنه حينئذ يكون متعينا للباقي لكون الباقي مرادا قبل 
التخصيص . والأصل بقاء الثىء عل كان عليه . 


. فلأن بدل فإن‎ :1 4)١( 
. أ: نفى بدل بقى‎ (0 
0 «من» ساقطة من‎ (5 


#8 س. 


وإذا كان معينا للباقى لايكون مجملا20 . 


قلنا : لاشك مع ماتقدم . 


ش - القائل(2 بأن العام بعد التخصيص حجة فى أقل 
الجمع . احتج بأن أقل الجمع متحقق قطعا ؛ لأن بقائه معلوم . وما 
بقيى بعد التخصيص مشكوك بقاؤه . فيطرح2(7 المشكوك ويؤخذ 
المقطوع : 


أجاب بأنا لانسلم أن الباقي بعد التخصيص مشكوك بقَاؤه 
مع ما تقدم من الدليل الدال على كون الباقى مجازا مشهورا . 


ص - (مسألة) جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال 
0 “وق هاشنةه الأصن »إن قبل مكذلك كل ةقود من «الحبوع الداكلة تحت 
العام على كل فرد من الجموع الداخلة تحته ليس على طريق تشخصه ونفى ما 
عداه .ومن فل الفط العاح: م هه التحسفصن عل الكمو من اقزااء مطويق 
المجاز. فهو على طريق تشخصه ونفى ما عداه . وعلى هذا فلم يكن مرادا قبل 
التخصيص بهذا الوجه أولا على طريق تشخصه ونفي ما عداه فهو داخل فى 
الياقى بعد االتخصيص . 
فإن قيل : فدلالة لفظ العام على الباقى بعد التخصيص بهذه المثابة فإنه على 
ظريق تعديله.وتقى. .قاد عزاو :اقل التحصيسن الم .يكن كذلك: + 
أجيب بأن دلالته على نفى ما عداه ليست من لفظ العام . وإنما هى بالدليل 
)0( أ: القائلون يبكون العام . 
)5( أ: فينظر حينئذ يبدل «فيطرح» . 


480ة#١1‏ ل 


والعام على سبب خاص بسؤال . مثل قوله عليه السلام لما 
سئل عن بثر بضاعة : «خلق الله الماء طهورا لاينجسه شىء , إلا ما 
غير لونه أو طعمه أو رغه) . 


أو بغير سؤال . كما روى أنه صلى الله عليه وسلم ‏ مر بشاة 
ميمونة فقال : «أيما إهاب دبغ فقد طهر» . معتبر عمومه على الأكثر . 


ونقل عن الشافعى خلافه . 


ش - الخطاب الوارد جوابا لسوال . لايخلو إما أن يكون 
مستقلا دون السؤال . على معنى أنه لو قطع النظر عن السؤال لكان 

ىا إذا سئل عن ماء البحر . فقيل : هو الطهور ماوه . 

وحينئذ لايكون الجواب تابعا للسؤال ف العموم وا لخصوص 
بل يكون حكمه حكم المسنقفا ‏ : 

أولا يكون الجواب مستقلا دون السوال . مثل «لا» فى جواب 
سوال إفطار الصائم بالمضمضة .0 


وحينئذ يكون الجواب تابعا للسؤال فى العموم والخصوص أما 


مثل ما إذا سئل عن بيع الرطب بالتمرء فقال - عليه 
السلام ‏ : «أينقص الرطب إذا جف» ؟ فقالوا : نعم . فقال : 


ع 4 ابت 


وفلا() إذا» . 

فإن السوال لالم يكن مختصا بواحد من المكلفين ‏ لم يكن 
الجواب أيضا مختصا بواحد منهم . 

وأما فى الخصوص - فعند الجمهور . 

وقد نقل عن الشافعى خلافه . 

مثل ما إذا سأل سائل : توضأت بماء البحرء فقال : إنه 


خاص .2 مثل قوله عليه السلام : «خلق الماء طهورا لا ينجسه شىء 
إلذأما اع لتعمة أو لون اوررعهة41... فى تجوات الحؤال عن بتر 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى ١6‏ - البيوع . ١5‏ باب ما جاء فى النهى عن المحاقلة 
والمزابنة رقم )١١75(‏ ”258/7 ورواه النسائى ٠‏ البيوع ٠‏ باب اشتراء التمر 
بالرطب 519/7 ورواه ابن ماجه فى -١*‏ التجارات 07 باب بيع الرطب 
بالتمر » رقم (:853) "١/5‏ ورواه أبو داود فى "35 - البيوع . ١١‏ باب فى 
التمر بالتمر رقم (559؟) 59١/5”‏ عن سعد بن أبى وقاص ولفظه : قال : 
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن شراء الرطب بالتمر 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أينقص الرطب إذ يبس ؟ 

قالوا : نعم فنهاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك . 

(؟) > قال ابن كثير فى التحفة )١/١7(‏ : بهذا اللفظ لم أره فى شىء من الكتب . وإنما 
الذى رواه ابن ماجه عن أبى أمامه الباهلى قال : قال رسول الله صلى الله عليه ' 
وسلم : «إن الماء لاينجسه شىء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» . 

أبن ماجه ١‏ كتاب الطهارة . /الا ‏ باب الحياض ؛. حديث رقم )05١(‏ 
4/١‏ . 

قال ابن كثير : قال أبو عبدالله الشافعى : هذا الحديث لايثيت أهل .الحديث 
مله . 2 


-ه3١86-‎ 


بضاعة . فإن الحديث عام وارد على سبب خاص مقترنا بسؤال » 


أو غير مقترن بسؤال .مثل ماروى أنه عليه السلام ‏ لما مر 


بشاة ميمونة » قال :«أيما إهاب دبغ فقد طهر("» . فإنه عام وارد 


6 وقال أبو حاتم : الصحيح أنه مرسل . 


وقال الدار قطنى : لم يرفعه غير رشيد بن سعد . 

قال ابن كثير : وكان رجلا صالحا ضعيف الحديث عند الأكثرين . 

قال النووى الضعف ف الاستثناء . أما أوله فصحيح ‏ انظر : تعليق 
السامرائى على حديث رقم 4؟ من تخريج أحاديث المنهاج للعراقي . 
قلت : وروى أبو داود فى كتاب الطهارة ٠‏ باب ما جاء فى بئر بضاعة » حديث رقم 
١/١ )110‏ 
بلفظ : «الماء طهور لاينجسه شىء» . 
وروى الترمذى فى أبواب الطهارة . 55 - باب ما جاء أن الماء طهور لا ينجسه 
شىء 2 حديث رقم (11) 15/١‏ بلفظ : إن الماء طهور لاينجسه شىء» . 
وروى النسائى فى المياه , باب ذكر بئّر بضاعة ١154/١‏ بلفظ : الماء طهور 


قال الزركشثى ف المعتبر )١/151(‏ إنما هذا مركب من حديثين : أحدهما رواه 
الترمذى عن أبى سعيد قال : قيل يارسول الله : أنتوضاً من بئر بضاعة وهى بثر 
يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ٠‏ فقال رسول الله - صلى الله عليه 
ونبلمت. :إن اماه طهون الايتعنة شو 
وقال حسن . وذكر غيره عن الإمام أحمد أنه قال : حديث بئر بضاعة حديث 
صحيح . 

ثانيهما رواه البيهقى عن أبى أمامة مرفوعا : «إن الماء طاهر إلا أن يغير ريحه 
أو طعمه أو لونه نجاسة تحدث فيه» . 

ومداره على رشيدين بن سعد ومعاوية بن صالح » وهما ضعيفان » وقال 
البيهقى ٠‏ اسناد غير قوى . 
عن ابن عباس قال : تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت . 
فمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال ‏ : هلا استمتعتم بإهابها ؟ 
قالوا : يارسول الله : إنها ميتة . قال : إنما حرم أكلها . 

رواه البخارى وهذا لفظه فى 4 البيوع . ٠١١‏ - باب جلود الميتة الخ . 
رقم (١؟؟؟) .4١5/4‏ 


-1١65 ل‎ 


على سبب خاص غير مقترن بسؤال . ففيه خلاف . 

فذهب الأكثر الى أن عمومه معتبر. ولا يلتفت إلى خصوص 
انيت . 

ونقل عن الشافعى خلافه .» أى لايعتير عمومه . 

فقوله : «العام) مبتدأ وقوله «معتير) خيره . 

ص - لنا : استدلال الصحابة - رضى الله عنهم ‏ بمثله كأية 
السرقة » وهي فى سرقة المجن أو رداء صفوان . 

واية الظهار فى سلمة بن صخر . 

وآية اللعان في هلال بن أمية . أو غيره . 

وايضا"') فإن اللفظ عامء والتمسك به. 

ش - احتج المصنف على مذهب الأكثر . وهو أن العام الوارد 
على سبب خاص معتير عمومه بوجهين : 

أحدهما _ أن07) الصحابة استدلوا بمثل العام الوارد على سبب 


8 وى >7 - الذبائح . ٠١‏ باب جلود الميتة » رقم )097١(‏ 308/4 . 
ؤزواه فسلم:ق * - الحيض :؟ - باب طهازة جلود الميتة بالدباغ , حديث رقم 
ا ا 
وف رواية لمسلم عن ابن عباس : إذا دبغ الإهاب فقد طهر. 

فرواه الترمذى فق.6؟ ‏ اللباس + باب ما جاء فى جلود الميثة إذا دبغت حديث 
رقم 55١/4 + )١754(‏ عن ابن عباس ولفظه : أيما إهاب دبغ فقد طهر . 

. ع: ولنا آيضنا‎ )١( 

(؟) الأصل : أنه بدل أن . 


ا كك 


كآية السرقة(». فأنهم استدلوا بها » وهى واردة فى سرقة 
المجن2"0 أو سرقة رداء صفوان29 . 


. )© وهي : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية (58 المائدة‎ )١( 
عن ابن عمر  رضى الله عنهما  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قطع فى‎ )5( 
. مجن ثمنه ثلاثة دراهم‎ 
باب قول الله تعالى : والسارق‎ ١١ رواه البخارى فى 87 كتاب الحدود‎ 
والسارقة فاقطعوا أيديهما . وفى كم يقطع ؟ حديث رقم (11755) 91/17 ومسلم‎ 
)1( باب حد السرقة ونصابها . حديث رقم‎ ١ . فى 55- كتاب الحدود‎ 
. 33/15 
عن صفوان بن أمية قال : كنت نائما فى المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثون‎ 2)( 
درهما . فجاء رجل فاختسلها منى . فأخذ الرجل . فأتى به النبى - صلى الله‎ 
عليه وسلم  فأمر به ليقطع . فأتيته فقلت : أتقطعه من أجل ثلاثين درهما . أنا‎ 
. أبيعه وأنسئه ثمنها‎ 
. قال : فهلا كان هذا قبل أن تأتينى به‎ 
وف لفظ : قال يارسول الله : قد تجاوزت عنه . قال : أبا وهب أفلا كان قبل أن‎ 
. تأتينى به . فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
وهذا‎ . 7١/8 . رواه النسائى فى قطع السارق , ما يكون حرزا وما لايكون‎ 
)459514( ورواه أبو داود فى الحدود , باب من سرق من حرز . حديث رقم‎ 
. غ/8؟‎ 
الحدود . 58 - باب من سرق من الحرز حديث رقم‎ - "٠ وابن ماجه فى‎ 
866/5م.‎ )5596( 
قال ابن كثير فى التحفة (؟١/١) : هدًا الحديث روى من طرق متعددة يشد‎ 
. بعضها بعضا . ومن الرواة من أرسله ومنهم من وصله‎ 
, وصفوان هو : صفوان بن أمية بن خلف بن وهب القرشى الجمحى المكي‎ 
أو ”4 فى أوائل خلافة‎ 4١ صحابى من المؤلفة . مات أيام قتل عثمان وقيل سنة‎ 
. معاوية‎ 
. ٠١* ترجمة رقم‎ 7117/١ انظر : تقريب التهذيب‎ 
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وكآبة الظهار') .» فإنها واردة في سلمه بن 


(00 


هى : الذين يظاهرون منكم من نسائهم الآية " المجادله 68 . 

حديث سلمة بن صخر وأنه ظاهر من امرأته وأنه إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم . فأخبره . فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنت بذاك ؟ 
فقلت : نعم . أنا بذاك . 
فقال : أنت بذاك ؟ فقلت : نعم . أنا بذاك . فقال : أنت بذاك ؟ قلت :نعم 2 ها 
أناذا فامض في حكم الله فأنا صاير له . 

قال ابن كثير فى التحفة )١./١5(‏ الحديث بطوله رواه أبو داود والترمذى وابن 
ماجه وإسناده جيد . وليس فيه ذكر نزول الآية . 

(انظر : أبو داود ٠‏ الطلاق ٠‏ باب فى الظهار » حديث رقم )59١7(‏ 516/75 
بلفظ مختلف والترمذى تفسير سورة 58 المجادلة باب 55 حديث رقم (5299؟) 


0060 . 
وابن ماجه فى ٠٠‏ الطلاق . 56 باب الظهار » حديث رقم (39١؟)‏ 
١/66ا).‏ 


قال ايخ ككين + إفنا سين :توون الآية حديف بكولة بقن مالك ين فكلية +'قالت + 
ظاهر منى زوجى أوس بن الصامت . فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
أشكو إليه . ورسول الله صل الله عليه وسلم يجادلنى فيه ويقول : اتقى الله 
فإنة ابن عمك ::.قمنا بزهها حكن كزل القران قد تسمع الت قول. التى 'تتجادلك فى 
ذوكها وتنتكى إلى الث + التحديق رؤاة الود او +وهة! لققلة : وإسداره سنال 
(انظن + ابو داوك > الطلاق بان ق الها » حديت وهر 8900 055/9 : 
قال ابن كثير : وروى البخارى تعليقا والنسائى وابن ماجه عن عائشة ‏ رضى الله 
عنها دأاقالك: :"الحص نه الذى ومتع سلمقة الأصوات: + لقدبجاعت كولة إلى وسول 
الةاضان اه اليه وسلم 'تشكز زوجها + فكان يحفى عل كلامها :“فانزل "أله عن 
وجل :قد تمع الل 'قول التى :تحادلك .ى زورجها :وتشبتكن إلى أله رواش يسمم 
كخاوركما ثر :إن الك ومس تسم 

(انظى؟ البشاري :اراد الكلاى: © يأ الظهان وقول اث كمال .قد تسن 
ايه.! الآنه 20107 والفشائن * الطلذق يجاب اللهار :ايه 3 

وابن ماجه ١١‏ الطلاق 2. 550" باب الظهار2ء حديث رقم )٠١١5(‏ 
. 
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صحر 


0 
وكآبة: اللغاق17” #فإنياة؟ “نرلع ٠‏ ل مخلال.. نه 


هو سملة بن صخر بن سليمان بن الصمه الأنصارى الخزرجى ٠»‏ ويقال : 
سلمان , ويقال له : البياضى . صحابي » ظاهر امرأته . قال البغوى : لا أعلم له 
شيط اي / 

انظر تقريب التهذيب 5١7/١‏ ترجمه 777 والمعتبر (ورقة )١/١٠٠١‏ 
وهى : والذين يرمون أزواجهم الآية 5 النور 54 . 
عن ادن هعاس ان قتلال ين امئة :عدف امراك عض الترى :عدن الث عليه روسل 
بشريك بن سمحاء . فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - : البينة أو حد فى 
ظهرك . ش 
قال : يارسول الله : إذا رأى أحدنا على أمرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ 
فجعل النبى - صل الله عليه وسلم - يقول : البينة وإلاحد فى ظهرك . فقال 
هلال : 
والذى بعك بالحق إنى لصادق . فلينزلن الله ما يبرىء ظهرى من الحد . فنزل 
جبريل وأنزل عليه : والذين يرمون أزواجهم . فقرأ حتى بلغ : إن كان من 
الصادقين الحديث رواه البخارى , تفسير سورة 15 الطلاق  ” ٠١‏ باب يدرأ عنها 
العذاب الخ . 
حديث رقم (4595/4)40/417 . 

وروى مسلم عن أنس نحوه ف اللعان حديث رقم ١١55/5 )١١(‏ ,» فكان أول 
رجل لا عن فى الاسلام . 
وعن سهل بن سعد الساعدى - قال : أقبل عويمر العجلانى حتى جاء إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وسط الناس فقال : يارسول الله ! أرأيت رجلا وجد 
مع امرأته رجلا . أيقتله فيقتلونه . أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - : قد نزل فيك وق صاحبتك . فاذهب فآت بها . قال سهل : 
فتلاعنا . وأنا مع الناس عند رسول الله صل الله عليه وسلم . وساق الحديث . 

زؤاه البقارى :ف التفسير سوزة 4 النون لا يات :228/1 ومسلعب 
لفان :دياه د كيف رف اك ااا ا 

قال ابن كثيرف التحفة )١/١7(‏ : والحديث الأول أدل على سبب نزول الآية 
والله أعلم . 


15١86860 


أمية © , 


أو غير ذلك من الآيات الواردة على سببا خاص 8 
وهذه الاستدلالات شاعت وذاعت ولم ينكر أحد . فيكون ذلك 

إجماعا على أن العام الوارد على سبب خاص . معتير عمومه . 

الثان أن اللفظ عام » وهو مفتض للعموم ») وخصوص 
السبب لايعارضه ؛ فأن الشارع لو قال صريحا : تمسكوا بهذا اللفظ 
التناقض . 

فحينئذ يجوز التمسك بالعام (") على العموم وإن كان سببه 
خاصا . 

ص قالوا : لو كان عاما_- لجاز تخصيص السبب 
بالاجتهاد(") . 


وأجيب بأنه اختص بالمنع للقطع بدخوله . 


كالكي والخالك يرارق الرديع .وا هلي + زول الحما كيه <مكتتوا خرن افساء 


أبائهم : عكة . 
انظر : المعتير (ورقة (١١٠١/؟).‏ 
)5 0 كالعام . 
0 ط : لاجتهاد . 


لداكه1 - 


على أن أبا حنيفة ‏ رحمه الله أخرج الأمة المستفرشة من عموم 
«الولد للفراش» فلم يلحق ولدها مع وروده ف ولد زمعة » وقل قال 
عبد بن زمعة()2 : هو أخى وابن وليدة أبي ولد على فراشه . 

قالوا : لو عم - لم يكن فى نقل السبب فائدة . 

قلنا : فائلته : منع تخصيصه ومعرفة الأسيات»: 

قالوا : لو قال : تغدّ عندي : والله لاتغديت-لم يعم , 

قالوا:: الو ترح ل ايكق لنظايقا.. 

قلنا : طابق وزاد . 

قالوا : لوعم ‏ لكان حكى) بأحد المجازات بالتحكم . لفوات 

قلنا : النص خارجى 257 بقرنية 1 

ش - القائلون بأن العام الوارد على سبب خاص . لايكون 
عاما » احتجوا بخمسة وجوه : 


المضتف عند الله بن زمفة وهو غلظ + والضوان عبد بن زمعه ::ويجوة :دعن 
بسكون الميم . وحكى ابن عبدالبر وغيره فتحها . 
59 41 خارجية . 


الاه1 - 


الأول - لو كان العام الوارد على سبب خاص عاماء لحاز 
تخصيص السنت:» أى إخراجه عن العام باللاجتهاد . 

والتالي باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة : أن السبب الذى لأجله ورد العام فرد من 
أفراد العام » وكىما صح إخراج غير السبب من أفراد العام 
بالاجتهاد » كذلك جاز إخراج السبب . 

أجاب أولا بمنع الملازمة ؛ لأن دخول السبب الذي ورد لأجله 
الظهور . فيكون السبب مختصا بعدم جواز إخراجه بالاجتهاد . 

وثانيا ‏ بمنع انتفاء التالي . فإنا لا نسلم أنهم اتفقوا على عدم 
جوازا إخراج السبب . 

وذلك ؛ لأن أبا حنيفة أخرج ولد الأمة المستفرشة عن عموم 
قوله عليه السلام : «الولد للفراش227) . وم يلحق أبو حنيفة ولد 


)202 عن عائشة رضى الله عنها ‏ قالت : اختصم سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة 
فى غلام . فقال سعد : يارسول الله : ابن أخى عتبة بن أبى وقاص عهد إلى أنه 
ابنه . انظر إلى شبهه . وقال عبد بن زمعة : هذا أخى يا رسول الله » ولد على 
فراش ابى من وليدته » فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى شبهه فرأى 
شبها بينا بعتبة . فقال : هو لك يا عبد بن: زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر . 
واحتجبى منه ياسوده بنت زمعة . فلم يرسودة بعد . رواه البخارى وهذا لفظه ف 
قات الفرائهن :سياه هن اننمن انذخا ان اق انحوي رهم 0م 
5/1 . 
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الأمة بمولاها المستفرش22 , مع أن الحديث ورد بسبب ولد الأمة ؛ 
لأآن الحديث ورد فى ولد رمِعِة لارويأنزمعةكانت 
له أمة » وقد أصابها عتبة بن أبي وقاص .فظهر بها حمل . وقد قتل 
عتبة كافرا » وعهد إلى أخيه سعد بن أبى وقاص”" أن ابن وليدة 
زمعة » أى أمته منى(؟) فخذه . فل) كان عام الفتح أخذه سعد بن 
أبي وقاص . وقال : إن أخي قد عهد إلى فيه . فقام إليه عبد بن 
قن 13 فال تسعد : هو أخي وابن وليدة أبى » ولد على فراشه . 
فترافعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فحكم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بأن الولد للفراش . 

الثانى ‏ لو كان العام الوارد بسبب خاص عاما » لما كان لنقل 
السبب فائدة ؛ لأن ذكر السبب مع العام لأجل أن تخصيص العام 


>2 وايضا حديث رقم ١8‏ ء ورواه فى الحدود , باب 77 , ١77/١7‏ , وف البيوع , 
باب * , 545/5 , وياب 4١١/4 ٠٠١‏ »وف الوصايا , باب ؟ . "١/5‏ . 
ورواه مسلم فى ١7‏ الرضاع . ٠١:‏ - باب الولد للفراش . حديث رقم (1” , 
ا) 5/ ٠١85-3١80‏ وق رواية لمسلم: فلم يرسودة قط . 

)١(‏ ف مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت 551/١(‏ - ؟19) :( كل ذلك لعدم 
اطلاعوم يذ هي "ابن حقنفة © فإن الآمة مالم كضي ام ولد لست بفراش عددها” 
والإخراج فرع الدخول) فلا إخراج للأمة الغير المدعى ولدها . 

(؟) هومالك بن وهيب بن عبد مناف , أحد العشرة وأول من رمى بسهم فى سبيل الله 
ومناقبه كثيرة . مات بالعقيق سنة 05 . وهو آخر العشرة وفاة . 

انظر تقريب التهذيب 1١/١‏ ترجمه ٠١8‏ . 
(5؟) أب »ج : أن ابن وليدة وهى أمة زمعة منى فخذه . 
(4) فى جميع النسخ عبدال بن زمعة . وهى خطأ كما ذكرنا آنفا . 
وعبد بن زمعة أخوى سودة بنت زمعة أم المؤمنين لأبيها » وكان من سادات 
الصكابة ': 
انظر : المعتبر ورقة .١/٠٠١‏ 


:8698 هه 


والتالى باطل ؛ لأنه لولم يكن لذكره فائدة لم ينقل ؛ لأن ذكره 
حينئذ يكون لغوا . 

أجاب بأن فائدته منع تخصيص السبب عنه بالاجتهاد ؛ لأنه 
بالاجتهاد . 

وبأن فائدته معرفة الأسباب مع الشىء . 

الثالث ‏ لو قال قائل : والله ما تغديت فى جواب من قال 
له(30) : تغد عندى 2 لم يكن عاماء لأنه إن تغدى عند غيره لم 

أجاب بأن خصوصه فى هذه الصورة لأجل عرف خاص ؛ إذ 
قوله : ما تغديت . يدل عرفا على أنه ما تغدى عنده » فلا يوجب 
الخصوص فى غيرها . 
الجواب مطابقا للسؤال ؛ لآن السؤال هو الخاص . والجواب هو 
العالم . والمطابقة بين السؤال والجواب شرط9؟ . 

أجاب بأنه إن أراد بالمطابقة أن لايكون الجواب شاملا لغير 
السؤال فل" نسلم وجوب المطابقة بين السؤال والجواب مبذا 
المعنى . 


. ف الأصل : فى جواب منع من قال له‎ 2 )١( 


0م156 


وإن أراد بالمطابقة بيان معنى السؤال وحكمه .2 فقد حصل 
المطابقة بهذا المعنى . والزيادة لاتنفى البيان . 
مستلزما للحكم بأحد المجازات('2 بالتحكم . 

والتالى بالباطل . 

بيان الملازمة . أنا نجزم حينئل أن صورة الست مرادة من 
العام الوارد عليها 1 وصورة البيت أحدل جازات العام 0 لأن كل 
بعض منه مجاز . فيلزم الخكم بأحد المجازات بالتحكم ؛ لأن نسبة 
العموم إلى جميع الصور المندرجة تحته متساوية . فالجزم بأحدها دون 

أجاب بأنه إن أردتم إرادة صورة السبب 7( . عدمها بالنظر 
إلى العام دون أمر خارجى فمسلم . 

لكن لانسلم أن ما نحن فيه كذلك ؛ لأن كون العام نصا فى 
البعض خارجى بقرينة » وهى ورود الخطاب بيانا لذلك البعض . 

وإن أردتم بعدمها العدم7! مطلقا فهو ممنوع . 

ص - (مسألة) المشترك ريصح إطلاقه على معنييه مجازا 


(1) أ: لكان العموم بأحد المجازات الخ . 
(؟) الأصل : الصور السيب . 
له «العدم» ساقط من 1 


هسلالكأ١‎ 


وعن القاضي ولمعتزلة : يصح حقيقة إن صح الجمع . 

وعن الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ ظاهر(© فيه)| عند تجرد 
القرائن » كالعام . 

أبو الحسين والغزالى : يصح أن يراد » لا أنه2©90 لغة . 

وقيل : لايصح أن يراد . 

وقيل : يجوز فى النفي . لا الإثبات . 

والأكثر أن جمعه باعتبار معنييه مبني عليه . 

ش - اللفظ المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازا لاحقيقة , 
كإطلاق القرء على الطهر والحيض معا. 


معاء كإطلاق لفظ النكاح على الوطء والعقد . 
ونقل عن القاضي (5) والمعتزلة أنه يصح إطلاق اللفظ المشترك 
على معنبيه حقيقة إن صح الجمع بين معنييه » كالعين بالنسبة إلى 
الحارية والباصرة . 
وإن لم يصح الجمع بيغا ء كالقرء بالنسبة إلى الحيض 
والطهر . لايصح إطلاقه على معنييه . 
(١‏ «ظاهر» ساقط من 1 


: 
آقه0 أ: لأنه لغة . 
(1) انظر: المستصفى .7١/9‏ 


ا ا 


وتقل عن الشافعى(2 أن اللفظ المشترك ظاهر فى معنييه عند 
تجرده عن القرائن المخصصة بواحد من معلييه . 

وقال أبو الحسين22 والغزالى29 : إنه يصح أن يراد باللفظ 
المشترك مفهومأه بوضع حديك » لا أنه يصح لغة إطلاقه حقيقة أو 


مجازا . 

وقيل : لايصح أن يراد باللفظ المشترك مفهوماه لا لغة 3 ولا 
وضعا جديدا . 

وقيل : يجوز أن يطلق اللفظ المشترك على معنييه فى النفى دون 
الإثبات . 


وذهب الأكثر إلى أن صحة إطلاق الجمع المشترك على معنييه , 
كالأقراء » مبنية على صحة إطلاق المفرد على معنييه . 


ض كه لنا «ق: الشترك آثة؟ مسق 259 اهنا 


فإذا أطلق عليها ‏ كان مجازا . 
ش - احتج المصنف على أنه يصح إطلاق اللفظ المشترك على 
معنييه مجازا بأنه إذا أطلق اللفظ المشترك 7 يسبق أحدهما إلى 


( انظر : المستصفي 7 والمنذول ص7 ١8‏ . 
كاتطر الشيط للد 
؟) انظر : المستصفى 7١/5‏ , والماخول ص .1١5448 , ١57‏ 
) أ: يشتق وهى خطأ . 
) ف الأصل : أطلق على اللفظ المشترك . وزيادة على خط . 


و لك 


فإذا أطلق على معنييه ‏ كان مجازا . ويكون العلاقة الكلية 
والحزئية . 


ص - الناق(١2)‏ للصحة : لو كان للمجموع حقيقة - لكان 
"ا أحدهما خاصة””©2 غير مريد2؟» وهو محال . 


وأجيب بأن المراد المدلولان معاى لابقاؤه لكل مفرد ' 


ش - النافي لصحة إطلاق اللفظ المشترك على معنييه مطلقا , 
احتج 0" بأنه لو صح إطلاق اللفظ المشترك(2 على معنييه لكان لكونه 
حقيقة للمجموع ؛ لأنه وضع لكل واحد من معنييه . واستعمال 
اللفظ في) وضع له حقيقة . 


ولو كان اللفظ المشترك حقيقة فى المجموع ‏ لكان المستعمل 
للفظ المشترك مريدا(" لنفى أحد معيينه خاصة (0)لاستعاله فيه غير 
مريده*)) لاستعاله فى الآخر. وهو محال . 


)١(‏ ع : الباقى بدل «الناف» وهى .خطة. 
(25) ف الأصل : مرتدا . 
() فى ب زيادة يصح بعد قوله «خاصة» . 
(624) فى الأصل : غير مرتد . 
(5) عبارة نسخة أههنا تختلف من عبادات بقية النسخ وهى هكذا: 
احتج المصنف على أن اطلاق لفظ المشترك على معنييه مجاز بأنه إذا أطلق 
المشترك مجردا عن القرينة يسبق يسبق أحد معنييه إلى الفهم على البدل . 
فيكون حقيقة فى أحد المعنيين فإذا أطلق عليهما كان مجازا وتكون العلاقة الكلية 
والجزئية . 
وفى الأصل هذه حاشية وليست من الشرح . 
(5) فى الاصل : لفظ المشترك . 
(48) العبارة ما بين القوسين ساقطه من أ. 
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أجاب بأنا لانسلم أنه لو صح إطلاقه على مجموع معنييه 
يكون حقيقة فى المجموع . 

وذلك لأن المراد من استعمال اللفظ المدلولان معاء» بطريق 
المجاز . لا لأن اللفظ يراد من استعماله بقائه لكل مفرد من معنييه » 
حتى يكون حقيقة فى المجموع . ويلزم أن يكون أحدهما خاصة مرادا 
غير مراد . ٠‏ 

ص - وأما الحقيقة والمجاز ‏ فاستعماله لما استعمال فى غير('» 
ما وضع له اول وهو معنى المجاز . 

ش - احتج المصنف على أن إطلاق اللفظ على مدلوليه : 
الحقيقى والمجازى2>2 . بطريق المجاز بأن استعمال اللفظ لمدلوليه : 
الحقيقى والمجازى , استعمال فى غير ما وضع له أولا ؛ لأن اللفظ لم 
يوضع للمعنيين أولا . واستعمال اللفظ فى غير ما وضع له مجازه" . 
والعلاقة المصححة للإطلاق هي الحزئية والكلية . 


ص - النافي للصحة : لو ص حلم| - لكان(*» مريدا ما وضعت 
له أولاء غير مريد . وهو محال . 


)0( ع : بعد قوله «وأما الحقيقة والمجان» وقبل قوله «فى استعماله لهما» زيادة : «قوله 
قل لايعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله» ولايبدو للزيادة وجه 

(؟) ف الأصل : المجانز. 

. ف الأصل : مجازا‎  )5( 

)5 أ: المكان بدل لكان 2 وهى خطأ . 
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وأجيب بأنه مريد("2 ما وضع له أولا وثانيا بوضع محازى . 


ش ‏ احتج النافي لصحة إطلاق اللفظ على مدلوليه : 
الحقيقى والمجازى » مطلقا بأنه لو صح استعمال اللفظ لدلوليه 
أولا » لاستعالها فيه » غير مريد له لاستعلها فى غيره . وهو محال . 

أجاب بأنا لانسلم أنه إذا أراد المستعمل2(2 ما وضعت له 

الكلمة أولا » يلزم أن لايكون مريدا لما وضعت له أولا » بل يكون 


ع شعت : ل 0 0ك 
ص - الشافعى ‏ رحمه الله (الم تران الله يسجد لَه[مَنْ فى 


السمتوات ]مب يزان الله وَمَلائْكْتَهُ يُصَلُونَ على النبي0؟») وهى من 


وأجيب بأن السجود : الخضوع 0 3 والصلاة : الاعتناء() 
بإظهار الشرف . 


أو بتقدير خبر أو فعل خذف لدلالة ما يقارنه . 


)1( «يأنه مريد» ساقط من 1. 

5) [أ: عينها بدل «ماء . 

9١2غ2)‏ زيادة من ط ع . 

)0( 8 السجود والخضوع وزيادة الواى خطأ . 
٠ )1(‏ أ: الأغنياء » وهو تصحيف . 


لماككلا سه 


أو بأنه مجاز('©» بما تقدم . 


ش - احتج الشافعي. علق جواز استعال المشترك حقيقة فى 
معنييه جميعا بوقوعه فى قوله تعالى : (م رن الله يَسْيُ لَهُ مَنْ في 


السَّمواتٍ وم من فى الأرضٍ والسَّمِس وَالقَمَر جوم وَالحبال الجر 
وَالدَّوَاتُ 0 من الناسٍ وكثير حق عليه العذات29)) . 


وفى قوله تعالى : (إِنَّ الله ومَلائِكَتَهُ يصاون علالي 40 
أما فى الآية الأولى ‏ فلأنه استعمل(*؟) السجود وأراد معنييه : 
وضع الجبهة والخضوع ؛ لأنه لم20 السجود إلى 
وغيرهه0) وسجود الناس : وضع الجبهة » وسجود غيرهه”) ١‏ 
الخضوع . 
وأما فى الآية .الثانية ‏ فلأن الصلاة استعملت فى مدلوليها : 
0 لسار ؛ لأنه أسند الصلاة : إل الله والملائكة5”) 


والأصل 6 اتن الحقيقة . 


أ: مما بدل مجاز وهى خطأ . 
16 الحج  5١‏ . 
الأحزاب 7 31:9 . 
أ|: يستعمل . 
أ: بسبب ٠‏ وهى خطأ . 
فى جميع النسخ : وغيره . وهى غير مناسب . 
بء2 حجحدخ عيرهة . 


«الملائكة» مكرر فى الاصل . 


المسصصسر ‏ 
حا جمد اجا 


ىم 


الاجم 


امسر .ميل ممتيل.. ميل لمتمل .. لمسمر.. لمصسل 
كت 
سبحا سليحة سييحة سيحا مييحة ميا ييا سسباكخة 


ٍ 


الاكاةات 


فيكون المشترك مستعملا فى معنييه بطريق الحقيقة . 
أجاب بثلاثة وجوه : 
الأول أن السجود هو الخضوع . وهو يشمل الناس 


وغيرهم(2 . وأن الصلاة هي الاعتناء بإظهار شرف الرسول عليه 
السلام وحرمته . 


وهذا معنى مشترك بين الله وملائكته . فيكون استعالها(© 
بطريق التواطؤ . 

الثان ‏ أنه يجوز أن يقدر فعل فى الأولى حتى كأنه قال : ألم تر 
أن الله يسجد له من فى السموات ويسجد له من فى الأرض 
ويسجد له الشمس والقمر والنجوم والجبال 
والشجروالدواب ويسجد له كثير من الناس . ويكون السجود فيما هو 
مسند إلى الناس بوضع الجبهة . وفى الباقي بالخضوع . فلا يكون 
استعمالا للفظ المشترك فى مدلوليه . 


ويجوز أن يقدر خبر فى الثانية حتى كأنه قال : إن الله يصلى 
وملائكته يصلون . 
ويكون يخلافه التدن اق لكر الأول بوالكتي فى «القانية 
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لقرينة » وهي دلالة ما يقاربه عليه » كقولهه(" : 
علفتها تبناً وماء باردا 
الثالث أن استععال السجود فى الأولى والصلاة فى الثانية 
فى المعنيين بطريق المجاز. لا بطريق الحقيقة . 


ولقائل أن يقول أيضا : لو (كان”2) السجود فى الآية الأول » 
والصلاة فى الثانية مستعملا فى المعنيين بالحقيقة ‏ يلزم إسناد معنى 
السجود إلى كل واحد من الشجر (والجبال0") والدواب » 
(وإسناد(؟») الصلاة إلى الله تعالى وإلى الملائكة . وهو ظاهر الفساد . 

ومن هذا يعرف َك استقامة الجواب الأخير ؛ لأنه يلزم منه 
الفساد المذكور . 


ص - مسألة : نفي المساواة مثل لايستوى يقتضى العموم 
كرما 


أبو حنيفة - رحمه الله : لا يقتضيه . 


٠ 3أ:ما يقال به عليه بقولهم بدل ما أثيت فى النص‎ )١( 
. ف جميع النسخ : كانت وهو خطأ‎ )١( 

(؟) زيادة مما سوى الأصل . 

(4) فى جميع النسخ : واستناد وهى خطأ . 

. بالفسان‎ :١1  )5( 


الات 


لذ : 2 على نكرة كغيره 5 
1 : . ا ع 7 
شن 'س نام المساواة فى مثل قوله تعالى : (لا يستوى, اصحاب 
النَارٍ وأصحَابٌ الَنّةه"©) . يقتضى العموم » أعني نفي المساواة من 
كل وجه. كما أن نفي غير المساواة يقتضى العموم . 


وذهب أبو حنيفة إلى أن نفي المساواة لايقتضى العموم9" . 


لنا : أن حرف النفي إذا دخل على الفعل . يقتضٍ نفي 
فيكون مقتضيا للعموم كالنفي الداخزعلى غير الفعل من النكرات - 


ص - قالوا : المساواة مطلقا أعم من المساواة بوجه خاص . 


وأجيب بأن ذلك فى الإثبات . وإلا لم يعم نفي أبدا . 


قالوا : لو عم لم يصدق ؛ إذ لابد من مساواة ء ولو في 


لله فى الأصل : بقى بدل «نفى» . 
> لاس الكتو هد 4ف 
(؟) وهى مذهب المعتزلة والغزالى والرازى والبيضاوى . 
انلق »شرح الكوكب التي *//1؟ + والمعتمف 71 584+ والمستصفي ؟/لأل2 
وتيسير التحرير 55١/١‏ . 
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قلنا : إنما ينفى مساواة يصح 0 انتفاؤها . 

قالوا : المساواة قَّ الإثبات للعموم 3 وإلا م يستقم إخبار 
بمساواة 3 لعدم الاختصاص : 

قلنا : المساواة فى الإثبات للخصوص ٠.‏ وإلا لم يصدق أبدا ؛ 
اتا بح قن ذا وبيتي نتن مسار كك برل فى اميد ا 

والتحقيق أن العموم من النفي . 

ٌْ احتج ا حنفية بثلاثة وجوه : 

الأول أن المساواة مطلقا أعم من المساواة بوجه خاص » وهو 

المساواة من مي الوجوه 9 


لأن المساواة ىا تكون من - جميع الوجوه . قد تكون من بعض 
الوجوه 34 والأعم لايشعر بالأخص ؟َ إد لادلالة للعام على الخاص 
أصلا . 


االو يق يال بداو وي 

ب : سبواهما يدل ما سواهما . 

أ: ليصح . 

أ: إلا وأثيتها نفى مسواة بدل «إلا وبينهما نفى مساواة» . 
أء ب : تعيينها . 


ل آالاة- 


أجاب بأن العام نما لايشعر بالخاص فى جانب الإثبات . وأما 
فى جانب النفى يشعر به ؛ فإن نفي العام يستلزم نفي الخاص ؛ 

لأنه لولم يكن نفي العام مستلزما لنفي الخاص - لم يكن نفي 
انتفاء العام , فلا يتحقق نفي العموم . 


7 الثانى ‏ لو عم نفي المساواة فى(١)‏ مثل (لآّ يُسْتَوى أصَحابٌ 
النار) لم يصدق مثل «لايستوى أصحاب النار» . 


والتالى باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة : أن صدقه حينئذ يتوقف على تحقق نفى المساواة 
من جميع الوجوه : ونفي المساواة من جميع الوجوه إغما يتحقق إذا ١‏ 
يكن بينبها مساواة أصلاا» وهو غير متصور ؛ إذ ما من شيئين إلا 
ويكون بينهها مساواة بوجه ما ء وأقلها المساواة بينها فى نفى ماسواهما 

أجاب عنه ع الملازمة 8 فإن المدعى نفي مساواة2؟) يصح 
انتفاؤها » لا المساواة من جميع الوجوه : 


الثالث ‏ أن المساواة بين الشيئين فى جانب الإثبات للعموم ‏ 


مسلا 
5-2 
سه 


«فى» ساقطة من 7 
]: المساواة . 


سما 
362 
0 


"لاا 


كقولنا : زيد وعمرو متساويان . فإنه يقتضى تساويها من جميع 
الوجوه لأنه لولم يقتض تساويها فى جميع الأمور ,ع م يستقم الإخبار 
بمساواته| ؛ إذ لاوجه لاختصاصههم| حينئذ بوصف المساواة ؛ إذ مامن 
شيئين إلا ويكون بينها مساواة فى بعض الصفات . 

لكنه يستقيم الإخبار بالمساواة بين الشيئين بالإجماع . فيكون 
للعموم . فيكون نفي المساواة بين الشيئين لايعم ؛ لأن نفي الإيجاب 
الكل سلب جزثئى . 


فإن المساواة بين الشيئين فى جانب الإثبات للخصوص ؛ لأنه 
لولم يكن للخصوص - لم يصدق مساوة بين الشيئين أصلا » اذا ما 
من شيئين إلا ويصدق بينها نفي المساوة فى شيء من الصفات . 
وأقله أن يصدق نفي المساواة بينها فى تعيه| ؛ لأن كل واحد منهم| 
لايكون مساويا للآخر فى تعينه . فلا يصدق ثبوت المساواة بينب|] من 
جميع الوجوه . 


وإذا كانت المساواة فى جانب الإثبات للخصوص - تكون 
المساوة فى جانب النفي للعموم » لأن نقيض الحزئي الموجب » 
السالب الكلي . 

ثم قال المصنف - بعد دفع مذهب الخصم بالمعارضة ‏ : 
والتحقيق أن العموم مستفاد من النفي . لا من كونه نقيض قضية 
جزئية . 


١0#‏ ل 


ص (مسألة) المقتضى - وهو ما احتمل أحد تقديرات 
لاستقامة الكلام - لاعموم له فى الجميع . 


أما إذا تعين أحدها بدليل ‏ كان كظهوره 

0( ع ع 

ويمثل بقوله عليه السلام «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان») . 
لنا : لو أضمر الجميع - لأضمرا") مع الاستغناء . 


ش - المقتضى . بكسر الضاد(؟) ‏ وهو ما احتمل . أعنى ما 


. الأصل !: الاستقامة وهو خطأ‎ )١( 
أءب: ومثل.‎ )١( 
«لأضمر» ساقط من أ.‎ (١ 
ف حاشية الاصل : والمقتضى بالفتح هو المسمى من التقديرات . قال السبكى فى‎ -)4( 
ب) : المقتضى بكسر الضاد . وقد رأيتها هكذا بخط‎ 75١/١( رفع الحاجب‎ 
. المصنف‎ 

ثم قال : وقد عبر قوم عن هذه المسألة بأن المقتضى ‏ وهو ما أضمر ضرورة 
صدق المتكلم ‏ لاعموم له . وذلك بفتح الضاد . ويمكن أن يقال إنها أولى ؛ لأن 
القائلين بأنه لاعموم له وهم أكثر أصحاينا ‏ اعتلوا بأن العموم من صفات 
النطق . فلا يجوز دعواه فى المعانى . ذكره ابن السمعانى وغيره ‏ فدل على أن 
الذى هو موضع تنازعهم ف أنه عام أولا هو المضمر ,لا المضمرله . فإن المضمر 
له منطوق . وقال الشوكانى فى إرشاد الفحول (ص١١١)‏ المقتضى بكسر الضاد هو 
اللفظ للإضمار بمعنى أن اللفظ الطالب لايستقيم الا بإضمار شىء وهناك 
مضمرات متعددة , فهل يقدر جميعها أو يكتفى بواحد منها ؟ وذلك التقدير هو 
المقتضى بفتح الضاد .. مثل قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : رفع عن أمتى الخطأً 
والنسيان ؛ فإن هذا الكلام لايستقيم بلا تقدير » لو قوعهما عن الأمة . فقدروا فى 
ذلك تقديرات مختلفة كالعقوبة والحساب والضمان» . 

أقول : ومعنى عموم المقتضى بفتح الضاد أننا إذا قدرنا مثلا العقوبة فى قوله - 
عليه السلام -: رفع عن أمتى الحديث . فالعقوبة لها فردان : الدنيوية 
والاخروية فهل يعمهما أم لا ؟ وانظر أيضا : كشف البزدوى 70/١‏ , وشرح 2 


لاا 


وقع على وجه يحتاج فى استقامته()| إلى إضمار جميع التقديرات 
المحتملة . 

أما إذا(") تعين إضار واحد من التقديرات المحتملة بدليل 
عقلي أو عرفي دال 9) على إضار ذلك كان حكم ذلك المضمر فى 
العموم والخصوص اكحكم المظهر . 

وقد يمثل7؟) بقوله عليه السلام : «رفع عن أمتى الخطأ 
والنسيان”02”7 . فإنه لايمكن حمله على ظاهره , لأن الأمة يصدر عنهم 


المنالاين الملك 0717/١‏ .504 وحاشية الرهاوى على شرح المنار لابن الملك وحاشية 
عرمى زاده لشرح ابن الملك , وحاشية ابن الحلبى له ص : 7ه والتلويح 
0 ,»؛ وميزان الأصول ورقة (5/50؟) . 


)1( أ: الاستقامة . 

9) 1: وإذا. 

. أ: «دل» بدل «دال»‎ (١ 

(4)4) أ: وقد تمثل فى ذلك . 

(5) رواه ابن ماجه فى ٠١‏ الطلاق ١١1 ٠‏ باب طلاق المكره والناسى . رقم (*5 )٠١‏ 


عن ابن عباس بلفظ : إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه : 

وفى رواية عن أبى ذر بلفظ : إن الله تجاوز عن أمتى . وقال الزركشى ف المعتير 
)١/00(‏ : قيل :-إنه بهذا اللفظ رواه أبو القاسم التميمى وذكره النووى فى 
الروضة وقال : إنه حديث حسن . وأقرب ما وجدته فى تخريجه ما رواه أبى نعيم 
فى تاريخ أصبهان وابن عدى فى كامله عن أبى بكرة قال : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا : الخطأ والنسيان ومايكرهون 
عليه . 


وعده ابن عدى من منكرات جعفر وذكره العقيلى فى الضعفاء . انتهى . 


- ١6ه‎ 


والضان وغيرها 5 فلا تضمر تيع هذه التقديرات 5 

وقيل : يوجب() إضمار جميعها . 

واختار المصنف الأول . 

واحتج عليه بأن الإضمار على خلاف الأصل . فلا يصار إليه 
إلا لضرورة . 

وههنا لما امتنع هل الكلام على ظاهره 2( احتاج إلى إضار ء 
والحاجة تندفع بإضمار واحد منها . 
الإضمار » وهو غير جائز . 

ص - قالوا : أقرب مجاز إليهما » باعتبار رفع المنسوب إليهما » 
عموم أحكامه . 

أجيب بأن باب غير الإضمار فى المجاز أكثر. فكان أولى , 
فيتعارضان » فيسلم الدليل . 


قالوا : العرف فى مثل() : ليس للبلد سلطان » نفي 
الصفات . 


.بجير:أ١‎ )١( 
ف مثل هذا.‎ :1١ ؟)‎ 


33ت 


قلنا : قياس فى العرف . 


قالوا : يتعين الجميع لبطلان التحكم إن عُيْن . ولزوم 
الإجمال إن أمهم . 


قلنا : ويلزم من التعميم زيادة الإضمار وتكثير('؟ مخالفة 
الدليل .» فكان الإحمال أقرب . 

ش - القائلون بأن المقتضى له عموم احتجوا بثلاثة وجوه : 

الأول - أن قوله ‏ عليه السلام ‏ : «رفع عن أمتى الخطأ 
والنسيان» . يدل بالحقيقة على رفع مفهوم الخطأ والنسيان عن 
الأمة » وهو غير مستقيم . فلا بد وأن يضمر تقدير حتى يستقيم 
الكلام . وأقرب مجاز إلى رفع مفهوم الخطأ والنسيان عن الأمة عموم 
رفع أحكامهم| ؛ لأن عدم جميع أحكام الخطأ والنسيان أقرب إلى عدم 
الخطأ والنسيان من عدم بعض أحكامهها)» . فيحمل على المجاز 
الأقرب . 

أجاب بأن باب29 غير الإضار فى المجاز أكثر من باب 
الإضمار . فباب الإضمار » لكونه أقل . على خلاف الأصل . فكلم) 
كان الإضار أقل ‏ كان مخالفة الأصل أقل . فكان إضمار البعض 
أولى . فيتعارضان . أي كون إضار الجميع أقرب إلى الحقيقة , 
وكون إضار البعض أولى . فيسلم الدليل الذي ذكرنا . 


ا اه 


الثاني - أن العرف اقتضى فى قولنا: ليس للبلد سلطان ء 
عموم نفي الصفات التي ينبغي للحاكم » ويلزم أن يكون مقتضيا 
للعموم فى غيره من الصور بالقياس عليه » والجامع اشتراكهما فى 
صرفهم)| عن الظاهر إلى ما يستقيم . 

أجاب بأنه قياس فى العرف , والقياس في العرف غير جائز , 
كالقياس فى اللغة . 


الثالث ‏ أنه يتعين الحمل على جميع التقديرات . 


وذلك لأنه لولم يحمل على الجميع » فإما أن يحمل على بعض 
معين . فيلزم التحكم ؛ لأن كل واحد منه| مساو لآخر . والتحكم 


باطل . 
وإن حمل على بعض مبهم(2 . أى غير معين ‏ يلزم الإجمال . 
وهو خلاف الأصل . 


أجاب بأن الحمل على بعض مبهم20 وإن كان مستلزما 
لأن حمله على الجميع يستلزم زيادة الإضمارء وتكثير() محالفة 
الأصل . فكان الإحمال أقرب وأولى . 


ص - (مسألة) مثل لا آكل وإن اكلت7؟). عام فى 


( ]: منهم وهى خطأ . 
( أ: منهم وهى خطأً . 
( أ: وبكثر . 

( فى الأصل وأ : لأكلت وإن أكلت . ؤفى شرح الكرمانى 7٠١5(‏ الف) : «إن أكلت ولا 
أكلت . وفى بعض النسخ ولا آكل» . 


/لا١‏ سه 


وقال أبو سخيقة - ويه اش لايقبل. تخصيصا , 
ا ٠‏ مثل : والله لاأكلت 5707 » مثل إن 


فو شاك ار سام 
العام قابل للتخصيص . ٠‏ 


وهو المختار عند المصنف . 
وقكف أن خيلةة لابجو ل مقفريات د فلن قبل 
التخصيص ؛ لأن التخصيص لايتصور فيا لاعموم له209 . 


ص - لنا : أن لا آكل0" . لنفي حقيقة الأكل بالنسبة إلى كل 
مأكول . وهو معنى العموم . له ال 


- احتج على المذهب المختار بأن قولنا : لا آكل » يدل 


. لايفيد بدل فلا يقبل‎ :[ )١( 

(؟) ف مسلم الثبوت وشرحه )١87/١(‏ : (مسألة : لا آكل مثلا) أى كلما ورد النفى 
على فعل متعد ولم يذكر المفعول به ولا قامت قرينة عليه (يفيد العموم) بالنظر إلى 
المأكول (اتفاقا ؛ لأن انتفاء الحقيقة بانتفاء جميع الأفراد . فلى نوى ماكولا دون 
مأكول لايصح قضاء اتفاقا , ولا ديانة عندنا » خلافا للشافعية) فهذا العموم غير 
قابل للتخصيص عندنا خلافا لهم . وعنوان مشائخنا الكرام بأن هذا غير عام 
عندنا باعتبار المأكول خلافا للشافعي ؛ رحمه الله . 

وانظر : تيسير التحرير 50١ /١‏ , والابهاج 7١/١‏ , ونهاية السول ”/ "١‏ » 

. ١الا/ وأصول الفقه للخضرى‎ ١ 

(9) 1: الأكل بدل «لا أكل» وهى تحريف . 


00 0 كك 


على نفى حقيقة الأكل الذي تضمنه الفعل . فيكون نفي الأكل 
متحققا بالنسبة إلى كل مأكول ؛ لأنه لو لم ينتف بالنسبة إلى بعض 
المأكول ‏ لم يكن حقيقة الأكل منتفيه . 


وإذا كان نفى الأكل متحققا بالنسبة إلى كل مأكول ‏ كان 


عاما ؛ إذ لامعنى للعموم إلا ذلك . 


.)0( 


وإذا كان عاما يقبل التخصيص . 

ص - قالوا : لو كان عاما ‏ لعم فى الزمان والمكان . 
وأجيب بالتزامه(0 . 

وبالفرق بأن أكلت . لايعقل (') إلا بمأكول . 


فى مسلم الثبوت وشرحه 381/١‏ : (لنا أولا لو قبل) التخصيص (باعتبار المفعول 

به لقبل) التخصيص (باعتبار المفعول فيه . واللازم باطل اتفاقا على ما صرح به 

الإمام فى المحصول . فالتزام ابن الحاجب) جواز التخصيص باعتبار المفعول فيه 

(خرق الاجماع) . 

أ: لاتفعل . وهى تحريف . 

وف نهاية السول : اعلم أنه إذا حلف على الأكل وتلفظ بشىء معين كقوله مثلا : 

والله لا آكل التمر , أو لم يتلفظ به لكن أتى بمصدر ونوى به شيئًا معينا . كقوله : 

وات لا آكل أكلا . 

فلا خلاف بين الشافعى وأبى حنيفة أنه لايحنث بغيره . فإن لم يتلفظ بالمأكول 

ولم يأت بالمصدر , ولكن خصصه بنية . كما إذا نوى التمر بقوله : وال لا 

أكلت » أو إن أكلت فعبدى حر . ش 

ففى.تخصيص الحنث به مذهبان » منشؤّهماأن هذا الكلام هل هو عام أولا ؟ 
ثم قال : فأحد المذهبين ‏ وهو مذهب أبى حنيفة ‏ أنه ليس بعام » وحينئذ فلا 

يقبل التخصيص ٠‏ بل يحنث به ويغيره ؛ لأن التخصيص فرع العموم . 
والثانى - وهى مذهب الشافعى أنه عام . 

ثم قال : ومال فى المحصول لمقالة أبى حنيفة فقال : إن نظره فيه دقيق . وى 

المنتتخب والحاصل : أنه الحق . 


-1١8260-- 


بخلاف ما ذكر . 

قالوا: أن أكلت:؟ ولا آكل مطلق2(0 . فلا يصح تفسيره . 

قلنا : المراد المقيد المطابق للمطلق لاستحالة وجود الكلى فى 
الخارج . وإلا لم يحنث بالمقيد . 

ش - احتج الحنفية بوجهيين : 

الأول : وقوع الفعل المتعدى مجردا عن المصدر لو كان عاما فى 
جميع مفعولاته ‏ لكان عاما فى الزمان والمكان ؛ لأن المتعدى ى) 

والتالى باطل » وإلا لكان قابلا للتخصيص بالنسبة إلى الزمان 
والمكان . 

أجاب أولا بالتزام كون الفعل عاما بالنسبة إلى الزمان والمكان 
وقابلا للتخصيص . 

وثانيا بالفرق فإن تعلق الفعل المتعدى بالمفعول أقوى من تعلقه 
بالزمان والمكان ؛ لأن المتعدى لايعقل مفهومه بدون ذكر المفعول . 

بخلاف الزمان والمكان . فإن الفعل يعقل بدون الزمان 
والمكان 3 فإن الزمان والمكان من لوازم وجود الفعل له من لوازم 


ل١815‎ 


مفهومه وفيه نظر ؛ 

لأن الزمان لازم لمفهوم الفعل . (اللهم( إلا أن يراد بالزمان 
والمكان الزمان الخاص والمكان الخاص اللذان يكونان مفهومي طرفي 

الثاني إن أكلم و اكه يدل على المصدر المطلق من 
غير تقييذه بقيد59) . فلا يصع تفسيره بمخصص من أفراده ؛ لأن 
المخصّص يخالف المطلق ؛ لان المطلق يصح”22 إطلاقه على كل 
واحد من أفراده . بخلاف المخصّص . 

والمطابقة بين المفسر والمفسر به شرط . 

أجاب بأن المراد بالأكل الذى دل عليه قول القائل : والله لا 
آكل » وإن أكلت فعبدى حر . هو الأكل المقيد المطابق للمطلق , لا 

والأكل المقيد المطابق جور تفسيره بكمخصص 

والدليل على صحة ما قلناه أنه لو قال : والله لا آكل يحنث 
بأكل المقيد . 

ص - (مسألة) الفعل المثبت لايكون عاما فى أقسامه » مثل : 
«صلى داخل الكعية) . فلا يعم الفرض والنفل . 


)0( العبارة ما بين القوسين ساقطة من 1. 
3( أ: من غير تقيد بدل «من غير تقييده بقيد» ' 


2( أ رصح . 


89س 


أم )1١١(‏ 
راى “. 


وكان يجمع بين الصلاتين فى السفر لايعم وقتيهما . 

وأما تكرر 'الفعل ‏ فمستفاد من قول الراوى : «كان يجمع» 
كقولهم : كان حاتم يكرم الضيف . 

وأما دخول أمته فبدليل خارجى . من قول. مثل «صلوا ى] 
رأيتمون أصلي» ودخذوا عنى مناسككم» . 

أو قريئة كوقوعه بعد إجمال أو إطلاق أو عموم . 

أو بقوله : (لَقَدُ كان لَكُمْ) . 

أو بالقياس . 

قالوا : قدعمم (). نحو : وسها فسجد» «وأما أنا فأفيض 
لماء» . وغيره . 

قنا : بما ذكرناه لا بالصيغة .. 

ش - الفعل الواقع الذي يمكن أن يكون له أقسام وجهات . 
لايقتضى عمومه فى جميع الأقسام والجهات . 


. فى حاشية الاصل : يعنى على رأى من حمل المشترك على جميع محامله‎ (١) 


ما 


الكعبة(©2 


مثل ما روى أن النبى - عليه السلام - «صلى إذا دخل 


والصلاة قد تكون فرضا وقد تكون نفلا . فإنه لايقتضى 


صدور الفرض والنفل مله . 


وكا روى أنه عليه السلام - «صلى بعد غيبوبة الشفق7"» . 


فإن صلاته احتمل أن تقع بعد غيبوبة الشفق الأحمر أو الاصفر(") ؛ 
لأن الشفق يطلق عليهما بالاشتراك اللفظى . فإنه لايحمل على أنه 


لق 


عن عبدالله بن عمر قال : دخل رسول الله صب الله عليه وسلم - هو وأسامة بن 
زيد وبلال وعثمان بن طلحة البيت ٠‏ فاغلقوا عليهم . فلما فتحوا كنت أول من 
ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
فقال : نعم بين العمودين اليمانيين . 
رواه البخارى فى 55 - الحج . 5١‏ باب إغلاق البيت ويصلى الخ » حديث 
رقم )١594(‏ 517/7 وهذا لفظه . 
وعن ابن عمر أيضا أنه قال لبلال : هل صلى الله عليه وسلم فى الكعبة ؟ قال : 
نعم - ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى فى وجهة 
الكعبة ركعتين . 
ورواه مسلم فى ١5‏ - الحج . 84 باب استحباب دخول الكعبة » حديث رقم 
(0؟ - 54 ؟التكف لاكى. 
عن ابن عباس فى إمامة جبريل إلى أن قال : ثم صلى العشاء حين غاب الشفق . 
رواه أبى داود ٠‏ كتاب الصلاة . باب فى المواقيت . رقم (97؟) ٠١7/١‏ 
والترمذى فى أبواب الصلاة . ١١7‏ - باب ما جاء فى مواقيت الصلاة الخ » رقم 
(169) ١اركلاا.‏ 
أ: والشفق الأصفر . 


ج1847 تت 


صلى بعد غيبوبة الشفقين للاحتياط ('إلا على رأى من حمل وقوع 
صلاته بعد غيبوية الشفقين للاحتياط" . ٠‏ 


وكا روى أنه عليه السلام - وكان يجمع بين الصلاتين فى 
السفر ")2 فإنه يحتمل أنه جمعهما فى وقت الصلاة الأولى ه وحتمل أنه 
جمعههما فى وقت الثانية . فلا يعم وقتيهها على معنى أنه جمعهها فى 
والفرق بين المثال الأول والأخيرين أن الأول عمومه بحسب 


قوله : «وأما تكرر الفعل» إشارة إلى جواب دخل مقدر . 


توجيهه أن الفعل يفيد التكرار. وإفادته التكرار دليل 


أجاب بأن تكرر الفعل غير مستفاد منه » بل هو مستفاد من 
قول الراوى . فإن قول الراوى : «كان النبى عليه السلام يجمع» 
يفيد التكرار عرفا . كقول أهل العرف : كان حاتم يكرم الضيف . 
فإنه يفيد تكرار إكرام الضيف . 


قوله : وأما دخول أمته إشارة إلى جواب دخل آخر . 


)١(‏ زيادة من أ ب ج . وفسر العضد الرأى بقوله : إلا أن يجعل المشترك عاما فى 
مفهوميه انظر العضد ١١8/1”‏ . 
(؟)2 عن معاذ رضى الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة 
«تبوك فكان يصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا . رواه مسلم . 
1 صلاة المسافرين . 7 باب جواز الجمع بين الصلاتين فى الحضر رقم 
(05) ١/50ة:ة.‏ 


 148860ل-‎ 


توجيهه أن الفعل يقتضى دخول الأمة (('فى) صح اقتضاء 

أجاب بأن الفعل نفسه لايقتضى دخول الأمة فيه » بل المقتضى 
لدخول الأمة١"2»)‏ فيه هو دليل خارجى ؛ 

من قول مثل قوله عليه السلام و«صلوكىا رأيتمون أصلى» . 

وقوله عليه السلام : «خذوا عنى مناسككم) . 

أو قرينة مثل وقوع فعله عليه السلام بعد جريان حكم فيه 
إحمال أو إطلاق أو عموم » وعرف أنه قصد بيان ذلك المجمل 2 

2-5 بجا َه 5 5 2 

أو بقوله تعالى : (ِلْقَذٌ كان لكم فى رسول الله اسوة 
حَسَئة9)) , 

أو بالقياس على فعل النبي » عليه السلام . 

وقوله : «أو بقوله : «لقد كان» .» عطف على قوله : «بدليل 
خارجى» . 

وقوله : من قول أو قرينة) . بيان لقوله : «بدليل 
خارجى 29) . 
)١(‏ ساقط من أ. 
5١ 4)‏ الأحزاب “9:. 


(') تقال التفتازانى فى حاشيته على شرح العضد (؟8/1١١)‏ : جعل المحقق قوله : «من 
قول أو قرينة » أو بقوله , أو بالقياس» اربعتها تفسيرا للدليل الخارجى ونبه على - 


كما 


رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 الصلاة فسجد60©) . 


وأنضا .سكل عن كيفية 'الأغتسال + واجال ذلك عل معرفة 


فعل نفسه فقال : «أما أنا فأفيض الماء على رأمبى7)) . 


وكذلك سئل عن قبلة الصائم . فقال : «أنا أفعل ذلك97)) . 


0 


(0 


قوله «أو بقوله , أو بالقياس» عطف على قوله : «بدليل خارجى» » لأنه لما فسر 


عن عمران بن معين أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ صلى بهم فسها فسجد 
سجدتين 2 ثم تشهد / ثم سسلم.. 

رواه الترمذئ بإسناد حسن غريب ف أبواب الصلاة . 75١‏ باب ما جاء فى 
التشهد فى سجدتى السهى رقم (595؟) 55١/5”‏ . وهذا لفظه . 

ورواه أبىو داود فى الصلاة باب سجدتى السهىو فيهما تشهد وتسليم » رقم 
)٠١5(‏ /*/؟ . 

قال الزركشى ف المعتبر )١/51١(‏ : ووهم من قال إن مراد المصنف حديث ذى 
اليدين ؛ إذ ليس فيه هذه اللفظة . 
عن جبير بن مطعم عن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه ذكر عنده الغسل من 
الجنابة » قال : «أما أنا فأفيض على رأسى ثلاثة أكف» 
رواة البخارى فى © الغسل , ؛ ‏ باب من أفاض على رأسه ثلاثا رقم (:55) 
١‏ ومسلم فى  ”‏ الحيض . ١١‏ - باب استحباب إفاضة الماء على الرأاس 
وغيره ثلاثا ٠»‏ حديث رقم (55) ”558/7 واللفظ له . 
لم أجده بهذا اللفظ . ولكن روى البخارى فى ٠١‏ - الصوم , 54 باب القبلة 
للصائم رقم (4؟5١) ١١7/8‏ عن عائشة قالت : ان كان رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم . ثم ضحكت . 
وعن أم سلمه رقم 19559 بلفظ : كان يقبلها وهى صائم . 


للا8م١ا‏ سس 


إلى غير ذلك من الأخبار . 


ولو لم يكن الفعل مقتضيا للعموم - لما كان كذلك . 

أجاب بأن العموم مستفاد من كلام الراوى - فإن الراوى ل 
أدخل الفاء على «سجد» دل على التكرار ؟؛ فإن الفاء يقتضى 
السيسية:.. 


أو غيره من دليل خارجي قول أو قياس » ىا ذكرنا: 
ص - (مسألة) نحو(22 قول الصحابى : «نمهى ‏ عليه الصلاة 


والسلام - عن بيع الغرر) و«قضى بالشفعة للجار» يعم الغرر 
الحا 
والجال- 


لنا : عدل عارف . فالظاهر الصدق . فموجب الاتباع 8 
صدر عن الرسول - عليه السلام ‏ يجب الأخذ بالعموم عند بعض 
الأصوليين . 


وعند بعض لايجب فيه الأخذ بالعموم . 


- وزو ىع “ملق ١‏ الصنناء + . ؟١‏ - باب بيان أن القبلة فى الصوم ليست 
محرمة الخ رقم (17)؟717/7 عن عائشة أن النبى - سيل "ا خلية وسلم كان 
يقبلها وهو صائم . 
وعن حقصه رقم 21 وعن أم سلمه رقم 4 نحوه . 
)١(‏ فى الأصل : يجوز بدل «نحو» . 


ه-س-1١848-‎ 


لله عليه وسلم - عن بيع الغررة© . 


وقوله : «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة 


للجار'» . فإنه يعم الغرر والجار" . 


الى 


(0 


بصيغة العموم وغيرها : .والظاهر يقنضى صدقه فيا أخيربه 8 وقل 


روى مسلم فى 3١‏ كتاب البيوع  " ١‏ باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذى فيه 
غرر . حديث رقم (4) ١07/7‏ عن أبى هريرة قال : نهى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر . 
قال ابن كثير فى التحفة (0١/؟)‏ : فلم أر هذا اللفظ فى شىء من الكتب الستة . 
وإنما الذى فى صحيح البخارى عن جابر قال : «قضى النبى - صلى الله عليه 
وسلم - بالشفعة فى كل ما لم يقسم . 
فإذا وفعت "الحدود. وصرفت: الطرف' قلا كفك 

(انظر : البخارى ١‏ شفعه , ١‏ باب الشفعة فيما لم يقسم » حديث رقم, 
(019؟5) غ/ركة). 

قال السبكى فى رفع الحاجب 51/١(‏ الف) «قضى بالشفعة للجار» وهو لفظ 


لايعرف . 
وبقرت ثة :نا روا الستائ عن دياك “معن (النهن شير اله علية بوتت 
بالجوار . وهو مرسل . 


(انظر : النسائى , بيوع ٠‏ الشفعة وأحكامها 7١/17‏ عن جابر ولفطه : قضى 
النبى - صلى. الله عليه وسلم - بالشفعة والجوان .) 

قلت : روى أبو داود فى البيوع , باب فى الشفعة . حديث رقم (؟١9؟)‏ 
6/1 مثل رواية البخارى . وى حديث رقم )١917(‏ عن جابر : «الجار أحق 
بشفعة جاره» . 
ورواه ابن ماجه فى ١7‏ كتاب الشفعة  " ١‏ باب الشفعة بالجوار » حديث رقم 
(5594) 4855/5 , عن جابر بلفظ : «الجار أحق بشفعة جاره» . 
قال فى فصول البدائع (؟/ 175) الحكاية بلفظ ظاهره العموم نحو : «نهى عن بيع 
الغرر» و«قضى بالشفعة للجار» يحمل على كل غرر وكل جار خلافا للاكثرين . 


86س 


أخبر بصيغة العموم التي هي الغرر والجار لكونه| معرفين باللام . 
ص - قالوا : يحتمل أنه كان20 خاصاء أو سمع صيغة 
خاصة فتوهم . 
قلنا : خلاف الظاهر . 


ش - القائلون بأن مثل قول الصحابي : «نمى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن بيع الغرر) لايقتضى العموم ( قالوا ا دخول 
اللام فى مثل الغرر والجار ى) يحتمل الاستغراق . يحتمل العهد . 
والأول للعموم والثان للخصوص ٠‏ ومع هذا الاحتهال لابحتمل 
الخصوص , 
صيغة فتوهم عمومها. فذكر بصيغة عامة . فلا يكون حجة فى 
العموم ؛ لأن الاحتجاج إنما يكون بالمحكي لا بالحكاية . 

والحكاية إنما يحتج بها إذا كانت مطابقة للمحكي . 

أجاب بأن هذين الاحتالين خلاف الظاهر. لأن اللام 
للاستغراق غالبا . فيكون حمله (» على العهد خلاف الظاهر . 
لله إفيما عدا طء ع : أن يكون . 


16 1 الدكن: 
”)4 أ: جملة وهى خطأ . 


فيا ليس بعام خلاف الظاهر . 


ص - (مسألة) إذا علق حكما على علة ‏ عم بالقياس شرعا ‏ 
لا بالصيغة . 


وقيل : بالصيغة » ىا لو قال : حرمت المسكر لكونه 
حلوا(؟ . 


لنا : ظاهر فى استقلال العلة . فوجب الاتباع . 

ولو كان بالصيغة لكان قول القائل : اعتقت غانما لسواده 
يقتضى عتق سودان عبيده ‏ ولاقائل به . 

ش - اختلفوا فى أنه إذا علق الرسول عليه السلام حك] بعلة 
هل يعم الحكم فى جميع صور وجود العلة أم لا؟ 

فقال القاضي : لايعم . 

وقال آخرون : يعم . 

ثم القائلون بالعموم اختلفوا . 

فقال بعضهم : إنه يعم الحكم فى جميع صور وجود العلة 


لله ع: مسكرا بدل «حلوا» وق حاشية طْ على قوله «حلوا» 7 
«كذا فى الخطية وعليها فمجموع العلة على قول القاضى كونه حلوا مسكراء . 


2-1553 


بالقياس شرعا , لا بالصيغة » أى موجب العموم, القياس الشرعى » 
لا الصيغة». وهو المختار . 


وقال الآخرون : يعم بالصيغة أى موجب”("© العموم 

الصيغة . 
مثال ذلك كما لو قال : حرمت المسكر لكونه حلوا . 

الحلاوة : 

وعلى المذهب المختار يعم فى جميع صور وجود الحلاوة بالقياس 
الشرعى . 

واحتج المصنف على أنه يعم الحكم فى جميع صور وجود 
العلة بالقياس الشرعي . ولا يعم بالصيغة . 

أما الأول - فلأن تعليق الحكم على العلة ظاهر فى استقلال 
العلة فى اقتضاء الحكم . فكلم) وجدت العلة وجد الحكم . فيثبت 
عموم الحكم 6 ميع صور وجود العلة بالقياس . 

وأما الثاني - فلأنه لو كان عموم الحكم 6 جميع صور وجود 
)١(‏ فى حاشية الأصل : وهو مذهب الآمدى . لم ينقله قطب الدين عن غيره . 

فأاءب ٠‏ زيادة : «أى يوجب العموم بالقياس الشرعى لابالصيغة . بعد قوله ولا 


الصيغة» 8 


(؟) أ: يوجب بدل «موجب» . 


ا ااال 


العلة بالصيغة لكان قول القائل : أعتقت غانما لسواده » يقتضى عتق 
سوادن عبيده 5 

والتالى باطل ؛ إذ لا قائل به . 

بيان الملإزمة : أن الصيغة لو كانت مقتضية للعموم .» كانت 
غانما لسواده كقوله : أعتقت سودان عبيدى . فيتقتضى عتق سودان 

ص - القاضى : يحتمل الجزئية9© . 

قلنا : لايترك الظاهر للاحتال . 

ش - احتج القاضي بأن قول النبي ‏ عليه السلام - : حرمت 
المسكر لكونه حلوا . يحتمل أن تكون العلة هي الحلو الخاص229 . 

ويحتمل أن يكون الحلو المطلق . 

والأول يوجب الخصوص . والثاى . العموم . فلا يتحقق 
العموم 5 بل يحتمل . 


أجاب بأن الخصوص وإن كان محتملا » لكن العموم ظاهر . 
والظاهر لايترك للاحتهال20 . 


13 . ق عاسية: الامتل + الى أن عون «الغلة موكة مح" الاق مح كوم خمنا:. 
)0( : الحامض يدل «الخاص» . وهو خط . 


اك 


ص - الآخر : حرمت الخمر لاسكارها(١)‏ ؛ مثل : حرمت 
المسكر (لإسكاره()) . 

وأجيب بالمنع . 

ش - الآخر . أى القائل بعمومه بحسب الصيغة . احتج بأن 
قول النبي ‏ عليه السلام ‏ : حرمت الخمر لإسكارها » مثل قوله : 
حرمت المسكر فى المفهوم . 

والثانى يقتضى عموم حرمة المسكر بحسب الصيغة . فكذا 
الأول 

أجاب بلمنع . فإنا لانسبلم أن قوله : حرمت الخمر | 
الصيغة . 

ص - (مسألة) الخلاف فى أن المفهوم له عموم . لايتحقق ؛ 
لأن مفهومى الموافقة والمخالفة عام فيها سوى المنطوق به. ولا 
يختلفون فيه - 

ومن نفي العموم » كالغزالى » أراد أن العموم . لم يثبت 


. ط: لاسكاره‎ )١( 
(؟) زيادة من 1 طء ع.‎ 
قال التفتازانى (؟9/5١١) : «الأإنسب أن يقال : حرمت الخمر لاسكاره مثل‎ 
حرمت المسكر لإسكاره لكن لايخفى أن أجود. النسخة : حرمت الخمر لإسكاره‎ 
مثل تخرمت:المشكن. ثم النسفة التى توافق. التقوى وفتى «بحرمت: المسكن مثل:‎ 
. حرمت الخمر لإسكارة»‎ 


:15ت 


بالمنطوق به . 
ولا يختلفون فيه أيضا . 
ش - أعلم أن المفهوم على تقدير كونه حجةء لايتحقق 
الخلاف فى أن له عموما . 
وذلك ؛ لأن مفهوم الموافقة » أعنى ما يكون حكم المسكوت 
ومفهوم المخالفة , وهو ما يكون حكم المسكوت عنه مخالفا لحكم 
المنطوق به 3 كعدم وجوب زكاة المعلوفة من وجوب زكاة السائمة » 
لاخلاف لأحد من القائلين به فى عمومها فيا عدا المنطوق . 


والغزالى إنما نففى عمومه على معنى(' أن المنطوق به لايدل على 
غعزم المقهوم 290 بغر ترط" الفهوة © :ل أن اللكي الا ينيم :فى 

ص - (مسألة) قالت الحنفية : مثل قوله - عليه السلام - : 
«لايقتل مسلم بكافرء ولا ذو عهد فى عهدله) . معناه : بكافر . 
فيقتضى العموم إلا بدليل . 


--ل 1568 


لنا : لولم يقدر شىء . لا متنع قتله مطلقا » وهو باطل . 
فيجب الأول للقرينة . 


ش - قالت الحنفية('2 : إذا عطف حملة على حملة أخرى22 , 
والجملة المغطوفة لايستقيم معناها إلا بتقدير » وكان فى الجملة 
المعطوف عليها لفظ لو قدر ذلك اللفظ فى الجملة الثانية استقام 
معناها » وجب تقديره فيها . 


واحد . وكذا من حيث امخصوص . إلا إذا دل دليل على خصوص 


مثل قوله ‏ عليه السلام ‏ : «لايقتل مسلم بكافر » ولا ذو 
عهد فى عهده9) . فإنه يقدر «بكافر» فى الحملة المعطوفة » وهو 
قوله - عليه السلام ‏ : «ولا ذو عهد فى عهله) . 


)١(‏ انظر : تيسير التحرير 517/١‏ ومسلم التبوت مع الفواتح 594/١‏ ء والاحكام 
للآمدى ”558/7 . 
3٠١‏ حفيع السم «الاكرى»: 
(؟) عن على رضى الله عنه ‏ أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - قال : «ألا لايقتل 
مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده رواه أبو داود ف الديات ٠‏ باب أيقاد المسلم 
بالكافر» حديث (5570) .1١80/4‏ 
ولأبى داود ايضا » حديث رقم ١48١/14 )557١(‏ من حديث عمرو بن شغيب عن 
أبيه عن جده أن النبى - صلى الله عليه ووسلم ‏ قال ذكر نحى حديث على . 
ورواه البخارى فى 57 الجهاد . ١١‏ باب فكاك الأسير حديث رقم 
١١7/1 )5١81(‏ عن أبى جحيفة . دون قوله : ولاذد عهد فى عهده» . 


ت اهم 


خلافا للشافعية . 

واحتج عليه بأنه لولم يقدر شىء فى الثانية » لزم حرمة قتل ذى 
اليك بعلن 

والتالى باطل ؛ لأنه يقتل فى الجملة بالاتفاق . فإذا لابد أن 
يقدر شىء . 


والمقدر» إما أن يكون «بكافر» أو غيره . 

والثان مدفوع لعدم القرينة . فتعين الأول لتحقق القرينة . 
مطلقا . (١'وذلك‏ لأن حرمة القتل معلقة بوصف العهد . فإذا انتفى 
وصف العهد انتفى الحرمة . 

أو تقول : لانسلم أنه لو لم يقدر شىءء لزم حرمة قتله 
مظلقا")) . وإنما يلزم ذلك أن لو لم يتحقق المخصص . وهو قوله 
تعالى : (كتب عَلَيكم القصاص”") . 

ولئن0© سلم أنه يجب أن يقدر شىء ء فلا نسلم أنه يجب أن 
يقدر «بكافر» . 


.1 العبارة ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 
. ”  هرقبلا‎ ١78 4) 
وإن.‎ :1 )959 


اس 


قوله : لأن غيره مدفوع لعدم القرنية . 


قلنا : ممنوع ؛ فإن قوله : «ولا ذو عهد فى عهده» قرينة تشعر 
بقولنا : مادام فى عهده , فيقدر ذلك . ش 


فيكون معناه : ولا يقتل ذو عهد مادام على عهله . 
(«'وإذا لم يجب أن يقدر «بكافر» لم يتحقق موافقة المعطوف 
ص - قالوا : لو كان كذلك 2(2‏ لكان «بكافر» الأول للحربي 
ولكان (وَيُعُوْلَتَهُنَ) للرجعية والبائن ؛ لأنه ضمير المطلقات . 
قلنا : خص الثاني بالدليل9" . 


قالوا :9 لو كان لكان نحو ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا 3 
أى يوم الجمعة . 


وأجيب بالتزامه . 
وبالفرق بأن ضرب عمرو فى غير يوم الجمعة لايمتنع . 
ش - احتجت الشافعية بوجهين : 


أحدهما ‏ أنه لو كان ذلك اللفظ في الجملتين من حيث العموم 


. العبارة ما بين القوسين ساقطة من أ‎ )١( 
. الف إلى 557 الف)‎ 56١/١ (؟) انظر: رفع الحاجب‎ 


هسا١548‎ 


والخصوص واحدا . لزم أن يكون «بكافر» فى الأول مقيدا بالحربي . 
ضرورة كون الثاني مقيدا به . 

ولكان الضمير فى «بعولتهن» فى قوله تعالى : (والمطلقات 
يتربصن بأنْقْيِهِنّ ثلث قرو إلى قوله : (وبعُولتمُنَ أحىُ 
ردن 0"©) للرجعية والبائن ؛ لأن ضمير «بعولتهن» يرجع إلى 
المطلقات » وهى تعم الرجعية' والبائن 5 

والتاليان باطلان . 

أما الأول فلأن الكافر فى الأول لو كان مقيدا بالحربي » يلزم 
على تقيد عدم وجوب القصاص”(© بكون الكافر حربيا . 
القصاص . فيلزم وجوب القصاص . 

ولا قائل بكون هذا الحديث دليلا على وجوب قتل المسلم 
بالذمي : 

وأما الثاني - فلاختصاص الضمير فى «بغولتهن» بالرجعية 
بالاتفاق . 


أجاب عنه بأن الموجب للعموم فى المذكور والمقدر متحقق 
والمخصّص فى الثاني موجود دون الأول . فوجب القول بخصوص 


. »  ةرقبلا‎ - "948 )"05١( 
. ب : لأنه يدل نهيه على عدم وجوب القصاص الخ‎ )( 


-- 1958- 


الثانٍ دون الاول . 

الثاني - أنه لو كان التقدير المذكور فى الحديث واجبا » لكان 
نحو ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا تقذيره ضصربت عمرا يوم 
الجمعة ؛ لأن الصورتين متساويتان . 

والتاللى باطل باتفاق النحاة . 
الجمعة ) 

وإليه أشار بقوله : «وأجيب بالتزامه» . 

وثانيا ‏ بمنع الملازمة بالفرق بين الصورتين ؛ فإن عدم تقدير 
«بكافر» 6 الأول يؤدى إلى حرمة القتل مطلقا » وهو خلاف: 
الإجماع . 

بخلاف عدم تقدير (يوم الجمعة) بعد عمروء فى الثانية » 
فإنه لا امتناع فيه ؛ إذ ضرب عمرو كما جاز فى يوم الجمعة جاز فى 
غيره . 

ولقائل أن يقول : لانسلم أن عدم تقدير «بكافر» فى الأول 
يؤدى إلى حرمة القتل مطلقا . وسئله ماذكر . 

اعلم أن الجمهور قد يعبرون عن هذه المسألة بأن المعطوف إذا 


الشافغية . 


والمصنف عبر عن هذه المسألة بما لايمكن تطبيقه على ما ذهب 
5 ءءْ 000 م وىاطظّه هس 
ص - (مسألة) مثل (يا ايها المزمل) (لَيْنْ اشركت) ليس بعام 
للأمة » إلا بدليل من قياس أو غيره . 
وقال أبو حنيفة وأحمد ‏ رحمه) الله عام إلا بدليل . 
لنا : القطع بأن خطاب المفرد لايتناول غيره لغة 
وأيضا : يجب أن يكون خروج غيره تخصيصا . 
إذا ورك خطات 0 بالرسول , » عليه السلام , ٠‏ مثل 
قولة عل ((يا يم المزمّل قم اللَيْلَ') وقوله تعالى : (لئن 
اشْركت تَعَبْطن 'عملك0) دا هل ايكون حانا ]ري 
والمختار أنه لايكون عاما للأمة من حيث اللفظ . فإن 
عمهم .2 فبدليل خارجى من قياس أو غيره . 


وقال أبو حنيفة (وأحمد9") إنه عام للأمة إلا بدليل يدل على 
الرق عن وين" امن ف :للق العلا 13د 


3 “)اح الول د 
69 - الزمر_ ١9‏ 

)4 ساقط من أ. 

(4) انظر : مسلم الثبوت مع 'الفواتح 58١/١‏ وتيسير التحرير 3501/١‏ » والإحكام 
للآمدى 7٠١/7‏ . والعدة 7١4/١‏ , ومختصر الطوف ص 3١‏ », وشرح الكوكب 
المنير 7١48/5‏ . والمختصر للبعلى ص48١١‏ . 


س5١‎ 


واحتج المصئف على المختار بوجهين : 
الأول أنا استقرينا كلام العرب فحصل القطع بأن خطاب 


المفرد لا يتناول غيره . فالقول بتناوله له ولغيره » يخالف القطع . 


الثانى ‏ أن الخطاب الخاص بواحد لو كان متناولا غيره » لكان 


والتاللى باطل ؛ لأن التخصيص على خلاف الأصل" . 


ص - قالوا : إذا قيل لمن له منصب الاقتداء : اركب لمناجزة 


العدو . ونحوه - فهم لغة أنه أمرّ لأتباعه معه . 


0 


وكذلك(" يقال : قَبَحَ وكسَرَ . والمراد مع أتباعه . 
قلنا : ممنوع . 


ف حاشية الأضل حاشية شيخ :لاد من اتظماء طيغ آخن إلى ذلك وإلا يلزم 
منه عدم إثبات لفظ عام بأن يقال : لو كان هذا عاما ‏ لكان خروج البعض منه 
تخصيصا , والأصل عدمه . فيقال ههنا يلزم منه التخصيص وهو خلاف 
الأصل . 

وايضا'لى حمل عل القموم + لكان خملا له غل خلاف: الظاهن + الآنه:مفرد 
وحمل المفرد الذى لم يقصد به الجنس . وهو معرف , على خلاف الظاهر . فيلزم 
خلاف الاصيل والظافن وق غير هذا ميا دكن من الفا العموع الوم سيو 
مخالفة. الأصل لدليل يذل عل ذلك + 
ب ء ع : لذلك . 


1: «و» بدل «أو» . 


قالوا : (إِذَا طَلّقَتُم يدل عليه . 

(0'قلنا : ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أولا للتشريف . 
ثم خوطب الجميع . 

قالوا : (قلَ قضى (زيد9")) ولو كان خاصاء لم يتعد . 

قلنا : نقطع بأن الإلحاق للقياس . 

قالوا : 9)فمثل : (خالصة لكع) و(تَافِلَةَ لك) لايفيد . 

قلنا : يفيد قطع الإلحاق . 

ش - القائلون بأن الخطاب الخاص الوارد للرسول ‏ عليه 
السلام - يتناول الأمة احتجوا بأربعة وجوه : 

الأول عرف الاستعمال . فإن السلطان إذا قال لمن له منصب 
الاقتداء م اركب7؟) لمناجزة العدو. أى لقاتلته 4 ونحوه من فتح 
البلاد , فهم لغة أنه مأمور ع أتباعه 22 , 

وكذلك إذا أخبر عمن له منصب الاقتداء بأنه فتح البلد 
الفلان وكسر العدو. فهم لغة 7 أنه" إخبار عنه وعن أتباعه . 


.1 «قلنا» ساقط من‎ )١( 

(؟) زيادة من طء ع. 

05) أ. بمثل. 

40 1ك الو كتوم يدل "ركم ما وهو قط 

(5) أ: أنه أمر له ولاتباعه أيضا يدل «أنه مأمور مع أتباعه, . 
 )1١(‏ فهم لغة ساقط من أ. 
0( 


١‏ أ: فإنه. 


اش 


فكذا ما نحن فيه ؛ فإن الرسول عليه السلام مقتدى الأمة . 
فإذا أمره الله تعالى بسى ء 3 فهم أنه مأمور مع أمته 
أجاب بأنا لانسلم أ نه فهم كونه مأمورا مع أتباعه » بل فهم 
لغة أنه مأمور وحذه . ولهذا صح )١(‏ أن يقال أمر المقدم وم يأمر 
أتباعه . 


ولو سلم أنه فهم كونه مأمورا مع أتباعه » ولكن لانسلم أن 
الفهم حصل لمجرد الأمر. له 3 وهوأن المأمور 
به الذي هو المقصود متوقف على المشاركة . 

بخلاف أمر الرسول ‏ عليه السلام ‏ بشىء من العبادات فإنه 
لم يتوقف المقصود به على المشاركة . فلذلك7 لم يتناول الأمة . 

الثانى قوله تعالى : (يا 0 الع ِذا | طلْفَتَم النْسَاءَ * 
خاطب النبي كله نادم - بقوله : (يَا أمها النبي) د 
بقوله : «إذا 0 النساءئ» . وذلك يدل على أن خحطاب النبي عليه 


علنه السلام ح بالذكن. نكر ها بوركرافا" له 


الثالث - قوله تعالى :: (قَلنَ) قَضى رَيْدٌ مثا وَطرآ زجنا كَهَا 


. أ: ولقد أصح بدل ولهذا صح , وهى تصحيف‎ )١( 
. ف الأصل : فكذلك‎ )9( 
.506  قالطلا‎ ١ )0 


1 اك 


لكى لا يَكُون عَلَ المؤمنين حَرَجٌ فى أزواج أَدْعِيَائِهمُ) دل على أن 
خطاب الرسول ‏ عليه السلام ‏ بإباحة نكاح زوجة الذَّعِىُ » يتناول 
جميع الأمة ؛ لأنه أخبر أنه إما أباح للرسول ليكون مباحا للمؤمنين . 
يتعد("» حكم الإباحة من الرسول عليه السلام إلى الآمة . 

أجاب بأن إلحاق الأمة به فى إباحة نكاح زوجة الأدعياء ليس 
لأجل أن خطاب الرسول ‏ عليه السلام ‏ بإباحة نكاح زوجة الدعى 
يتناول جميع الأمة » بل لأجل القياس . 

الرابع - أن قوله تعالى : (خَالِصَةَ لك من دُونٍ المؤمنين 9) 
وقوله : (فتَهَجَدُ بهِ نافِلّة لك ) . يدل على أن خطاب النبي ‏ عليه 
السلام ‏ عام له وللأمة , وإلا لم يكن قيد (خالِصّة لَك مِنْ دُونٍ 
المؤمنين) وقيد (نَافِلّة لك) مفيدا ؛ إذ الخطاب9 لم يتناول غيره 

أجاب بأن فائدة القيد قطع إلحاق غير الرسول ‏ عليه السلام - 
بطريق القياس . 


ص - (مسألة) خطابه لواحد لايعم (") 


. 3*5  بازحالا‎ ”" 2 )١( 


فيه 1: الحكم 2. وهو خطأ . 

. 3” الأحزاب ل‎ 65١٠©  )9 

. ١9  ءارسإلا‎ #75  4)5( 

)6( أ: والخطاب . 

(1) فيما سوى طء ع : ليس بعام بدل «لايعم» . 


ه56 هه 


لنا : ما تقدم من القطع 3 ولزوم التخصيص [ومن27] عدم 
فائدة «حكمى على الواحد» . 

ش - اختلفوا فى أن خطاب الشارع لواحد من الأمة هل 
يكون لذلك الواحد ولغيره من الأمة أم لا؟ 

فقال الحنابلة : نعم 

وقال الباقون : لا . وهو المختار عند المصنف . 


واحتج عليه بوجوه . 

الأول والثاني : ما تقدم من القطع بأن الخطاب الخاص بواحد 
لا يتناول غيره . 

ومن لزوم التخصيص إذا أخرج غيره عنه على تقدير كونه 
عاما  .‏ 

الثالث ‏ أنه لو كان خطاب الواحد عاما له ولغيره ‏ لم يكن 
لقوله - عليه السلام - «حكمي على الواحد حكمى على الجاعة 7 


. زيادة من ط والبايرتى وع‎ )١( 

(؟) قال ابن كثير فى التحفة (54١/؟)‏ : لم أر لهذا قط سندا . وسألت شيخنا الحافظ 
جمال الدين أبا الحجاج وشيخنا الحافظ ابا عبدالله الذهبى مرارا فلم يعرفا 
بالكلية . ش 
وقال الزركشى ف المعتبر )١/07 ١ ”/0١(‏ لايعرف بهذا اللفظ ولكن معناه ثابت . 
وقال العراقى فى تخريج أحاديث المنهاج رقم )١15(‏ ليس له أصل . 


ع 


فائدة ؛ لأنه حينئذ تكونت هذه الفائدة مستفادة من الخطاب المتعلق 
بذاك الواحد . 


ص - قالوا : (وَمَا أرسلناك إل كافة لِلنّاس) «بعثت إلى 
الأسود والأحمر» . يدل عليه . 

وأجيب بأن المعنى تعريف كل ما يختص به » ولا يلزم اشتراك 
الجميع . 

قالوا : «حكمى على الواحد حكمى على الجاعة» يأبى ذلك . 


قلنا : إنه "» محمول على أنه على الجماعة بالقياس أو بهذا 
الدليل . لا أن خطاب الواحد للجميع : 
قالوا : نقطع بأن الصحابة حكمت على الأمة بذلك92© , 


كحكمهم بحكم ماعز فى الزنا وغيره . 


- وروى الترمذى فى ““" - السير.  "”17‏ باب ما جاء فى بيعة النساء 2 رقم 
١١١/5 )١5١950(‏ عن أميمة بنت رقيقة قالت  :‏ أتيت النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى نساء من المهاجرات تبايعه . فقال : إنى لا أصافح النساء , إنما قولى 
لمائة أمرأة كقولى لامرأة واحدة . وقال الترمذى : حسن صحيح . 

ورواه النسائى ف كتاب البيعة . باب بيعة النساء ١55/17‏ عن أميمة بلفظ : 

إنما قولي لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة أو مثل قولى لامرأة واحدة . 
وانظر ايضا : فيض القدير ١١/75‏ وكشف الخفاء 1501/١ )١١71(‏ ) . وفيه : 
وهو من الأحاديث التى ألزم الدار قطنى الشيخين بإخراجهما لثبوتها على 

)١(‏ إنه زيادة عن ط ع . شْ 

() الأصل ب. ج : حكمت بذلك على الأمة . 


لالاث5؟ سد 


فنا + إن كانوا حكسوا للتسازى :ف الع 1 فهى القياسن: + 
وإلا فخلاف الإجماع . 


قالوا : لو كان خاصا ‏ لكان «تجزئك . ولا تجرىء أحدا 
بعدك) . 

وتخصيصه - عليه الصلاة والسلام - خريمة بقبول شهادته 
وحده . زيادة() من غير فائدة . 

قلنا : فائدته قطع الإلحاق . ك) تقدم . 

ش - احتجت الجنايلة بأربعة وجوه . 

الأول - قوله تعالى : (وما أَرْسَلْنَاك إل كَافَةَ للئّاس 0)) . 

وقوله - عليه السلام ‏ : «بعثت إلى الأسود والأحمر()) . 
يدلان على أن حكمه ‏ عليه السلام ‏ لايختص بواحد دون آخر() ‏ 


بل يتناول المع .. 


5 3 انهم 
)4 1:58 سياد 968. 
(9؟) عن جابر قال : قال رسول الله صى الله عليه وسلم ‏ : أعطيت خمسا لم يعطهن 
أحد قبلى . كان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت إلى كل أسود وأحمر» 
الحديث . 
رواه مسلم فى 5 - المساجد . حديث رقم (؟) 57١ , 5170/١‏ . 
وقد روى مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة . 
قال الزركشى ق المعتبر ”/051١‏ : قال أحمد : قال مجاهد : الأحمر والأسود : 
الجن والإنس . 
(4) 1: الآخر. 


دمه؟ ده 


أجاب بأن المعنى أن النبي ‏ عليه السلام - مبعوث إلى الإنس 
والجن . أو العرب والعجم . ليعرف كل ما يختص بكل واحد منهم 
من الأحكام . ولا يلزم اشتراك الجميع فى الحكم . 

الثاني أن قوله ‏ عليه السلام - حكمي على الواحد حكمي 
على الجماعة يأبي تخصيص واحد بحكم دون غيره . فالحكم على 

أجاب بأن هذا الحديث محمول على أن حكم الجماعة حكم 
الواحد » بقياس الجماعة على الواحد . أو بهذا الحديث . لا لأن 

وإنا حمل على هذا حمعا بين الأدلة . 


الثالث ‏ أن الصحابة حكموا على الأمة بذلك . أي بحكم 
الرسول ‏ عليه السلام ‏ على واحد كحكمهم بوجوب الرجم على كل 
زان محصن . وقطع كل سارق بحكم ماعز فى الزنا'» . وحكم 
شازق لم00 


: عن ابن عباس قال :لما أتى ماعز بن مالك النبى  صلى الله عليه وسلم - قال له‎ 2)1١( 
: لايكنى - قال‎  اهتكنأ‎ ٠ لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت . قال : لا يارسول الله‎ 
. فعند ذلك أمر برجمه‎ 
. زؤاة التقارئ 'ق 45د الى + 257 ياب هل يقول الإمام للمقن الخ‎ 
.١١5/48 )6854( حديث رقم‎ 
ورواه مسلم فى 54 الحدود , 5 باب من اعترف على نفسه بالزنا » حديث‎ 
.١35١ 1750/8 )5١ 1١ا/( رقم‎ 


(؟) سبق تخريجه فى ص ١97”‏ . 


ا568- 


ولولا أن خطاب الواحد عام له ولغيره ‏ لم يحكموا بذلك . 


أجاب بأن الصحابة إن كانوا حكموا على الأمة مثل حكم 
الرسول ‏ عليه السلام ‏ فإِنما حكموا لتساوى الصورتين فى المعنى 
الموجب للحكم . فحينئذ يكون حكمهم على الأمة لأجل القياس » 
لا لأجل مجحرد الخطاب . وإن لم تتساو الصورتان فى المعنى الموجب 
للحكم . لم يجز الحكم على الأمة بمثل ذلك الحكم . وإلا يلزم 


خللاف الإجماع ا 


الرابع - أنه لو كان خطاب الواحد خاصا به لم يتناول غيره - 
لكان قوله - عليه السلام - لأبي بردة ابن نيار لما ضصحى بعناق : 
«تجرئك ولا تجزىء أحدا بعدك(200 ' 


)22 عن البراء بن عازب قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يوم النحر بعد 
الصلاة . قال : من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك . ومن نسك 
قبل الصلاة فتلك شاة لحم . 
فقام أبى برده بن نيار فقال : يارسول الله ! وال نسكت قبل أن أخرج إلى 
الصلاة . وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب . فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلى 
وجيرانى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « تلك شاة لحم» قال : فإن 
عندى عناق جذعة هي خير من شأتى لحم ٠‏ فهل تجزئى عنى ؟ قال : نعم ولن 
تجزئى عن أحد بعدك» . 

رواه البخارى وهذا لفظه فى ١١‏ - العيدين  ”‏ باب كلام الأمام والناس فى 
خطبه العيد » حديث ترقم (9487) 47١/5”‏ 

ورواه أيضا ف العيدين ٠١ . 6 . ٠‏ . وف الأضاحى 48+7١‏ ١١0؟١.‏ 

ورواه مسلم فى (55) الأضاحى ١‏ - باب وقتها حديث رقم (5 + 7 , 9) 
.١66058- 165/1‏ 


0 


0535-0 


ولكان تخصيصه خزيمة بقبول شهادته"! وحده زيادة » لا 


فائدة فيها ؛ (لأنه70 إذا لم يكن عاما , لم يكن الحكم ثابتا فى غير تلك 
الصورة فلم يحتج إلى نفيه") . 


أجاب بأن فائدته7© الإلحاق بالقياس عليه » ك) تقدم فى 


المسألة السابقة . 


ف 


روى أبو داود فى الأقضية باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن 
يحكم به , حديث (57101) 7١8/7‏ من حديث الزهرى عن عمارة بن خزيمة بن 
ثابت الأنصارى عن عمه ‏ وكان من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم - أن 
النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ ابتاع فرسا من أعرابى فاستتبعه النبى ‏ صلى 
الل عليه وسلم - ليقضيه ثمن فرسه . فأسرع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
المثى وأبطأ الأعرابى . فطفق رجال يعترضون الأعرابى فيساومونه بالفرس » ولا . 
يشعرون أن النبى - صل الله عليه وسلم ‏ ابتاعه . قنادى الأعرابى النبى - 
صل الله عليه وسلم ‏ فقال : أن كنت مبتاعا هذا الفرس ٠‏ وإلا فبعته . فقال 
النبى - صل الله عليه وسلم ‏ حين سمع نداء الاعرابى : أو ليس قد ابتعته 
منك ؟ فقال الأعرابى : لا والل ما بعتكه . فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
بلى قد ابتعته منك . فطفق الأعرابى يقول : هلم شهيدا . فقال خزيمة بن ثابت : 
أنا أشهد أنك قد بايعته . فأقبل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على خزيمة فقال : 
بم تشهد ؟ فقال : بتصديقك يا وسول الله - فجعل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - شهادة خزيمة بشهادة رجلين . 

وروى النسائى نحوه ف البيوع . التسهيل فى ترك الإشهاد على البيع 
ل ا 

قال ابن كثير )١/١6(‏ : ورواه أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن أبى 
عبدال الجدلى عن خزيمة نفسه مختصرا . 
ساقط من أ. 


. قلنا فائدته بدل «أجاب بأن فائدته‎ : ١ 


11-7 ات 


ص - مسألة : جمع المذكر السالم د « المسلمين») ونحو «فعلوا) ثما 
يغلب(0) فيه المذكر. لايدخل النساء فيه ظاهرا . 


خلافا للحتابلة . 

لنا قزق المشلمين والمسل 03و 

ولو كان داخلا ‏ لما حسن . 

فإن0) قدر مجيئه للنصوصية؟) » ففائدة0» التأسيس 
أولى(" . 

وأيضا : قالت أم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ : يارسول الله 
النساء. قلن : ما نرى الله ذكر إلا الرجال . تأنزل الله : ١‏ 
امْملِمِينَ وامُسْلِمَاتِ) . 

ولو كن داخلاات ١‏ يصح تقريره النفي 1 
وأيضا : فإجماع العربية على أنه جمع المذكر . 


ش - الجمع الذي لم يغلب فيه المذكر على المؤنث » مثل 
الناس . لانزاع فى أنه يتناول النساء(أيضا . 


إن 
إن 


. ف الأصل : بلغت وهى خطأ‎ )١( 

(؟) «لمسلمات» ساقط من أ. 

١)8(‏ 21 قال إن وؤيادة «قال اليش الها وجة:: 
(84) أ: للمنصوصية . 

60 أ: بفائدة. 

( «أولى» ساقط من 1أ. 


75- 


والجمع الذي خص بالمذكر. لانزاع أيضا فى أنه لايتناول 
النساء(١2)‏ . كدالرجال) . 
كلالمسلمين) أو مضمرا كالواو فى (فعلوا) . فقد اختلفوا فيه ؛ 

فقالت الحنابلة29 : إنه يتناول النساء . 

وقال الباقون بخلافه . 

واحتجح عليه بثلاثة وجوه : 

الأولد فولة جنل # نورن لون لم70 

فلو كان المسلمون . متناولا للنساء . لما حسن عطف قوله : 

فإن قيل : يجىء(4) العطف للنصوصية 4 فإن دلالة المسلمين 
على الإناث. لا على سبيل النص ء فعطف عليه ليكون النساء 


. 1 ما بين القوسين ساقط من‎ )08١1( 

)٠(‏ المراد أكثر الحنابلة لأنه فيه خلافا لابى الخطاب والطوق . وعن أحمد فيه 
روايتان . 
انظر : العده 701/7 , ومختصر الطوفي ص١٠‏ , ٠ ٠١5‏ وشرح الكوكب المنير 
376/7 , والمختصر للبعلى ص ١١5‏ د والمدخل لابن بدران ص ٠١١‏ » والإحكام 
للآمدى 556/١‏ . 

0") ه الاحزاب ‏ +7 . 

. الأصل : يجىء‎ (١ 


ا ل ل 


مذكورات بلفظٍ يخصهن على سبيل النص . 
أجيب بأنا لو ذهبنا إلى أن النساء غير داخلة فى جمع المذكر 


. كانت فائدة تخصيصهن : التأسيس‎ ٠ 
: ولو ذهبنا إلى دخولهن فيه كانت فائدة تخصيصهن‎ 
. التأكيد‎ 


والتانيس: ارى سن «التاكيله, 

الثانى ‏ ما روى عن أم سلمة - رضى الله غكبات أن قالت:: 
اسن الله :رن الساء قل ها قر ناش دكن إلا الرسال + قائرل 
الله : «إن المسلمين والمسلمات77» . 

ولو كانت النساء داخلات فى جمع المذكر دالا صح سؤّالا ١‏ 
وم يفرر الرسول - عليه السلام - نفي ذكر النساء . 

الثالث ‏ أن أهل العربية أجمعوا على أن مثل المسلمين ومثل 
أهل العربية حجة فى بحث الألفاظ . 

ص - قالوا : المعروف تغليب الذكور . 

قلنا : صحيح إذا قضد الجميع , ويكون ازا . 


)١(‏ 0 رواه النسائى فى السنن الكبرى وأحمد فى مسنده 5١5 , 7١١/5‏ عن أم سلمه 
(١51؟؟)‏ 554/0 عن ام عمارة الانصارية مثله . 


7 


فإن قيل : الأصل الحقيقة . 
قلنا : يلزم الاشتراك . 
وقد تقدم مثله . 
قالوا : لو لم يدخلن »ء لما شاركن المذكرين فى الأحكام . 
قلنا : بدليل من(» خارج 1 
ولذلك لم يدخلن فى الجهاد والجمعة وغيرهما . 
قالوا : لو أوصى لرجال ونساء بشىء » ثم قال : وأوصيت9» 
هم بكذا دخل النساء بغير قرينة » وهو معنى الحقيقة . 
قلنا : بل بقرنية الإيصاء9”© الأول . 
ش - احتج. الحنابلة بثلاثة وجوه : 
الأول : أن المعروف من عادة أهل اللغة تغليب الذكور على 
الإناث إذا اجتمعا. ولهذا يقال للرجال والنساء : ادخلوا . 
وقال تعالى لآدم ا وإبليس : «اهبطوا9)» . 
وهذا يدل على أن صيغة المذكر تتناول الإناث . 


)1( كلمة «من» ساقط من ط . 

(؟) 2 طءع: أوصيت , بدون واى العطف . 
إففهة أ: الاتصال بدل «الايبصاء» وهو خط . 
(4)4 2.96 8" البقرة 7 © . 

. 7  فارعالا‎  "غ‎ 


- "١6ه‎ 


أجاب بأن تغليب المذكر على المؤنث صحيح إذا قصد 
الجميع » أى إذا قصد المذكر(؟ والمؤنث جميعا » وأريد أن يعبر عنما 
بعبارة واحدة من العبارتين(") » كان التعبير با جمع المذكر متعينا 5 
ويكون حينئذ مجازا . 

ولايلزم منه المدعى ؛ لأنه إذا لم يعلم أنه قصد الجميع » لم 

فإن قيل : إذا سلمتم تناول جمع الذكور للإناث ‏ كان تناوله 
إياهن بطريق الحقيقة ؛ لأن الأصل فى الاستعال . الحقيقة . وإذا 
كان حقيقة ‏ جاز الاستعال فيههما مطلقا . 

أجيب بأنه لو كان حقيقة فى المذكر والمؤنث ‏ يلزم الاشتراك ؛ 

وإذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك ‏ فالمجاز أولى » لا 
ذلك لو لم يكن للقدر المشترك بين المذكر والمؤنث » وهو معنى 
الجمع . 


أجيب بأن هذا التقدير لايدفع الاشتراك ؛ لأن أهل اللغة 


(1) !: إن اقصد إيراد المذكر. 


- 5١6 


اتفقوا على أنه وضع للجمع المذكر بخصوص”227 . فيكون حقيقة 
له . 

فلو كان حقيقة للقدر المشترك - يلزم الاشتراك بين الكل 
والجزء . 

الثاني : لولم يكن جمع المذكر متناولا للإناث ‏ لما شاركت 
النساء , المكرينة 6 الأحكام ؛ لأن أكثز الأحكام بخطاب 
الك كر 

والتالى باطل بالاتفاق . 

أجاب بمنع الملازمة . فإنه إنما يلزم ذلك لو لم يكن مشاركة 
النساء للرجال ف الأحكام بدليل خارج . وهو منوع 

والذى يدل على أن المشاركة بدليل خارجى أن النساء لم 
يدخلن فى الجهاد والجمعة مع أن الخطاب ورد بصيغة جمع المذكر . 

مثل قوله تعالى : «وَجَاهِدُوا0"») وقوله + «إذًا وك لِلصَلاةٍ 
مِنْ يَوْم الحَمُعَةٍ فَاسْعَوًا إلى ذِكْرٍ الله" . 


الثالث ‏ أنه لو أوصى أحد لرجال ونساء بشىء ثم قال : 


)5 60 المائدة ب 80 . 
١‏ 8656 التوية 9. 


/ض1م- الحج - 1 


.35”  ةعمجلا‎ 5 4) 


ااا 


وأوصيت لهم بكذا . دخلت النساء فى قوله لهم بغير قرينة موجبة لهم 
للدخول . 

فلو لم يكن جمع المذكر متناولا للنساء بطريق الحقيقة ‏ لما 
دخلت اللنساء فى قوله «لهم) بغير قرينة . 
بل دخوهن فيه بالقرينة ؛ فإن الإيصاء الأول وجريان ذكر الرجال 
والنساء قرينة مشعرة بالدخول . 

ص - (مسألة) من الشرطية تشمل المؤنث عند الاكثر . 

لنا : أنه لو قال : من دخل دارى فهو حرء" عتقن(0©) 
بالدخول . ش 

ش ‏ ذهب الأكثر إلى أن الألفاظ العامة التى لا تختص, 
بالذكور. ولم يتميز فيها المذكر عن المؤنث بعلامة » مثل من 
الشرطية » يشمل المؤنث . 

والدليل عليه أنه لو قال من له إماء : من دخل دارى فهو 
حرء عتقن بالدخول . 

فلو م يكن المؤنث داخلا فى قوله «من»- لما عتقن . 

ص - (مسألة) الخطاب ب(الناس) والمؤمنين ونحوهما . يشمل 
العبيد عند الأكثر . 


. ط: عتق . والصحيح ما أثيتناه‎ . ١ )١( 


- "١68 


وقال الرازى : إن كان لحق الله . 
لنا : أن العبد('2 من الناس والمؤمنين قطعا . فوجب دخوله . 
ش - إذا ورد خطاب بلفظ عام مطلق مثل : الناس 
والمؤمنين » يشمل العبيد عند الأكثر . 
وقال الرازى0؟ : إن كان الخطاب بالعمومات المثبتة لحق 
الله يشمل العبيد . وإن كان لحق الآدمى ‏ فلا . 
والمصنف اختار مذهب الأكثر. واحتج عليه بأن العبيد من 
الناس والمؤمنين قطعا . ولا مانع خرجهم منب| - فيجب دخوطهم 
ص - قالوا : ثبت صرف منافعه إلى سيده7 . فلو خوطب 
بصرفها إلى غيره - لتناقض . . 
(ارد بأنه فى غير تضايق العبادات .» فلا تناقض . 
قالوا ثبت خروجه من خطاب'7”) الجهاد والحج وا جمعة 
وغيرها . 


)4 أء ب والبابرتى : العبيد . 

(؟) 2 هو أبو بكر الرازى الجصاص من الحنفية . انظر : الإحكام للآمدى 37١/5”‏ . 
5( «سبيد ه» ساقط من ]ل 

. فى الأصل بو ج : ورد‎ (١ 

(5) من خطاب ساقط من 1. 


14ت 


ش - احتج الأقلون بوجهين . 

أحدهما ‏ أنه ثبت( بالدلائل القطعية صرف منافع العبد إلى 
مهمات سيده ١‏ فلو خوطب العبد بصرف تلك المنافع إلى غير السيد - 
لزم التناقض . 

أجاب بأنه ثبت صرف منافع العبد إلى مهمات السيد فى غير 
منافعه فى غير وقت تضايق العبادات مصروفة إلى سيده » وى وقت 
تضايق العبادات مصروفة إلى غيره . 

الثان - أنه لو كان الخطاب العام متناولا للعبيد - لوجب 
عليهم الحج والجتهاد والجمعة 34 لوجود الموجب 2 وهو الخطاب العام 
المتناول هم . 

والتالى باطل بالاتفاق . 

أجاب بأن عدم وجوب هذه الأمور عليهم لايوجب عدم 
تتاول-'اللتطاب: العام [ناهلم .. 

وذلك ؟ لأنه جوز أن يكون خروجهم عن الخطاب العام 


-7,60 سه 


ص (مسألة) مثل : يا أيها الناس . ياعبادي » يشمل 
الرسول- عليه السلام - عند الأكثر . 


وقال الحليمى : إلا أن يكون معه (قل) . 
لنا:* ما تقدم . 


وأيضا فهموه ؛ لأنه إذا كان لم يفعل ‏ صل الله عليه وسلم - 
سألوه ع فيذكر موجب التخصيص . 


ش ‏ الخطاب العام الوارد بطريق النداء » مثل : ياأبها 
وقال الحليمى١2‏ من أصحاب الشافعي : الخطاب العام 


الوارد بطريق النداء » إذا لم يكن معه (قل) . يشمل الرسول عليه 
السلام : 


وإذا كان معه (قل) مثل (قُلَ يا أمها النّاس إن رسُّول الله 
للك" 4 1 تتطل رسو 


(1) “هق الحسوين الخسن بن مسد ين “كليم البكازتن الجرحاض :اب عبدااط م 
قاض كان رئيس أهل الحديث ف ماوراء النهر . ولد سنة 558 وتوق سنة 
7 .هد 
انظر الأعلام ”/555؟,. والرسالة المستطرفة ص88 . وطبقات السبكى 
565/4 - 565 وطبقات الاسفرى ,5١4/١‏ 508. 

. 7  فارعألا‎ (2) 


ل55١‎ 


واحتج المصنف على مذهب الأكثر بما تقدم . وهو أن الرسول 
المذكورة . 
وبأن الصحابة فهموا دخول الرسول ‏ عليه السلام ‏ فى تلك 
العمومات, )١‏ لأن الرسول-عليه السلام كان إذا .لم يفعل ماتقتضيه 
تلك العمومات2"2) بعل ورودها 3 الوه وقالو لم لا تفعله . فذكر 
فلو يكن بالزنسولات عليه السام ح,داياة ب رقبي60 جا 
فهموه ( ولماعدل الرسول ‏ عليه السلام - إلى موجب التخصيص ( 
قو ه قاق1 لامكو نوا تور وو ان الايد يتقان 
واحد : 


ولأن الأمر للأعلى ثمن دونه . 
قلنا : الآمر هول؛) الله سبحانه . ولمبلغ جبريل عليه 
السلام . 


قالوا : خص بأحكام . كوجوب ركعتى الفجر . والضحى , 


( كذا فى الأصل وج . وف ب : مبلغا ومبلغا . وفى أ : ومبلغا (مرة واحدة) . 


ل 
ل 
)0 «هو» ساقط من 1 


ا ل 


والأضحى )١(‏ 3 0 الزكاة ؛ وإباحة النكاح بغير ولي ولا شهود 2 
لامي 9) 
ولامهر'' (وغيرها7") . 


س - احتج الأقلون بوجوه : 


الأول أن الرسول ‏ عليه السلام ‏ آمر الأمة ومبلغ. . الأوامر 
. فلو كان داخلا فى تلك العمومات - يلزم أن يكون آمرا 
- 2 و ملعا )0 (:بخطاب واحد)) (والشخص الواحد 
لايكون آمرا مامورا وماخا دهان بيخطاف» وال 1 


الثاني : أن الأمر طلب الأعلى الفعلٌ ممن دونه . 
فلو كان داخلا فى تلك العمومات ‏ لزم أن يكون هو أعلى من 


أجاب عنب| بأن الآمر هو الله تعالى » والمبلغ جبريل . فلم 
يلزم شيء مما ذكر . 


(11 نوالا: بحن اسافط م3 | 

(5) أ: والامير بدل ولا مهر وهى تصحيف . 
21 :مزياوة (قن ةظع لوالا ع 

)5( أ: المعمولات بدل العمومات وهى خطأ . 
)2( ساقطة من 1. 

(0 


زيادة من ب 2 ج. 


ا ل 


الثالث : لو كان الرسول- عليه السلام - داخلا تحت 


العمومات ‏ لزم أن يكون حكمه حكم الأمة فى مقتضى تلك 
العمومات . 


والتالى باطل لاختصاصه بأحكام خاصة . 


مثل وجوب رععتى الفجر') . وركعتى الضحى() . 


ووجوب الأضحى () . وتحريم الزكاة () » وإباحة النكاح بغير ولي 


١)‏ فديية 


قال ابن كثير فى تحفة الطالب )5/١0(‏ ثلاث هن على فرائض وهن لكم 
تطو +“ الركو ركيت الشون ومثلاة:الضهي:. 

رواه مندل بن على عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن عكرمة عن ابن عباس 
قال سمعت النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : ثلاث هن الحديث . 

ومندل بن على هذاء فيه ضعف . 

قال أحمد بن حنبل ويحى بن معين والنسائي : ضعيف . 

وقال يحي بن معين مرة : ليس به بأس . 

وقال ابن حبان : كان سىء الحفظ فاستحق الترك ٠‏ 

وقال أبى جناب يحي بن أبى حية - وأنه ضعيف - أخبرنا عكرمة عن ابن 
عباس بمثله . غير أنه قال بدل «ركعتى الفجر» : «النحر» . 

انتهى قول ابن كثير . 

وقال الزركشى ف المعتبر )١/017(‏ رواه ابن عدى عن ابن عباس وذكر الحديث 
ثم قال : وفيه منذر بن عدى ضعّفوه . 
عن أبى هريرة قال : اخذ الحسن بن على تمرة من تمر الصدقة فجعلها فى فيه 
فقال النبى - صل الله عليه وسلم : كخ كخ ارم بها أما علمت أنا لانأكل 
الصدقة . 

رواة ملم وهن !"لفطل 35:3 الؤكاة .ةكرات تحريم"الذكاة عل رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى آله . حديث رقم 951١/59 )١15١(‏ . 

ودوى البخارى مثله فى > الزكاة . ٠١0‏ - باب ما يذكر فى الصدقة للنبى - 
صلى الله عليه وسلم - حديث رقم ١04/9 )١49١(‏ عن أبى هريرة . 


-5754؟ سا 


ولا شهود(') ولا مهر(") . 


قال ابن كثير فى التحفة )١/١1(‏ : تزوج صل الله عليه وسلم زينب بنت جحش 
بغير ولى ولا شهود . قال الله سبحانه : «فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكهاء . 
وقال أنس : كانت زينب تفخر على أزواج النبى - صى الله عليه وسلم - 
تقول : زوجكن أهاليكن وزوجنى الله من فوق سبع سموات . 
رواه البخارى فى 117 التوحيد . "١>‏ باب كان عرشه على الماء الخ حديث 
رقم )755١(‏ . 


وفى حديق رقم )47١(‏ «إن الله أتكحنى فى السماء, . 

وعن أنس قال : لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
لزيد : فاذكرها على . قال : فانطلق زيد حتى اتاها وهى تخمر عجينها . قال : 
فلما رأيتها عظمت فى صدرى حتى ما أستطيع ان أنظر اليها أن النبى - صب الله 
عليه وسلم ‏ ذكرها فوليتها ظهرى ونكصت على عقبى . قلت : يازينب أرسل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يذكرك . قالت : ما أنا بصائعة شيئًا حتى 
أوافن برنئ: : 


فقامت إلى مسجدها . ونزل القرآن ٠‏ وجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فدخل عليها بغير إذن . وذكر نمام الحديث . 

رواه مسلم فى ١1‏ - النكاح . ١١‏ بياب زواج زينب بنت جحش الخ . 
حديث رقم (49) .١508/19‏ 


قال ابن كثير فى التحفة )١/١7(‏ : وأما إباحة النكاح له صل الله عليه وسلم - 


بغير مهر , قال الله سبحانه وتعالى : وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد 
النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين (50 الأحزاب ؟5؟) . 
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داخلان تحث تلك العمومات 2 وخروجها| (عنها('2) بدليل خاص 5 
ص - (مسألة) مثل يا أيها الناس (ليس7") خطابا لمن 
بعدهم . وإنما ثبت(29 الحكم بدليل آخر من إجماع أو نص أو 
قيآفيى + 
خلافا للحتابلة . 
لنا : القطع بأنه لايقال .للمعدومين : يأيها الناس . 
وأيضا : إذا امتنع فى الصبى والمجنون7؟» , فالمعدوم أجدر . 


ش - الخطاب الوارد بطريق المشافهة . مثل (ياأيها الناس) 
«ياأها الذين آمنوا» ليس خطابا لمن يكن موجودا فى زمان 
الخطاب2©20 . 


وتعلق الحكم الذي هو مقتضى ذلك الخطاب بمن لم يكن 
موجودا وقت الخطاب إنما يثبت(2 بدليل آخر من إجماع أو نص أو 
قياس . 


ا 0 
(32425) ساقط من أ. 
(١‏ أ: يثبت . 

(4) أ: الجنون . 

)5( الأصل : فى زمان وقت الخطاب . 
0( 


1 أشت.:. 


7555 لد 


وذهب الحنابلة ) وبعض الفقهاء إلى خلافه . 
واحتج المصنف على المذهب الأول بوجهين . 
المخاطبين موجودين » لأنا نقطع بأنه لايقال للمعدومين : 5 
الناسن . 
الثاني - أنه يمتنع أن يكون الصبى والمجئون مخاطبين بمثل : 
يها الناس فالمعدوم أجدر وأولى بأن لايكون مخاطبا بمثله . 
ص - قالوا : لو لم يكن مخاطبا له(") ‏ لم يكن مرسل إليه , 
والثانية اتفاق . 
ولبعض بنصب الأدلة بأن حكمهم كحكم من شافههم . 
قالوا : الاحتجاج به دليل التعميم !ا . 
قلنا : لأخهم علموا أن حكمه ثابت عليهم بدليل آخر جمعا بين 


(1) انظر : شرح الكوكب المنير 554/7 ؛, والمسودة ص5 بلفظ : «الأمر يتناول 
المعدوم بشرط أن يوجد» . وكذا فى الإحكام للآمدى 5174/7 وفى مختصر الطوق 
(ص؟4) : «تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى إيقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل 
بالإجماع . أما بمعنى تناول الخطاب له بتقدير وجوده فجائز عندنا . 

(؟) .له ساقط من ط ء ع قال التفتازانى (7/7؟١)‏ : وقد وقع فى بعض النسخ وكذا فى 
المنتهى : لولم يكن مخاطبا به . لولم يكن من بعده مخاطبا بمثل «يأيها الناس - 
لم يكن الرسول مرسلا اليهم . لما مره وشرح الاصفهانى يؤيد ما أثبتناه من 
النسخ الخطية . 

157 1 لتقو 


--027؟؟ ل 


الأدلة . 

مش احتجت الحنابلة بوجهين : 

أحدهما ‏ أنه لولم يكن الرسول ‏ عليه السلام ‏ مخاطبا لمن لم 
مرسلا إليهم . 

والتالى باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة : أن المراد بإرسال الرسول ‏ عليه السلام - إليه 
كونه مخاطبا له بأوضاع الشرع وأحكامه . فلما لم يكن مخاطبا له 
لم يكن مرسلا إليه . 

أجاب بأن الإرسال لايقتضى أن يكون الرسول- عليه 
السلام ‏ مخاطبا له بالخطاب الشفاهي ‏ (فإن الخطاب الشفاهى22) 
لايتعين للإرسال . بل الخطاب المطلق يتعين له . ويجوز أن يكون 
الرسول ‏ عليه السلام ‏ مخاطبا لبعض شفاها . ومخاطبا لبعض آخر 
بنصب الأدلة بأن يبين أن حكمهم كحكم من شافههم . 

الثانى ‏ أن الصحابة والتابعين احتجوا بمثل هذا الخطاب على 
ثبوت الأحكام التي هي مقتضاه على من ل يكن موجودا وقفت 
الخطاب . واحتجاجهم به دليل تعميم (ذلك292) الخطاب 3 أى 
دليل على أن من ل يكن موجودا وقفت الخطاب مخاطب بذلك05) 5 


.1 العبارة ما بين القوسين ساقطة من‎ )١( 
(؟) زيادة من أ ب.2 ج.‎ 
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أجاب بأن الصحابة والتابعين علموا أن حكم الخطاب 
المشافهة ثابت على من وجد بعده (١بدليل‏ آخر من نص أو اجماع أو 
قياس . فاحتجاجهم لط بمجرد خطاب المشافهة , بل') به) 

والحمل على هذا أولى ليكون جميعا بين الدليلين . 

ص - (مسألة) المخاطب داخل فى عموم() متعلق خطابه عند 
الأكثر أمراً 9 نهيا أو خيرا9) 8 

مثل : وهو بكل شىء عليم . 

الخطاب الذى يكون متعلقه عاما يدخل المخاطب فيه 

ايضا . سواء كان ذلك الخطاب أمرا » مثل قول السيد لعبده : من 
أحسن إليك فأكرمه » أو خهيا » مثل قوله : ل 
تهنه » أو خبرا» مثل قوله تعالى © ازواله بك فى ء عَلِيم) . 

فإن السيد إذا أحسن إلى العبد ‏ استحق الإكرام وعدم 
الأهانة . 


وقس عليه) الخير . 


.15 العبارة ما بين القوسين ساقطة من‎ )١( 
العموم.‎ : 1 )5( 
. (؟) ع: أمرا ونهيا أو خبرا‎ 
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والدليل على ذلك أن اللفظ متناول له2 ولم يمنع مانع من 
الدخول فيه . فوجب الدخول بالمقتضى<2 السالم عن المعارض . 

ص - قالو: يلزم «الله خالق كل شىء) . 

قلنا : خص بالعقل9© . 

ش - القائلون بعدم دخول المخاطب فى عموم متعلق خطايه 
احتجوا بأن المخاطب لو كان داخلا فى العموم لزم أن يكون البارى 
تعالى خالقا لنفسه ؛ لقوله تعالى (الله خالق كل شىء”") . 


أجاب بأن الخطاب بحسب اللغة يتناوله . وخص عنه البارى 


ع 5 ماعّمم 2 مد 2 ع 5 
ص - (مسألة) (خذ من اموالهم صَدّقة) لايقتضى أخذ الصدقة 
لنا : أنه بصدقة واحدة يصدق أنه أخذ منها صدقة . فيلزم 
الامتثال . 
وأيضا : فإن كل دينار مال. ولا يجب ذلك بالإجماع . 


ش - ذهب أكثر الأصوليين إلى أن مثل قوله تعالى : «خلٌ من 


كك 


0 5 2727 5 
امواللهم صَدّقة(2) يقتضى وجوب أخذ الصدقة من كل نوع من 
الملل . 
ماله2)0 , 

أحدهما ‏ أنه يصدق بأخذ الرسول ‏ عليه السلام - 
واحدة ؛ أنه أخذ من أموالهم صدقه . فيلزم الامتثال بمقتضى الآية 
لأن مقتضى الآية وجوب أخذ صدقة واحدة م بل ارم لأن 
(صدقة) ف الآية نكرة ة وقعت ى سياق الإثبات ٠‏ فيقة فيقتضى الوحدة : 

قيل عليه : إن قوله تعالى : «مِنْ مالم إن انا :عله يقوله 
و(خذم)ء. صح ما ذكره المصنئف : 

وإن كان متعلقا بقوله : «صدقة)- ففيه نظر ؛ 

لأن «صدقة» حينئذ إنما يكون من أموالهم . لو كان الصدقة 
من كل نوع من أموالهم . 

وفى هذا الفرق نظر ؛ 

لأنه على تقدير أن يكون قوله : «من أموالهم) متعلقا بقوله : 
«خذ» . لم يصح ما ذكره المصنف أيضا ؛ لأن الأخذ إغما يكون من 


 ةبيوتلا‎ ٠١5 4)١( 
. 558 , ”701//١ من الفواتح . وتيسير التحرير‎ 585/١ (؟) انظر : مسلم الثبوت‎ 
. وإرشاد الفحول امرداد ” والإحكام للآمدى ك5‎ 


مو كك 


أموالهم لو كان(2 من كل نوع من أموالهم . 

الثان - أنه”” لو اقتضى الآية أخذ صدقة من كل نوع من 
أمواللهم » لوجب أخذ صدقة من كل دينار من أموالهم ؛ لأنه يصدق 
على كل دينار أنه مال . 

والتالى باطل بالاتفاق . 

ص - قالوا : المعنى من كل مال. فيجب العموم . 

قلنا : «كل» للتفصيل . 

ولذلك فرق بين : للرجال عندي درهم ؛ وبين : لكل رجل 
عندي درهم 4 باتفاق 9) 5 

85 3 ع 54 م عمل 0 

ش - احتج الأكثرون بأن قوله تعالى : (خدٌ مِنْ آمْوَاهِمْ) 
معناه : خذ من كل مال لهم ؛ لأن الجمع المضاف من ألفاظ 
العموم . فالامتثال أنما يحصل بأخذ صدقة من كل نوع من أموالهم 

أجاب بأنا لانسلم أن قوله : وخذ من أموالهم) معناه : خذ 
من كل نوع من أموالهم . 

وذلك لأن لفظ «كل») يقتضى التفصيل والتجزية . 
)1( 1 لكان بدل «لو كان» . 


«أنهة» ساقط من 1 
(0) “فيماسويى: الوط يع + بالاتفاف: 


اك 
يجا 
سه 


595 لس 


بخلاف الجمع المعرف ؛ فأنه لايفيد التفصيل . 

ولذلك فرق بين قول القائل : للرجال عندى درهم . وبين 
قوله : لكل رجل عندي درهم . بالاتفاق ؛ فإن الأول يقتضى أن 
يكون درهم واحد مشتركا بين جميع الرجال . والثاني يقتضى أن 
يكون لكل واحد درهم . 

- (مسألة) : العام بمعنى المدح أو الذم0© مثل : (إنَّ 

1 إن الفا رع (وَالْذِيْنَ يَكْيْز ون )ل ٠»‏ عام : 

لنا : عام ولا منافي . فعم كغيره . 

ش - ورود 0 لفظ العام فى معرض المدح أو الذم » مثل قوله 
تعالى : (إِنَّ الأبْرارَ لَفي نعم وإن الفجّار لْفَىْ جَحِيم 0)) . 


ومثل قوله : [والدوة يكيِرُونَ الذَّهَبَ والفضة وَل 
ينفِقونً0) , يبقى على عمومه . 


. المثبت من أ. طء ع والبابرتى : وف غيرهما : والذم‎ )١( 
كذا ف أء ع والبابرتى . وى الأصل وب . ج : إن الابرار لفى نعيم وإن‎ )"( 
. الفجار‎ 
. طء ع : والذين يكنزون الذهب والفضة‎ ( 
. الأصل , أ., ب : ورد‎ ( 
. 87  راطفنالا‎ 1 /( 
: 88ت القرية 5ق‎ 1 


حت 77757 اعت 


واحتج المصنف على المذهب الأول بأن اللفظ عام . والمنافي 
لعمومه غير متحقق . فيكون عاما . كغيره من الألفاظ العامة . 

ص - قالوا : سيق لقصد المالغة 6 الحث أو الزجر . فلا 

وأيضا : لاتنافى20 بينها . 

ش - الشافعية قالوا : إن مثل هذه الصيغة ليس لقصد 
التعميم لأنه إنما سيق لقصد البالغة فى الحث إذا كان فى معرض 
المدح , والمبالغة فى الزجر إذا كان فى معرض الذم » فلا يلزم 
التعميم . 

أجاب بأن التعميم أبلغ فى الحث”(© والزجر من عدمه فالحمل 
على التعميم أولى ؛ لكونه موافقا للمقصود . 


الممالغة مانعة منه . 


و 


التخصيص 
ص - التخصيص : قصر العام على بعض مسمياته . 
أبو الحسين : إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه . 
وأراد ما يتناوله بتقدير عدم المخصّص . كقولهم خصص 
وقيل : تعريف أن العموم للخصوص . 
وأورد الدور . 
وأجيب بأن المراد 6 الحد التتخصيص اللغوى . 


ويطلق التخصيص على قصر اللفظ ء وإن لم يكن عاما » ]ا 
يطلق عليه عام لتعدده » ك (عشرة) 4 و(المسلمين) المعهودين(1) 3 


وضائر الجمع . 
ولا يستقيم (تخصيص”") إلا فيه| يستقيم توكيده ب(كل) . 
ش لما فرغ عن العام وأحكامه ‏ شرع فى التخصيص وعرفه 


وأ اهدض تسميانة . بعض أجزائه ؛ فإن مسمى العام : 


لل الأصل ؛. ب »ج ء : للمعهودين . وفى ط : لمعهودين ٠.‏ 
)0 زيادة من 1. طء ع والبابرتى . 
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جنيع ما يصلح له اللفظ , لابعضه . 

وقال أبو الحسين : التخصيص : إخراج بعض ما يتناوله 
الخطاب07) » عنه أ عن الخطاب على تقدير عدم المخصص : فإنه 
لولم يقدر ذلك لم يستقم التعريف ؛ لأن الخطاب غير متناول لذلك 
البعض على تقدير وجود المخصّص . 

كقولهم2"7 خصّص العام . (فإنه يكون معناه إخراج بعض ما 

ولقائل أن يقول : لاحاجة إلى هذا التقدير ؛ لأن الخطاب فى 
فالعام على تقدير وجود المخصّص شامل لجميع الأفراد في نفسه , 
والمخصّص أخرج بعضها عنه . فلا حاجة إلى تقدير هذا القيد0"©) . 


وقيل فى حده: التخصيص هو: تعريف أن العموم 
للخصوص . أى التخصيص هو : بيان أن اللفظ الموضوع لجميع 
الأفراد أريد منه بعضها . 


)١(‏ انظر : المعتمد 357/١‏ , ونصه : هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب مع كونه 
مقارنا له . 

(؟) [أ: وذلك كقولهم . 

(؟) ف أء بدل العبارة التى ما بين القوسين : فإن مرادهم أنه أخرج عنه بعض ما 
يتناوله بتقدير عدم المخصص . وفيما ذكره المصنف نظر ؛ لأن العام على تقدير 
وجود المخصص شامل لجميع الأقراد فى نفسه , والمخصص أخرج بعضها 
عنه . فلا حاجة الى تقيد . 


77ت 


وأورد على هذا التعريف أنه قد أخذ فى تعريف التخصيص ٠»‏ 
الخصوص . وهما عبارتان عن معير واحد. فتعريف أحدهما 
بالآخرء دور. 

وأجيب بأن المراد بالخصوص المستعمل قُْ الحد : التخصيص 
اللغوئٌ . وقد أخذ فى حد التخصيص الاصطلاحىٌ . فلا دور . 


واعلم أنه لو فسّر تعريف أبي الحسين بما فسره المصنف يرد 
عليه هذا السؤال . ولايمكن أن يجاب عنه . لكن علمت أن تعريفه 
ل ال ااا ا لقنا فلا يرد عليه 
شىء( 

0 أجزاء 
سذات ان الس يي . كما يطلق العام 
على اللفظ الذى يكون لمسمأه أجزاء » ك إعشرة) » (المسلمين) 
المعهودين”") 

وقد ذكر المصنف فى مثال العام غير المصطلح . ضمائر الجمع 

بناء على أن الضمائر ليست من صيغ العموم ؛ إذ المراد ب بصيغ العموم 


يت 


وفيه نظر . 


)1( انظر : حاشية النفتازانى على شرح العضد .١١9/”‏ 
09 الأصل : لمعهودين . 


- 50 


لأن عموم ضمير جمع الغائب تابع لعموم مظهره . واحتياج 
دلالته على معناه إلى تقدم الذكر , لاينفى عمومه . 


وضمير المتكلم والمخاطب . لكونه محتاجا إلى قريئة التكلم 
والخطاب . يشبه أن يكون من باب المعهود . لكنه ليس كذلك . 
لأن من الموصولة يحتاج ,الى قرينة الصلة » ومع ذلك ليس بمعهود . 
بل يكون عاما بحسب الاصطلاح . 


والتخصيص لايستقيم إلا فيا يستقيم توكيده ب (كل) . 
وهو ما يصح افتراقه حسّا » كقولهم : جاءني الرجال , 
أو حكما. كقولهم : اشتريت الحارية . 


التخصيص فيا لاشمول له . 
ظ ص (مسألة) التخصيص جائز » إلا عند شذوذ . 
ش - القائلون بالعموم » اختلفوا فى جواز التخصيص ؛ 
نتاهنه: الاكازوة. إل مفوازه-: بوالاتلوة, إن عدم 


حجة الأكثر : أن التخصيص واقع فى قوله تعالى : «والله عَلى 
كل 2 قديْر» . 


. وفى مواضع كثيرة‎ ”  ةرقبلا‎ -584 )4)١( 


آث5"8 اه 


حجة الأقلين : أن التخصيص ف الخير يوجب الكذب . وفي 
الأمر والغبي . يوجب البداء('©2 . 


والجواب : أن مع احتمال التخصيص ووجود المخصّص . 


لايوجب : 


ص - (مسألة) الأكث + أنه لابد فى التخصيص من بقاء جمع 
يقرب من مدلوله . 


وقبل : يكفى ثلاثة » وقيل : اثنان .» وقيل : واحد . 
والمختار أنه بالاستثناء29 والبدل يجوز إلى واحد . 
وبالمتصل - كالصفة - يجوز إلى اثنين . 

وبالمنفصل فى المحصور القليل يجوز إلى اثنين » مثل قتلت كل 


زنديق - وقد قتل اثنين وهم20© ثلاثة . 


وبالمنفصل فى غير المحصور) أو العدد الكثير. المذهب 


الأول . 
)1( 3 بدل اليداء «النداع» وهو خطأ . 
0) أ: وهو. 
(١‏ !: أما بدل «أى . 


ما5"”8 ب 


لنا : أنه لو قال : قتلت كل من فى المدينة » وقد قتل ثلاثة , 
عد لاغياً (وخطىء7") . 

وكذلك لو قال : من دخل" أو أكل . وفسره بثلاثة . 

ش - القائلون بجواز التخصيص اختلفوا فى الغاية التي ينتهى 
إليها التخصيص ؛ 


فذهب الأكثر إلى أنه يجب أن يكون الباقيى بعد التخصيص 
قريبا من مدلول العام . 

وأراد بالقريب : ما هو أكثر من نصفه . 

وقيل : يجب( أن يكون الباقى بعد التخصيص ثلاثة 
فصاعدا . 


(('وقيل : يجب أن يكون الباقي بعد التخصيص . اثنين 
فصاعدا . 
وقيل : يجوز التخصيص إلى الواحد) . 


والمختار عند المصنف : أن التخصيص (إن7 كان بالمتصل 
الذي هو الاستثناء ‏ نحو : أكرم الناس إلا الجهال') أو البدل ‏ 


)1( زيادة من طء ع . 1 

(؟) الأصل. بء ج كل من دخل داري ٠‏ 

له أ: يكفى بدل «يجب» . 

6 1: «قيل إثنان وقيل واحد» بدل العبارة التى ما بين القوسين . 
)2( العبارة ما بين القوسين ساقطة. من أ . 


لم54 لد 


نحو : أكرم الناس العام(!»- يجوز" إلى الواحد . 

وإن كان بالمتصل الذي هو الصفة نحو: أكرم الناس 
العلماء » أو الشرط . نحو : أكرم الناس إن كانوا عالمين - يجوز إلى 
اثنين . 

وإن كان التخصيص بلمنفصل - يجوز إلى اثنين إن كان فى 
ثلاثة 2 وقد قتلت اثدين 3 


وإن لم يكن فى العام المحصور القليل » بل كان فى غير 
المحصور ‏ مثل : قتلت كل من فى المدنية » أو فى المحصور الكثير . 
مثل : أكلت كل رمانة » وقد كان ألفا”» ‏ يجوز إذا كان الباقي قريبا 


وإلية اأقناز ‏ يقولة: «المذهبه الأول 


واحتج على ما اختاره من أنه لابد فى العام الغير المحصور 
القليل من بقاء عدد يقرب من مدلول العام سواء كان العام من أسماء 
الشرط©» . نحو : من دخل دارى . فأكرمه . أو من غيرها . وكان 
غير محصورء (نحو: قتلت كل من فى المدينة"») أو محصورا 


)١(‏ 1 : العام بدل «العالم». 

0( «يجوز» ساقط من 1. 

2( ب : وكان عنده ألف . 

ع( ا : الشروط . 

(5) العبارة ما بين القوسين ساقطة من أ . 


543 سه 


كثيرا » (('نحو: أكلت كل رمانة » وكان عنده ألفا . 

قتل ثلاثة » عد لاغيا() . 
وكذلك لو قال : أكلت كل رمانة » وقد أكن ثلاثة . 
وكذلك لو قال : من دخل دازف أو أكل © فأكرمه » وفسر 
فلو جاز التخصيص ى هذه الصور إلى ثلاثة ‏ لما عد 

٠ . لاغيا/‎ 

ص - القائل بإثنين أو ثلاثة!؟, ما قيل فى الجمع . 

(ورد بأن الجمع(*)) ليس يعام . 

ش - القائل بجواز تخصيص العام إلى اثنين أو ثلاثة » احتج 


بما قيل فى الجمع من أن أقل الجمع : الاثنان . وبما قيل من أنه 
أقله : ثلاثة . 


أجاب بأن الدلائل المذكورة » لاتقتضى إلا أن اثنين أو ثلاثة 
جمع . وليس كل جمع بعام . حتى يصح إطلاق العام على ما صح 


.1 العبارة ما بين القوسين ساقطة من‎ )١( 
. أ: لاعنا بدل «لاغيا»‎ (0 

(؟) :١‏ لاعنا بدل «لاغياء . 

9:) فيما سوى طءع : وثلاثة . 

(ه) العبارة ما بين القوسين ساقطة من أ. 


745 سم 


إطلاق الجمع عليه . 
ص - القائلون(2© بالواحد : أكرم الناس إلا الجهال . 
وأجيب بأنه لمحصوص بالاستثناء ونحوه . 
قالراةة رونا له ََافِظْوْن) : 
5000 
قالوا : لو امتنع ذلك لكان لتخصيصه . وذلك يمنع9) 
الجميع . 
وأجيب بأن الممتنع تخصيص خاص . با تقدم . 
قالوا : قال20 الله تعالى : (الذين قال لهم النَّاسٌ) . 
وأريد نعيم بن مسعود . ولم يعد مستهجنا للقرينة . 
قلنا : الناس للمعهود , فلا عموم . 
قالوا : صح أكلت الخبزء وشربت الاء . لأقل . 


قلنا ؟ ذلك للبعض المطابق للمعهود الذهني مثله فى المعهود 
الوجودى . فليس من العموم والخصوص ف شىء . 


() اطء ع والبابرتى : القائل . 
يه 0 : يمتئع . 
له «قال» ساقط من اليابرتى . 


"5" سم 


بخمسة وجوه : 

الأول - جواز استعاله فى اللغة ؛ 

فإنه لوقال السيد لعبده : أكرم الناس إلا الجهال : وم يكن 

فيهم إلا عالم واحد ‏ صح . ولم يستقبح . 

فلو لم يصح التخصيص إلى الواحد ‏ لكان مستقبحا . 

أجاب بأن هذا محص ص"( بالاستثناء ونحوه جائز . ولا يلزم 
منه صحته فى غيره . 

الاننيء: قولءة تال وو إناة لك لالظو م 

فإنه. أطلق .9إناة وآزاد تنه ».وهو جز حاغة المتكلمية . 
فيصح إطلاق ا جمع على الواحد 5 

أجاب بأن ذلك ليس محل النزاع ؛ فإن ضمير الجمع ليس 
بعام . 

والجواب أن هذا الإطلاق بطريق المجاز ؛ فإنه أطلق الجمع 
على الواحد العظيم . وهو غير متنازع فيه . لأن النزاع إنما وقع فى 


جواز إخراج البعض إلى الواحد . لا فى إطلاق اسم الجمع على 
الواحد بالمجاز . 


548 سلس 


الثالث ‏ أن التخصيص إلى الواحد لو كان ممتنعا لكان 
امتناعه لااجل التخصيص ؛ إذ لا مانع غيره . وحينئذ يمتنع كل 


أجاب بأن الممتنع تخصيص ('خاص , لاكل تخصيص ؛ إذ 
كل تخصيص لايكون مستقبحا 4 بل التخصيص © ) إلى الواحد 
(يكون7») مستقبحا . فيكون الممتنع هو لاغير . 


الرابع - قوله تعالى : (الَّذِينَ قَلَ نم النْاسٌ إن النّاس قَدْ 
جمعوا لكم9"ا) : 


فإنه (؟) أطلق «الناس» الذي هو من ألفاظ العموم » وأراد 
واحدا وهو نعيم بن مسعود الأشجعي (*) ء فيكون إطلاق العام على 
الواحد جائزا . 


)"١١(‏ العبارة ما بين القوسين ساقطة من ج. 

. 7  نارمع آل‎ ١97١ )5 

(؟) أ:فين. 

)2( هى نعيم بن مسعود بن عامر . صحابى مشهور . مات فى أول خلافة على . 
انظر : تقريب التهذيب 5١60/5”‏ ترجمة ١77‏ . 
قال الزركشى ف المعتبر (915/؟) : المراد بقوله تعالى : قال لهم الناس» نعيم بن 
مسعود . قال ابن عبدالبر فى الاستيعاب فى ترجمة نعيم بن مسعود : قيل : إنه 
الذى نزلت فيه : «الذين قال لهم الناس» يعنى نعيما . كنى عنه وحده بالناس فى 
قول طائفة من أهل التفسير أرسله أيو سفيان ليثيط الناس قال فى الكشاف : قيل 
ذلك لأن نعيما من جنس الناس كقولك : فلان يركب الخيل ويلبس البرود ٠‏ وليس 
له إلا فرس واحد ويرد واحد . وهذا خلاف ما أجاب به ابن الحاجب أته للعهد . 

وانظر الاستيعاب طبع النهضة ١٠١8/5‏ » وتفسير الكشاف , طبع يولاق 

. 
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أجاب بأنا لانسلم أن الناس عام . بل المراد من الناس : 
المعهود . والمعهود لاعموم فيه . 
معهود بين المتكلم والمخاطب : فيصح إطلاق العام على الواحد : 
أجاب بأن اللام فيها للمعهود الذهنى . وهو ما هية الخبز 
فى فرد من الأفراد ‏ حمل على ذلك الفرد» لضرورة الوجود . 
فالمراد : البعض المطابق للمعهود الذهنى . مثل ما يكون فى 
المعهود الوجودى . لاشتراكه)| فى عدم الاستغراق . 
والفرق أن المعهود الذهنى يقبل الشركة » بخلاف المعهود 


الوجودى 5 
وإذا كان المراد : المعهود الذهني - لايكون من العموم 
وا لخصوص ف شىء - 1 


ص - المخصّص متصل ومنفصل . 
فالمتصل : الاستثناء المتصل » والشرط » والصفة » والغاية 
وبدل البعض . 


والاستثناء فى ال منقطع , قيل : حقيقة » 
وقيل : مجاز 


0 


وعلى الحقيقة » قيل : متواطىء . 

وقيل : مشترك . 

ولابد لصحته("2 من مخالفة فى نفي الحكم . أو فى أن المستثنى 
حكم آخر . له مخالفة بوجه . 

مثل : مازاد إلا ما نقص . 


ولأن المستصل أظهر . لم يحمله فقهاء الأمصار على المنقطع . 


إلا عند تعذره 1 
0 
ومن ثمة قالوا فى له عندى مائة درهم إلا ثوبا وشبهه : إلا 
قيمة ثوب . 
ش - اعلم أن المخصص هو المخرج وهو: إرادة 
اللافظ7) . 


ع( 
وقد يطلق المخصص على مادل على إرادة اللافظ بالمجاز 


والمخصّص بالمعنى الثاى إما متصل . أو منفصل( . 


)1( أ: فى صحته . 

(؟) فيما عدا طء ع: ومن ثم . 

(4:00) كذا فى بء ج . وق الأصل : الالفاظ . وق ١‏ : اللفظ . 

(15 -وامكحمن عند الحنفية لذيكون' إلا متصيلا ...فإ التقحميض: عندهم + فصر 
العام عق دشن ناته يمتشتقل قارن .إن لم تقل كالاستقاء والففة 
والغاية فلا يسمونها تخصيصا , بل يسمونها بأسمائها . وإن انفصل » يسمونه 
بسكا لأتفصيطنا' انظ كقنف “الاسراز :223/5 واللسلم مع. الفواتح 
7٠0١‏ , وتيسير التحرير 717/١‏ , ومرآة الأصول ١917‏ وما بعدها وإرشاد 
الفحول ١5١‏ وما بعدها . 


1 ال 


والمتصل أربعة : الاستثناء المتصل . والشرط . والصفة 
والغاية . 


وقد زاد المصنف قسسا| آخر. وهو بدل البعض عن الكل ؛ 
لأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ . 


وفيه نظر ؛ 
فإن المبدل فى حكم الطرح ء والبدل قد أقيم مقامه . فلا 
يكون مخصصا له . ٠‏ 
وخص المصنف بدل البعض بكونه مخصصا دون الأبدال 
الباقية ؛ لكونها غير متناولة . 
القوم إلا حمارا . 
القن اسايق انم 
وقيل : إنه بطريق المجاز . 
ثم القائلون بالحقيقة اختلفوا : 
المتصل والمنقطع . 


وقال آخرون : إنه مشترك بينهها اشتراكا لفظيا . 
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حجة القائل بالمجاز : أن المتصل يسبق إلى الفهم عند 
اطلاق الاستثناء . فيكون حقيقة فى المتصل . مجازا فى المنقطع . 
إلا 1: ينين التصل. إل الفيم: 


حجة القائل بالتواطؤ: أن الاستثناء ينقسم إلى المتصل 
والمنقطع . ومورد القسمة مشترك بين القسمين . فيكون معنى 
الاستثناء مشتركا بينهها » فيكون متواطتا . 

حجة القائل بالاشتراك : أنه يستعمل فى المتصل والمنقطع , 
وفى المتصل الإخراج . وفي المنقطع المخالفة . فلا مشترك بينهها من 
حيث المعنى فيجعل مشتركا بينه| اشتراكا لفظيا . لأنه لاترجيح لأحد 
المفهومين على الآخر فى كونه حقيقة له دون الآخر. 

والحق : المذهب الأول . 

وبما ذكرنا من أن المتصل يسبق إلى الفهم عند إطلاقه ‏ 


يعرف ضعف المذهبين الآخرين . 


ولابد قى الاستثناء المنقطع من مخالفة ١‏ لس للمسكثة منه فى 
نفى الحكم . أو فى أن المستثنى حكم آخر . له مخالفة مع المستثنى 


منة ١‏ 
مثال الأول : ما جاءني القوم إلا حمارا . 


مثال الثاني : مازاد إلا ما نقص . وما نفع إلا ماضرٌ . 


م1548 


قال سيبويه('2 : «ما» الأولى نافية » والثنية مصدرية . وفاعل 
زاد ونفع مضمر . ومفعوضهما محذوف 5 والتقدير : مازاد فلان شيئا إلا 
نقصانا » وما نفع فلان إلا مضرة . 

فالمستثنى ‏ وهو النقصان والمضرة - حكم مخالف للمستثبى منه 
وهو الزيادة والنفع . فيكون الاستثناء منقطعا ؛ لأن المستثنى من غير 

المسخم منه590©) , 
0 1 2 

ولأجل ذلك قال فقهاء الأمصار : لو قال قائل29 : له عندى 


2)1١(‏ هو عمرو بن عثمان بن قنبر , إمام البصريين ٠‏ أبو بشر . جالس الخليل وأخذ 
عنه : صنف «الكتاب» فى النحو . وهو من أجل ما آلف فى هذا الشأن . توق سنة 
٠16١هه.‏ 
انظر : بغية الدعاة “/2:”59 وإنباه الرواة 541/5 , وشذرات الذهب 
5/١‏ . وطبقات النحويين واللغويين 111 . البلغة ١”‏ . 
وقال الزركثى ف المعتبر (ورقة (71١/؟)‏ سمى سيبويه لأن وجنتيه كأنهما 
تفاح . 
وتفسيره بالفارسية «ريح التفاح» وكان الخليل لايقرئه إلا وهو مستور الوجه 
عنه لفرط جماله وزهد الخليل . 
(؟) ف حاشية الأصل : الحكم ههنا هو المضرة والنقصان . سمى ذلك حكما تسميته 
باسم الكل كتسمية خبر الجملة الاسمية خبرا وأن كان الجملة كلها خبرا . 
فإن قيل : لم لايجوز أن يكون متصلا لأنه مستثنى من «شيئاء ف قولكم ' 
مازاد فلان شيئًا ؟ قلنا : لأن الزيادة والنقصان ليس نفس الشىء بل من 
عوارضه فصارا استثناء من غير الجنس .. حاشية شيخ . 
() 1: له قائل له بدل «لى قال قائل» . 


مائة درهم إلا ثوبا » وشبهه ‏ يقدر قيمة ثوب . ليكون من باب 


ص - وأما حجله ٠»‏ 


فعلى التواطؤ('» : ما دل على لمخالفة بإلاً » غير الصفة 
وأخواعنا وعلى 'الاشتراك والمجاز0© لامجتمعان 7 فى ححن83) . 

فيقال فى المنقطع . مادل على تخالفة بالا غير الصفة وأخواتها 
من غير إخراج . 

وأما المتصل ‏ فقال الغزالى - رحمه الله - : قول ذو صيغ 
مخصوصة . محصورة . دال على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول . 


وأورد على طرده التخصيص بالشرط والوصف ب «الذي» 3 
والغاية » ومثل : قام القوم ولم يقم زيد . 


ولا يرد الأولان2©0) 5 


)١(‏ تقال البابرتى (ورقة ١55‏ الف) : فى كلامه تسامح . والصحيح أن يقول : وأما 
حده على التواطىء فما دل الخ . 

(4)5 ط: أ المجان. 

(9) الأصل : يجتمعان بدون «لا» . 

. الأصل 2 ب .2 ج : فى حد واحد‎ (١ 
(2) 


أ: أولات وهو تصحيف . 


داه" 


وقيل : لفظ متصل بجملة . لايستقل بنفسه .» دال على 
(أن(2) مدلوله غير مراد بما اتصل به , ليس بشرط ولا صفة ولا 
غاية . 

وأورد على طرده : قام القوم 3 طحق زيد . 

وعلى عكسه ما جاء إلا زيد ؛ فإنه لم يتصل (0”بجملة وأن 
مدلول كل استثناء متصل "©) مراد بالأول 5 

والاحتراز من الشرط والصفة وهم . 


والأولى . إخارج إلا وأحواتها : 


كن دبع انان بنافتع زا القول وستو عات اذل عن 
مخالفة بإلا غير الصفة وأخواتها . لحو : ليس » ولايكون . وعدا ء 
وخلااء وماخلا » وماعداء» وحاشاء وسوى »2 وغير. 


واحترز بقوله : الا واخواتها عما دل على مخالفة لا مها نحو : 
جاءنى القوم ولم يجىء زيد. وقام زيد لا عمرو. 

وإنا قيد إلا بكونها غير الصفة احترازا عن إلا التتي هي بمعنى 
الصفة . وهي ما كانت تابعة لجمع لايدخل فيه المستثنى , نحو قوله 


. زيادة مما سوى الأصل‎ )١( 
. جد 6 «إلا» بدل دلا» والصحيح ما أثيتناه‎ 1 (2 
. العبارة ما بين القوسين ساقطة من أ . وكلمة «متصلء ساقطة من ع‎ )1( 
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2006 بن 0110" 

وأما قول من يقول بالاشتراك أو المجاز . فلا يمكن الجمع بين 
المتصل والمنقطع فى حد واحد من حيث العنى ؛ لان الحقيقتين 
المختلفتين » لايمكن الجمع بينهها فى حد واحد ويمكن الجمع بينه| 
بحد واحد بحسب اللفظ . بأن يقال : المذكور بعد إلا وأخواتها . 

وإذا امتنع الجمع بينههما فى حد واحد بحسب المعنى ‏ احتاج 
كل إلى حد . 

فيقال فى حد الاستثناء المنقطع : مادل على مخالفة بإلا غير 
الصفة من غير إخراج . 

والقيود المتقدمة قد مر فائدتها . 


وقوله : «من غير إخراج» احتراز عن الاستثناء المتصل . 

وأما الاستثناء المتصل فقد قال الغزالى('2 فى حده : إنه قول ذو 
صيغ مخصوصة . محصورة دال على أن المذكوربه() لم يرد بالقول 
الأول . 


فقوله : «قول» أى كللات تدل على ذلك . 


(05. لاب الأقبياوت ل 
0( انظر : المستصفى 155/9 . 
في فى المستصفى ”/؟7١‏ : «فيهء بدل «به, . 


لا لاه 


قوله : «(ذو صيغ) فإن الصيغ لاتكون لكلمة واحدة . واحترز 
به عن التخصيص بالفعل والعقل وقرينة الحال . 

وقوله : «محصوصة» احترز به عن كلمات لاتكون لها تلك 
الصيغ . 

والمراد بالصيغ المخصوصة : أدوات الاستثناء . 

ومعنى قوله : «محصورة) معدودة » قليلة . 

وقوله : «دال» الخ إشارة إلى غاية أدوات الاستثناء . ويكون 


أدوات(2 الاستثناء » كلمات ذوات صيغ مخصوصة معدودة 
دالة على أن ما ذكر بعدها بواسطتها("© لايكون مرادا من الأقوال 
المتقدمة . 


وقد أورد على طرد هذا التعريف : التخصيص بالشرط . 


9 مثل قولهم : أكرم الناس إن كانوا عالمين . 


وبالوصف ب الذى, والتى 0 واللذين 4 واللتين » والذين 2 
واللااتق.ء والغاية . 


ومثل : قام القوم ولم يقم زيد . 


3( «دبوا سطتها”» ساقط من 1 
(؟) أ : من بدل «مثل» . 


75658 سس 


لأن هذه الألفاظ صيغ مخصوصة محصورة دالة على أن مايذكر 
بعدها غير مراد من الألفاظ السابقة . 


وإنما قيد الوصف ب «الذى» ؛ لأن الوصف بغيره لايدخل 
تحت الحد ؛ لأنه لم يذكر بعده شىء . 

بخلاف الوصف ب «الذى» فإنه يذكر بعده الصلة . 

والمصنف منع ورود الأولين . أعني التخصيص بالشرط 


والوصف لأه| لا2 يدلان على أن المذكور با لم يرد بالقول 
السابق . 


وعلى الوجه الذى قررنا كلام حجة الإسلام لايرد الأخير 
أيضا ؛ لأن المراد بالصيغ المخصوصة أدوات الاستثناء . 
بأدوات الاستثناء . 

وأورد على عكس هذا الحد مثل : جاء القوم إلا زيدا » فإنه 


500 
أدوات الاستثناء , لاتعريف واحد منها . فلا يلزم صدق التعريف 


.1 الا» ساقطة من‎ )١( 


اهمه 


وقيل فى تعريف الاستثناء المتصل : إنه('2» لفظ متصل 
بجملة » لايستقل بنفسه . دال على أن07“مدلوله غير مراد بما اتصل 
به ليس بشرط . ولا صفة ولا غاية . 


فقوله : «لفظ» احتراز عن التخصيص بالفعل والعقل . 


وقوله : «متصل بجملة) احترز به عن المخصصات 
المنفصلة . 

وقوله : «لايستقل بنفسه» احتراز عن مثل قولنا : قام القوم 
ولم يقم زيد ؛ فإن قولنا : لم يقمء لفظ متصل بجملة '» ولكن 

وقوله : «دال» احتراز عن المهملات . 


وقوله : «على أن مدلوله غير مراد» أى على أن مدلول المستثنى 
غير مراد بما اتصل الاستثناء به . 


وقوله : «ليس بشرط ولا صفة ولاغاية» احتراز عنها . 
وأورد على طرد هذا التعريف : جاء القوم لا2©9 زيد ؛ فإنه 


4)١(‏ 1:لآأنه. 
)2( «أن» ساقط من ٌ 
اق 5 إلا بدل دلا» . 


ساكه5 


وأؤرة غل, كشي مكل 4 <ما بحاء إلا يق «قانه انكاء 
متصل . ولايصدق عليه التعريف ؛ لأنه لم يتصل بجملة . 

وأورد أيضا على عكسه أن مدلول كل استثناء متصل مراد 
بالأول على المذهب الصحيح . 

وأيضا : الاحتراز عن الصفة والشرط وهم ؛ لأنه قد خرجا 
بقوله : «غير مراد» فلم يحتج إلى ذكرهما . 

ثم قال المصنف : والأولى أن يقال فى تعريف الاستثناء 
المتصل : إنه إخراج بإلا أو احدى أخواتها . 

فالأكثر : المراد ب (عشرة) في قولك : «عشرة إلا ثلاثة)سبعة 
ودإلا» قرينة لذلك .2 كالتخصيص بغيره . 

وقال القاضى : عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة 3 كاسمين مركب 
ومفرد . 

وقيل : المراد ب (عشرة) : عشرة باعتبار الأفراد , ثم 


وهو الصحيح . 
لنا : أن الأول غير مستقيم للقطع بأن من2(© قال : اشتريت 


)3( «من» ساقطة من 1 


 ؟هالال‎ 


الجارية إلا نصفهاء أو نحوهء لم يرد استثناء نصفها (من 
نصفها”"2) . 
ولأنه (كان22) يتسلسل . 
ولأنا نقطع بأن الضمير للجارية بكماها . 
ولإجماع العربية على أنه إخراج بعض من كل . 
ولإبطال النصوص . 
وللعلم بأنا نسقط الخارج . فيعلم(2 أن المسند إليه ما بقي . 
والثانى كذلك للعلم بأنه خارج عن قانون اللغة ؛ إذ لاتركيب 
من ثلاثة؟» » ولايعرب الأول وهو غير مضاف . 
٠‏ ولامتناع إعادة الضمير على( )جزء الاسم فى «إلا نصفها» . 
ولإجماع العربية إلى آخرة . 
ش - اختلف فى تقدير الدلالة فى الاستثناء على ما هو. 
المقصود . 
فذهب الأكثر لها أن الاستثناء بين20 أن مراد المتكلم بالمستثنى 


)١‏ ساقط من أ. 

( ط : فنعلم . 

( الأصل . ب .2 ج : ثلاث . 

6( الأصل 2 ب 2 جل : إلى بدل «على» . 
( 
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منه ما بقى . فالمراد ب (عشرة) فى قولك : عشرة إلا ثلاثة » : 
سبعة 2 و«إلا» قرينة مبينة لذلك . كالتخصيص بغير الاستثناء ؛ فإن 


المخصص قرينة مبينة لمراد المتكلم بالعام . 


وقال القاضى أبوبكر : المستثنى والمستثنى منه وآلة الاستثناء 
جميعا موضوع و واحد .».وهو: ما يفهم آخرا . حتى كأنّ 
العرب وضعوا بإزاء معنى السبعة اسمين . مركبا ومفردا . فالمركب 
هو: عشرة إلا ثلاثة ,» والمفرد هو: سبعة . 


وقيل : المراد بالمستثنى منه : الجميع باعتبار الأفراد من غير 
حكم بالإسناد . ثم أخرج منه المستثنى . وحكم بالإسناد بعد إخراج 
المستثنى من المستثنى منه . فلم يسند إلا إلى ما بقي بعد الإخراج . 


(«”مثلا قولنا : له على عشرة إلا ثلاثة . يكون المراد بالعشرة 
من حيث الأفراد : مجموع أحادها . ثم أخرج منها ثلاث » وأسند 
بعد الإخراج") . فعلم أن المسند إليه سبعة . 


وهذا المذهب هو الصحيح عند المصنف . 
واحتج على عدم استقامة المذهب الأول بستة أوجه : 
الأول أنه لو كان المراد بالمستثنى منه هو الباقى بعد 


)١(‏ أ: بمعنى. 
(؟) العبارة ما بين القوسين ساقطة من أ. 
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الاستثناء - لزم أن يراد('»استثناء نصف الجارية من نصفها فى مثل 
قول القائل : اشتريت الحارية إلا نصفها . 
والتالى باطل ؛ لأنا نقطع بأن من قال : اشتريت الجارية إلا 
بيان الملازمة : أنه لو كان المراد بالمستثنى منه هو الباقى بعد 
الاستثناء ‏ لكان المراد بالحارية نصفها فى المثال المذكور 2 وقد استثئق 
المراد بالجارية نصفها . فلم يلزم منه استثناء النصف من النصف . 


الثاني - أنه لو كان مراد المتكلم بالمستثنى منه : ما بقى بعد 
الاستثناء - لزم التسلسل : 

والتالى9"» ظاهر الفساد . 

بيان الملازمة : أن المراد بالجارية مثلا » إذا كان نصفها . وقد 
أخرج الاستثناء من292 المستثنى منه نصفه » فيكون نصف النصف 
مخرجا بالاستثناء » فيكون المراد بالنصف الذى هو المستثنى منه - 


)1( أ: أراد بدل «يراد». 
)( ا ٠“‏ اب لجد: اللازم بدل «التالى» . 
5 1: 5 بدل «من» . 
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عن المستثنى منه الذي هو نصف النصف . وهلمٌ جراء ويلزم 
السلسل + 

ولقائل أن يقول : لا يلزم التسلسل ؛ لأن الاستثناء بين أن 
المراد بالمستثنى منه الذي هو الكل بحسب الظاهر النصف . فلم 
يحتج إلى تقدير لأنه قد استثنى النصف عن المستثنى منه بحسب 
الظاهر . 

الثالث : أنه لو كان المراد بالمستثنى منه الباقى بعد الاستثناء - 
يلزم أن يكون الضمير الذى أضيف اليه النصف راجعا إلى 
النصف ؛ لأن الضمير راجع إلى المستثنى منه » وهو النصف حينئك . 

والتالى باطل ؛ لان الضمير راجع إلى الجارية با لها . 


ولقائل أن يقول : لانسلم رجوع الضمير إلى النصف ؛ لجحواز 
أن يكون المرجوع إليه هو اللفظ . 

كا إذا أطلق لفظ (شخص) فى (جاء شخص) وأريد به أمرأة 
فإنه لايجب تأنيث الضمير اعتبارا باللفظ المطلق . 

ويمكن أن يجاب عنه بأنه لو كان الضمير عائدا إلى اللفظ ‏ 
يلزم أن يكون المراد : نصف اللفظ . 
الاستثناء فى قولنا : اشتريت الجارية إلا نصفها إخراج بعض من 
كل . 


ساكأككا 0 


والتالي باطل ؛ لإجماع أهل العربية على أنه إخراج بعض من 
كل 

ولقائل أن يمنع الملازمة ؛ فإنه يجوز أن يكون مراد المتكلم : 
الظاهر , ولا منافاة بينه| : 

الخامس - لو كان المراد بالمستثنى منه هو الباقى بعد الاستثناء - 

بيان الملازمة : أن «العشرة» نص فى مدلوها . فلو أريد مها 

ولقائل أن يقول : النص هو اللفظ الذى لم يحتمل إلا معنى 
واحدا عند عدم القرنية . والعشرة إذا لم يعتبر معها قرينة الاستثناء - 
كان كذلك . 

السادس - إنا نعلم قطعا أنا نسقط الخارج » أي المستثنى من 
المستكى مله , فيعلم بعد إسقاطه أن المسند إليه » ما بقى بعد 
الاستثناء . 

فلو كان المراد بالمستثنى منه : هو الباقى -ل يكن الإسقاط موجبا 
للعلم بكون الباقى مسندا إليه ؛ لأن إسقاط الخارج متوقف على 


755 له 


وعلى تقدير يرأن يكون المستثنى منه هو الباقى » لم يحصل 
خارج . 


ولقائل أن يقول : لانسلم أنه على تقدير أن يكون المراد 
بالمستثنى منه . الباقي ١‏ لم يحصل خارج ؛ لحواز أن يكون إسقاط 
الخارج بحسب ظاهر المستثنى منه » لابحسب ما هو مراد المتكلم 
مله . 

واحتجح على عدم استقامة المذهب الثاان بوجوه : 

الأول - أنا نعلم قطعا أنه خروج عن قانون اللغة ؛ إذ لم 
يتركب كلمة واحدة من ثلاث كلمات (فى لغة العرب . وهذا 
المدهب يفضى إلى تركيب كلمة واحدة من ثلاث وأكثر . 

الثاني - أنه لم يُعهد وضع مركب من كلمات") أولها معرب . 
وهو غير مضاف . وهذا يفضى إلى ذلك . 

الثالث ‏ أنه لو كان كذلك ‏ لكان الضمير فى «إلا نصفها» 

الرابع - أنه لو كان كذلك لما كان الاستثناء المتصل إخراجا . 
وهو خلاف إجماع أهل العربية . 


)١(‏ العبارة ما بين القوسين ساقطة من ج-. 


اه 


ص - قال الأولون : لايستقيم أن يراد عشرة بكما لها ؛ للعلم 
بأنه ما أقر إلا بسبعة . فيتعين . 

وأجيب بأن الحكم بالإقرار باعتبار الإسناد ولم يسنده إلا بعد 
الإخراج . 

قالور : الو كان المراد عشرة ‏ امتنع من الصادق مثل قوله 
عالت وال حسين عام 

وأجيب بما تقدم . 

ش - القائلون بالمذهب الأول احتجوا بوجهين : 

الأول - أنه لوقال : له على عشرة إلا ثلاثة ‏ لم يستقم أن يراد 
بعشرة : عشرة بكما لها ؛ لأنا نعلم قطعا أنه ما أقر إلا بسبعة . 

فيتعين أن يكون المراد بعشرة : سبعة . وهو المطلوب . 

أجاب بأن الحكم بالإقرار باعتبار الإسناد » لا باعتبار 
العشرة . فحينئذ قد أريد بالعشرة : العشرة بك الها » وأخرج منها 
ثلاثة قبل الاسناد . ثم اسند بعد الإخراج الحكم إلى الباقي . فعلم 


أنه أقر(١1)‏ سبعة . 


الثانٍ - أنه لو كان المراد بالعشرة » مثلا عشر ة بالا 
م الصادى وهو لعز وجل - مثل قوله ا 
سَنَةٍ إلا سين عاماً9)) . 


4١‏ 1: قد أقر. 
(؟) 8١‏ العنكبوت ‏ 59 


"5 ب 


بيان الملازمة : أنه حينئذ يكون المراد بالألف تمام آحاده . فإذا 

أجاب بأن الصدق والكذب إنما يعتبر بالنسبة إلى الإسناد . 
والإسناد بعد الإخراج . فلم يلزم كذب . 

ص - القاضى : إذا بطل أن يكون عشرة(© . وبطل أن 
يكون سبعة(")- تعين أن يكون الجميع لسبعة . 

وأجيب بما تقدم . 

فيتبين (7) أن الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصيص (؟) . 

وعلى الأكثر تخصيص 5 

وعلى المختار محتمل : 

ش - قال القاضى : إذا بطل أن يكون المراد بعشرة : عشرة 
بكالحابدليل المذهب الأول ( وبطل أن يكون المراد بعشرة 9 سبعة - 
تعين أن يكون الجميع لسبعة . 

أجاب بأنا لانسلم إبطال المذهب المختار لما تقدم من الدلائل 
الدالة على ثبوته . 


.1 ه«عشرة» ساقطة من‎ 2 )١( 

(5) | أ: غير سبعة. 

5( أثبت من ب . ط. ع ء وف غيرها : فتبين . 
5( ع : ليس بت بتخصيصى ٠‏ وهو تصحيف . 
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فتبين بما ذكرنا أن الاستثناء على قول القاضى ليس 
بتخصيص ؛ إذ لا إخراج ولا قصر . 

وعلى مذهب الأكثر تخصيص ؛ لأنه إخراج بعض ما تناوله 
اللفظ .» وقصر اللفظ على بعض مسمأه . 

وعلى المذهب المختار يحتمل أن يكون تخصيصا نظرا إلى أنه 
بعد الاسناد » وقل('2 قصر لفظ المستثنى منه على بعض مسم)ه . 

ويحتمل أن لايكون تخصيصا نظرا إلى أنه أريد بالمستثنى منه . 
تام مسهاه . 

ص - (مسألة) شرط الاستثناء . الاتصال لفظا ء أو ما فى 
حكمه 2» كقطعه لتنفيين 2290 أو سعال » ونحوه . 

وعن ابن عباس - رضى الله عنما يصح . وإن طال شهرا . 

وقيل : يجوز بالنية كغيره . 

وحمل عليه مذهب ابن عباس لقربه . 

وقيل : يصح فى القرآن خاصة . 

لنا : لو صح - لم يقل عليه السلام : «فليكفر عن يمينه) 

وكذلك جميع الإقرارات29 . والطلاق والعتق . 
.)١(‏ ب جه : قد بدون «و»). أ:«قلاءيدل «وقد» . 


(؟) الأصل : ليتنفس . 
(؟) البابرتى : جميع الاقرار . 


-55"؟ ب 


وأيضا فإنه يؤدى إلى أن لايعلم صدق ولا كذب . 


ش ‏ ذهب المحققون إلى أن شرط صحة الاستثناء اتصاله 


منه لتنفس أوسعال » ونحوه مما يكون مانعا من الاتصال اللفظى . 


ونقل عن ابن عباس أنه يصح انفصال المستثنى من المستثنى 


منه » وإن طال الفصل بينها شهرا2'0 . 


مع إضار الاستثناء متصلا بالمستثنى مئهء, كغير الاستثناء ‏ وهو 
التحصنيض. ,الكولة :لمك ظ 


(0 


قال الزركشى ف المعتبر )١/55(‏ عن ابن عباس يصح الاستثناء وإن طال شهرا . 
وهذه إحدى الروايات عنه . وورد مرفوعا عنه أربعون يوما - ورواه الحافظ أبو 
موسى المدينى فى كتاب التبيين لاستثناء اليمين من حديث يحي بن سعيد فرسى 
كان بفارس ‏ عن عمرى بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النبى صل الله عليه 
وسلم ‏ حلف على يمين فمضى له أربعون ليلة فأنزل الله تعالى : ولا تقولن لشىء 
إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله . فاستثنى رسول الله صل الله عليه وسلم - 
بعد أربعين ليلة . 

قال أبو موسى : هذا لايثبت عن ابن عباس لأن يحيى بن سعيد غير محتج به . 

(ودوى عن ابن عباس) إلى سنة . رواه الطبرانى فى الأوسط : وسيعيد بن 
منصور , والحافظ أبو موسى المدينى » ثم قال : هذا حديث غير متصل ولاثابت . 
وقال أبو موسى : إن صح هذا عن ابن عباس » لاحتمل رجوعه عنه » أو علم ان 
ذلك خاصا برسول الله - صلى الله عليه وسلم . 

قال الزركشى : إطلاق النقل عن إبن عباس فى هذه المسآلة ليس بجيد 
لأمرين : أحدهما انه لم ينقل ذلك فى الاستثناء » إنما قاله فى تعليق المشية » قال 
ابن جرير : ولو صح عنه ٠‏ فهو محمول على أن السنة أن يقول الحالف إن شاء 
الله » ولو بعد سنة ليكون آتيا بسنة الاستثناء حتى ولو كان بعد الحنث , لا أن 
يكون دافعا لحنث اليمين ومسقطا للكفارة .. 

وثانيهما أنه جعل ذلك من الخصائص التبوية . انتهى ملخصا . 


11ت 


وحمل ما نقل عن ابن عباس على هدًا » لقربه من الصواب . 
فقط . بناء على أن القرآن كلام الله » وهو أزلي . والانفصال حال 


وهذا ليس بمستقيم ؛ إذا الكلام ليس فى الكلام الأزلي القائم 
بذاته تعالي » بل فى العبارات التي وصلت إلينا . 


واختار المصنف مذهب المحققين 2( واحتج عليه بثلاثة وجوه : 


الأول - أنه روي عن. النبي - عليه السلام - أنه قال : من 
حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأت الذى هو 
خير(') . 
ووجه التمسك به أنه عليه السلام الكفارة ف تخلص 
الحالف2>0 إذا رأى غيره خيرا منه . 


فلو كان الاستثناء المنفصل جائزا ‏ لما عين الكفارة لأجل 
التخلص . بل أرشد إلى الاستثناء ؛ لأن إرشاد طريق الأسهل 
50 ظ 

الثانى ‏ أنه لو جاز الاستثناء المنفصل - لما ثبت الإقرارات 
والطلاق والعتق ؛ لعدم الجزم بثبوت شيء منها ؟ لحواز الاستثناء 


منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه . 
٠.)8[‏ 417«مخلصن. المشالف . 


- 5"58- 


المنفصل . 
الثالث ‏ لو صح الاستثناء المنفصل - لم يعلم صدق خبر ولا 
كذبه أصلا ؛ لإمكان الاستثناء بعد حين . 


والتالى ظاهر الفساد . 

ص - قالوا : قال عليه السلام : «والله(2 لأغزون قريشاً» ثم 
سكت وقال بعذه : إن شاء الله . 

قلنا : يحمل على 7'السكوت العارض لا تقدم . 

قالوا : سأله اليهود عن لبث أهل الكهف . فقال ‏ عليه 
السلام ‏ غدا أجيبكم . فتأخر الوحي بضعة عشر يوما . ثم نزل : 
(وَلا تَقَولنَ لشيء) . فقال - عليه الصلاة والسلام -: «إن شاء 
الله) . 

قلنا : يحمل©2 على) أفعل إن شاء الله . 

وقول ابن عباس - رضى الله عنهها - متأول بما تقدم 5 

أو بمعنى المأمور به . 


ش - القائلون بجواز الاستثناء المنفصل . احتجوا بثلاثة 
وجوه . 


(؟) العبارة ما بين القوسين ساقطة من ١‏ . وق الأصل ب ٠‏ ج : دولا تقولن لشىء إنى 
فافن 


59؟ا- 


الأول - أنه قال عليه السلام : «والله لأغزون قريشاً» ثم 


سكت . وقال بعد زمان : «إن شاء الله0) . 


أجاب بأن السكوت يحتمل أن يكون لعارض لايخل 


بالاتصال » كما ذكر . 


ويحتمل أن يكون لغيره فيحمل على الأول جمعا بين الدليلين . 
0 اليهود سألوه عن لبث أهل الكهف . فقال عليه 
م : «غدا أجيبكم» . ولم يقل : إن شاء الله » . افانقطع عنه 


امور ثم نزل قوله تعالى : (وَلآ تَقُولن لِشىءٍ 
إن فَاعِلٌ ذلك غدا إلا أن يشَاءً الله(" ) . فقال عليه السلام : «إن شاء 


الله إلحاقا بخبره الأول . وهو قوله : «غذا أجيبكم209) . 


أجاب (بأنه يحتمل أن يكون إلحاقا بخبره الأول . ويحتمل أن 


يكون متعلقا بمحذوف . أى أفعل إن شاء الله . 


.)9( 


0 


أخرجه أبو داود فى الايمان والنذور , باب الاستثناء فى اليمين بعد السكوت ٠‏ رقم 
7١1١/5 )53785(‏ عن قتيبه ثنا شريك عن سماك عن عكرمة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال : والله لأغزون قريشا , والله لأغزون قريشا , والله لأغزون | 
قريشا , ثم قال : إن شاء الله . قال أبوداود : قد أسنده غير واحد عن شريك عن 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس . 

7 - الكهف - 

قال ابن كثير فى التحفة )١/1١7(‏ : هذا مشهور فى كتب السير والمغازى . ممن 
ذكر ذلك الإمام الحافظ محمد بن اسحاق ف كتاب السيرة , والحافظ ابى بكر 
البيهقى فى دلائل النبوة عن ابن عباس . وذلك أن أهل مكة بعثوا رهطا منهم 
(النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط) إلى اليهود يسألونهم عن أشياء 
يمتحنون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقالوا لهم : سلوه عن ثلاث , 
فإن عرفها فهو نبى . سلوه عن فتية ذهبوا فى الارض ٠‏ فلا يدرى ما صنعوا -- 


م 


فيحمل على الثاني جمعا بين الدليلين . 


الثالث 220‏ أنه لولم يصح الاستثناء المنفصل - لا قال ابن 
عباس بصحته ؛ لأنه من فصحاء العرب » وت رحمان القرآن . 


أجاب” بأن قول ابن عباس إما متأول لا تقدم . وهو جواز 
الأنفصال عالق + 


أو بمعنى المأمور به . يعنى أنه يجوز الانفصال فى الاستثناء 


ص - (مسألة) الاستثناء المستغرق باطل باتفاق . 


والأكثر على جواز المساوى والأكثر . 


وقال بعضهم والقاضى (أيضا() بمنعه فى الأكثر خاصة . 


وسلوه عن رجل بلغ مشارق الأرض ومغاربها . وسلوه عن الروح . فلما رجعوا » 

سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ عن ذلك . فقال غدا أجيبكم وتأخر 
ل ا و 1 

وفى صحيح البخارى أن اليهود سألوه عن الروح فنزلت الآية . 

رواه التشارى:ق الاعتصام باب )556/95 +-4؟ .وق العلم * يات 
"77/١ )4‏ وق التفسير (تفسير سورة 11) ١٠/4‏ » وف التوحيد (باب 4؟) 
45١/1‏ (وياب 55) .555/١‏ 

وانظن انق بكيزة ابن .مقا انان 21006 والقصاتسن الكيرض 


1 . 
)١(‏ "ف الأصل : الثانى . 
(؟) العبارة ما بين القوسين ساقطة من 1. 
() زيادة مما سوى الأصل . 


-١لا؟‏ ل 


وقيل : إن كان العدد صريحا . 

لنا : (إنَّ عِبَادِى لَيِسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطان إلا مَنِ اتْبَعَكَ مِنَ 
الغاوين) . 

والعازوة: اكان» عبدليل» :ونا أكال الناسن يه 

فالمساوي(© أولى . 

وأيضا : «كلكم جائع إلا من أطعمته» . 

وأيضا : فإن فقهاء الأمصار على أنه لو قال : (عل2"0) عشرة 
إلا تسعة- لم يلزمه إلا درهم . ا 

ولولا ظهوره ‏ لا اتفقوا (عليه9"©) عادة . 

ش - الاستثناء إما أن يكون مستغرقا (للمستثنى منه(*») أو كثر. 
من الباقى أو مساويا لهء. أو أقل . 

والأول باطل بالاتفاق . 

مثل أن يقول : على عشرة إلا عشرة . 

والرابع (جائز بالاتفاق*») مثل أن يقول : على (عشرة إلا 


أربعة9) 


. فيما سوى ط. ع : والمساوى‎ )١ 
زيادة من ط.ء ع.‎ )"٠١ " 

+) ساقط من أ. 

© مظموين: ق- الأضلل : 


سبا سبيبحا سلية سب 


--5/ا؟ د 


والثانٍ والثالث مختلف فيه . 


فذهب الأكثر إلى جوازهما . مثل قول القائل : على عشرة إلا 


ستة أو خمسة . 
وذهبت الحنابلة والقاضى أولا(2 إلى منعههما . 


وقال بعض الأصوليين والقاضي آخرا بمنع الجواز فى الاكثر 
خاصة دون المساوي . 


وقيل : إن كان العدد صريحا ‏ لم يجز استثناء الأكثر خاصة . 
مثل قول القائل : عل عشرة إلا تسعة . 
وإن لم يكن العدد صريحا ‏ جاز استثناء الأكثر أيضاء 


مثل خذ هذه الدراهم إلا ما في الكيس (الفلاني22) وكان ما 
في الكيس أكثر من الباقي . 

واختار المصنف المذهب الأول . واحتج عليه بثلاثة وجوه : 

الأول - أنه لو لم يمر استثناء الأكثر لما وقع فى القرآن . 

والتالي باطل ؛ لقوله تعالى : (إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَيهمْ 


١  )1١(‏ : إلا بدل «أولاء. 
فيه زيادة من أ2 با2 ج. 


"اا 


ملطان الآ من انبقك عي العاو يع 00, 


فإنه قل استثىق الغاوون من العباد, والغاوون أكثز من 
2 هدو 0 د كو م 9 2 
الباقي ؛ لقوله تعالى : (وَمَا اكثر الناس ولو خرصت بمومنين22) . 


وإذا جاز استثناء الأكثر- فالمساوى أولى ؛ لأن الأكثر يشتمل 
على المساوى والزيادة 5 


(وهذا ليس بحجة على منع جواز استثناء9© الأكثر فى العدد 
الصريح . 


(؟»قيل ) ليس بحجة مطلقا ؛ لأنه إنما يكون حجة أن لو كان 
الاستثناء من الجنس .2 وليس كذلك ؛ لأن الغاوين ليسوا داخلين 
تحت العباد ؛ لأن العباد هم المؤمنون المخلصون . 


العباد غير مختصين بالمخلصين بدليل اتصاف العباد بالمخلصين . 
فإن قيل : اتصاف العباد بالمخلصين للمدح لا للتخصيص . 


.١6 الحجر‎ 485  )١( 
.١؟ يوسفا-‎ 1٠١“ |) 
. الأصل : الاستثناء‎ ):( 
العبارة ما بين القوسين ساقطة من أ.‎ )4( 


70905 ل 


أجيب بأن الأصل فى الوصف2 . التخصيص . فلو حمل 

الوصف”2 على المدح ‏ يلزم خلاف الأصل من وجهين : 
أحدهما ‏ الاستثناء المنقطع » والثاى الوصف”9”© للمدح . 
الثاني - أنه لو لم يجز استثناء الأكثر- لما وقع9©» . 


كان لان لتر ملق الع راتس افا شوويل 
«كلكم جائع إلا من أطعمته0'») مع كون من أطعمه أكثر . 


فى العدد الصريح : 


(107:1)كذا فى الاصل وف غيره التوصيف . 

(4) 1 زيادة: فى كلام العرب . 

)5( أ: لأن العرب يقولون بدل «لقوله صلى ألله عليه وسلم» . قال العضد 
(؟/4١١)‏ : ولنا أيضا لو قال : كلكم جائع إلا من أطعمته وأطعم الأكثر صح 
قطعاء . فالمحقق العضد لم يجعله من. قول النبى صدى الله عليه وسلم . وتعقب 
عليه التفتازاتى حيث قال : (قوله : كلكم جائع إلا من أطعمته) من كلام النبى 
صل الله عليه وسلم حكاية عن رب العزة فيقوم حجة ..ولم يتنبه الشارح بل 
جمهور الشارحين لذلك . حتى زغم بعضهم أن هذا دعوى الضرورة فى محل 
النزاع . 
وقال الزركشى ف المعتبر ص )١/07(‏ : وظن القاضى عضد الدين شارح المختصر 
أن هذا مثال لاحديث . ثم قال : ولو لم يكن حديثا لكان للخصم منعه . 

()2 عن أبى ذر- رضى الله عنه ‏ عن النبى - صل الله عليه وسلم ‏ فيما يروى عن 
ربه عز وجل ٠‏ قال : يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما ٠.‏ 
فلا تظالموا يا عبادى كلكم ضال الا من هديته فاستهدونى أهدكم . يا عبادى 
كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمونى أطعمكم الحديث بطوله . 

رواه مسلم فى البر. ١5‏ باب تحريم الظلم » حديث رقم (50) 2 
غ/564 . 


ها 


الثالث ‏ اتفق فقهاء الأمصار على أنه لو قال قائل : عل عشرة 
إلا تسعة- ل يلزمه إلا درهم واحد . 


ولولا ظهور جواز استثناء الأكثر- لما اتفقوا عليه ؛ لآن عادتهم 
أن لايتفقوا على غير الظاهر . 


ص - الأقل : مقتضى الدليل منعه إلى آخره . 

راعينه العا :اناه بعد( لاسرا 

ولو سلم فالدليل متبع . 

قالوا : على2"2 عشرة إلا تسعة ونصف وثلث درهم » مستقبح 
دكيك27 . 


وأجيب بأن استقباحه لايمنع صحته . كعشرة إلا دانقا , 
ودانقا إلى عشرين . 


ش - القائلون بجواز استثناء الأقل دون المساوي والاكثر . 
الأول - مقتضى الدليل 0 منع الاستثناء مطلقا 3 لأنه إنكار0) 


)1( عزن ساقط من أ. 
0( طء ع : دكيك مسنقيح . 
(١‏ 1: إن كان بدل «إنكار» . 


دكت 


لما أقرٌ به . 
وهو كون الأقل في معرض النسيان وعدم الالتفات إليه . بخلاف 
المساوي والأكثر. فيبقى الدليل على أصله فى المساوي والأكثر . 


والجواب أنا لانسلم أنه إنكار بعد الإقرار ؛ (لأن الإقرار"») 
إنما يتقرر بعد الإسناد والإخراج قبل الإسناد . 


لوقع انعا بس الاقراقه اسنطن انيع الدلين قن 
مساوياء أو أكثر"© . 


الثاني - أنه لو جاز استثناء الأكثر ‏ لم يستقج على عشرة إلا 
تسعة ونصفا وثلث درهم . 


والتالي باطل . 
أجاب بأن استقباحه لايمنع صحته . كقوله : له على عشرة إلا 


دانقا » ودانقا ودانقا إللى عشرين دانقا ؟ فإنه يكون فى غاية 


.1 العبارة ما بين القوسين ساقطة من‎ )١ ١( 


ا#/ا/ا؟ - 


)0( 
ص - (مسألة) الاستثناء بعد جمل بالواو.» قالت الشافعية : 


للجميع29 1 


والحنفية : للأخيرة9" . 
والقاضى والغزالى0*» 5 بالوقتف 1 


انو لسرن :إن قو الخقدافن كين الأول لكهيرة كل أذ 
يختلفا نوعا أو اسما. وليس الثاني ضميره . 

أو حى) غير مشتركين فى غرض . 

وإلا فللجميع . 


والمختار : إن ظهر الانقطاع فللأخيرة » (*»والاتصال للجميع 
وإلا فالوقف . 


ش - اختلفوا فى أن الاستثناء الواقع بعد جمل' متعاطفة 


)1( أ: وقال . 

(0) |: للجمع. 

(؟) فيما سوى طء ع : إلى الاخيرة . 
(4) فيما سوى طء ع : والغزالى والقاضى . 
(0) ب : أ بدل «و». 


ا" - 


بالواوء هل يعود إلى الجميع أو إلى الأخيرة منها("2 . 


فقالت الشافعية9) : يعود إلى ا لجميع 5 


(وقالت الحنفية :. يعود إلى الأخيرة) . 


(00 


فو 


اعلم أنه لاخلاف فى عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فإنه يرجع إليها اتفاقا . 
ولا فى عوده إلى الأولى قطعا إذا قام الدليل على عوده إلى الأولى فقط كما فى قوله 
عليه السلام : 

«ليس على المسلم فى عبده ولا فى فرسه صدقة إلا صدقة الفطر» فإن الاستثئناء 
عائد إلى الأولى فقط . 

ولا فى عوده إلى الأخيرة إذا قام الدليل على عوده إلى الأخيرة فقط . كما فى قوله 
تعالى (فإن كان من قوم عدولكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
أهله إلا أن يصدقوا) فهو راجع إلى أقرب المذكور وهو الدية قطعا . 

ولا فيما اذا قام الدليل على عوده إلى الجميع . كما فى قوله تعالى : (إنما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون ف الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو 
تقطع ايديهم وارجلهم من خلاق اوحتفو من الازضن'+ ذلك لهم خزى فى الدقنا 
ولهم فى الآخرة عذاب عظيم , إلا الذين تابوا) فإن الاستثناء راجع إلى الجميع . 

وإنما الخلاف فيما اذا نك هون الاسكتاء إل الكبيم” : كفا ف قرله مال 
«والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » ولا 
تقبلوا لهم شهانة أبن واولئك هود الفاستقون ».إلا الذين تابوا» : 
فالاستثناء عائد إلى الفاسقين قطعا , غير عائد إلى الجلد قطعا . وفى عوده إلى 
الشهادة خلاف . 

انظر : إحكام الآمدى 7378/7 , والمستصفى ١74/١‏ , وجمع الجوامع 
0/5 (مع حاشية البنانى)والإبهاج 50/7 . 
الن كذ هب "الشاففية والحتفية + المستضفى 117+ والمتخول هن 11 
والإحكام للآمدى ٠٠١/7‏ . والمعتمد 514/١‏ . والابهاج ونهاية السول 55/7 , 
والتبصره ص ١77‏ . وتيسير التحرير ٠ 7١7/١‏ وفواتح الرحموت 577/١‏ وما 


بعدها . 


8لا؟ - 


وقال الغزاللي والقاضى بالوقف(") . 


وقال الشريف () من الشيعة بالاشتراك . أي يكون الاستثناء 


مشتركا بين كونه عائدا إلى الجميع وبين كونه عائدا إلى الاخيرة9) . 


وقال أب و الحسين 00 .إن تبن الاقزاب عق اللتملة الأو 


فللأخيرة , وإلا فللجميع . 


والإضراب إنما يتحقق باختلاف الجملتين : 

بالنوع » بأن يكون أحداهما طلبا والأخرى خيرا . 

مثل أن يقال : جاء القوم وأكرم بنى تميم إلا الطوال . 
أو باختلافهم| اسما » ولايكون الاسم في الجملة الثانية ضميراً 


للاسم فى الجملة الأولى . 


(0) 


0 


انظر المستصفى "“/ا7١‏ . والمنخول ١١١‏ . والاحكام للآمدى 27٠١/٠”‏ 
والإبهاج ٠ 150/١‏ وفيه : ذهب القاضى والغزالى والمرتضى من الشيعة إلى الوقف , 
إلا أن توقف القاضى والإمام بعدم العلم بمدلوله لغة وتوقف المرتضى لكونه عنده 
مشتركا” 

هو على بن احمد بن الحسين نقيب الطالبيين . كان إماما مبرزا فى علم التفسير 
والكلام والأدب , وله تصانيف على مذهب الشيعة ومقالة فى اصول الدين وأصول 
الفقه . وصنف كتاب نهج البلاغه جمعه من كلام على رضى الله عنه . ويقال : 
ليس هو من كلام على وإنما هو من وضعه . وقيل : بل الجامع له أخوه الرضى . 
وله الدرر والغرر يشتمل على فنون من العلم ٠‏ أملاه . توق سنة 60ه . 
انظر : المعتبر )١/١١١‏ معجم المؤلفين ٠ 8١/1‏ وطبقات المعتزلة 747 وطبقات 
الشافعية لابن قاضى شهية ١١54/١‏ , 

انظر : المعتمد 5١5/١‏ . والمنخول ص١٠١‏ . 

انظر : المعتمد 5169/١‏ . 


-15482- 


مثل أكرم بني تميم ء وأهن بنى خالد إلا الطوال . 


مثال ما يكون الاسم الثاني ضمير الأول : أكرم بنى تميم 
واستأجرهم إلا الضعفاء . 

أو باختلافهها حكما. ولايكون الجملتان. مشتركتين فى 
غرض . ظ 

أكرم 5 يم واستأجر بنى تيم إلا الضعفاء . 

مثال ما يكون الجملتان مشتركتين فى غرض : أكرم الضيف 
وتصدق على الفقراء<'" إلا الفاسق . فإنهها مشتركان فى غرض وهو 
الحمد . 

والمختار عن المصنف أنه إن ظهر بقرينة أن الجملة الأخيرة 
. منقطعه عم قبلها ‏ فللأخيرة . 
وإن ظهر أنها متصلة بما قبلها فللجميع . 
وإن لم يظهر شىء منه)- فالوقف . 
ص - الشافعية : العطف يُصَير المتعدد كالمفرد . 
وأجيب بأن ذلك فى المفردات . 
قالوا : لو قال والله لاأكلت ولا شربت ولا ضربت إن شاء 


181١ -‏ سه 


وأجيب بأنه شرط . فإن ألحق به فقياس . 

وإن سلم فالفرق أن0© الشرط مقدر تقديمه . 

وإن سلم فلقريئة الاتصالء وهى اليمين على الجميع . 
قالوا + لو كرون لكان تيجا , 

قلنا عند قرينة الاتصال . 

وإن"» سلم فللطول مع إمكان 1 كذا فى الجميع9؟ . 
قالوا : صالح . فالبعض تحكم©». كالعام . 

قلنا : صلاحيته لا توجب ظهوره فيه . كالجمع المنكر . 
الوه لواقال 6 عل ين وغية إلة نقد كان للتجميم... 
قلنا مفردات . 

وأيضا للاستقامة . 

مش - احتجت الشافعية بخمسة وجوه : 


الأول أن العطف يصير الأمور المتعدة كالأمر الواحد . وعود 
الاستثناء إلى الجملة الأخيرة يوجب عدم الاتحاد بين الجمل المعطوف 


أ: وأن. 
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بعضها على بعض . 
فى الجمل فلا يوجب ذلك . وهذا هو المتنازع فيه . 

الثاني - لو قال : والله لا أكلت ولا شربت ولا ضربت . ثم 
غيره من الصور . 

أجاب بأن قوله : إن شاء الله شرط لا استثناء . ولا يلزم من 
عود الشرط إلى الجميع عود الاستثناء إليه . 

وإن ألحق الاستثناء بالشرط لجامع بينهها - كان قياسا فى اللغة - 
وهو غير صحيح . 

وإن سلم جواز القياس فى اللغة ‏ فالفرق بينها ثابت ؛ فإن 
الاستثناء . فحينئذ يجوز عود الشرط إلى الجميع لتقدمه ولاجوز عود 
الاستثناء إلى الجميع لتأخره . 

ولئن سلم عدم الفرق بيته| فلا ينتهض نقضاً ؛ لأنه("2 ههنا 
إنما عاد إلى الجميع بقرينة دالة على اتصال الأخيرة بما قبلها . وتلك 
القرينة هى اليمين . 

الثالث ‏ أن الجمل المتعاطفة بالواو.ء قد2©92 يحتاج كل واحد 


)١(‏ أدلآن. 
)2( الأصل : وقد . 
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فلولم يكن الاستثناء عائدا إلى الجميع ‏ لما كان تكرر الاستثناء 

والتالي باطل ؛ لأنه لو كرر الاستثناء ‏ لكان مستهجنا ؛ لأنه 
لوقيل : إن سرق زيد فاضربه إلا أن يتوب ؛ أو شرب”22 فاضربه 
أهل اللغة . 

أجاب بأن تكرر الاستثناء إنما يكون مستهجنا عند وجود قرينة 
دالة على اتصال الجمل بعضها بالبعض . 

ولو سلم أن تكرر الاستثناء مستهجن مطلقا . سواء وجد 
قرينة الاتصال أولم يوجد . لكن الاستهجان إنما يكون لطول الكلام 
مع إمكان رعاية الاختصار. بأن نقول بعد الحمل إلا كذا فى 
الجميع . 

الرابع - الاستثناء الواقع عقيب الجمل المتعاطفة بالواو يصلح 
عوده إلى الكل » كما يصلح عوده إلى البعض . والعود إلى البعض 


تحكم ؛ لأن العود إلى البعض دون بعض . ترجيح بلا مرجح . 
كالعام . 


إفه0 أ: أى زنى زيد الخ . 


5684 سه 


أجاب بأن صلاحية الاستثناء للعود إلى الجميع » لاتوجب 
ظهور الاستثناء فى العود إلى الكل . كالجمع المنكر . فإنه يصلح أن 
يكون لكل الأفراد » مع أنه غير ظاهر فيه . 


قيل : لقائل أن يقول : ليس الاستدلال بمجرد الصلوح 
والفرق بينه وبين الجمع المنكر ظاهر ؛ فإنه لاتعذر ثمة . 
بل الجواب : منع التحكم عند الحمل على البعض ؛ إذ العود 
ش إلى الأخيرة راجح ؛لأنه أقرب . والمتقدم . وإن كان راجحا بالسبق , 


الخامس( 2‏ لو قال قائل : على حمسة وخحمسة إلا ستة »؛ يعود 
والمجاز . 


أجاب أولا بأن هذا غير محل النزاع ؛ لأن الكلام فى الاستثناء 
المفردات . 


وثانيا ‏ بأنه يعود الاستثناء ف هذه الصورة إلى الكل للتعذر ؟ 


. السادس‎ : ١ )١( 


1548860 


فإنه لو حمل على الاخيرة لم يستقم ؛ لأنه يستلزم("© الاستغراق . 
بخلاف محل النزاع فإنه لم يتعذر العود إلى الأخيرة . 


ص - المخصّص : أية القذف لم ترجع إلى الجلد اتفاقا . 
قلنا : لدليل0"» : وهو حق الآدمي . ولذلك عاد إلى غيره . 
قالوا : عل0© عشرة إلا أربعة إلا اثنين» (للأخير0" . 
قلنا : اين العطف ؟ 

وأيضا : مفردات . 

وأيضا للتعذر فكان الأقرب أولى . 


ولو تعذر ‏ تعين الاول : مثل : (على7») عشرة إلا اثنين إلا 
اثنين20) . 
قالوا : الثانية حائلة » كالسكوت . 


قلنا : لو لم يكن الجميع بثابة الجملة . 


(50 “علوم 

)1( أ : الدليل . 

2( «على» ساقط من ا والبابرتى 5 
) ( «الاثنين» ف أمره واحدة . 
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قالوا : حكم الأولى<١١)‏ يقين 2 والرفع مشكوك : 


وأيضا ‏ فالأخيرة كذلك للجواز بدليل : 
قالوا : إنما يرجع لعدم استقلاله . فيتقيد بالأقل20 . وما يليه 


535 


هو ا: 
س - احتج مخصّص الاستثناء بالحملة الأخيرة بخمسة 
وجوه . 


الأول أن ايه التدفم ؛ وهي قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرمُون 


المخصّنات 4 ل انوا دا فَاجلِدُوهُمٍ لجان ا 5 
تفلو ف شَهَادَة ندا وأولَتِكَ هم الفاسقون ٍّ الْذِينَ تابو من بعد 
ذلك20) . 

فإن الاستثناء فيها يعود إلى الحملة الأخيرة 3 ولايعود إلى 
الكل ؛ لأنه لم يرجع إلى الجحلد اتفاقا . 


ويجب أن يكون فى الكل كذلك وإلا يلزم الاشتراك أو 
المجاز . 


)1( ع : الاول بدل «الأولى» : 
(؟) ع : بالأول بدل «بالأقل . 
)4 5 النور _ 54 


- 5809 


أجاب بأن عدم العود إلى الحلد لدليل » وهو أن الجلد حق 
الآدمى . والتوبة لا أثر لها فى إسقاط حق الآدمى . 

والذي يدل على أن عدم اعرد إل الت اد لاي ل لان 
الاستثناء مختص بالجملة الأخيرة . أنه عاد إلى غير الحملة الأولى 
المتضمنة لحق الآدمى . وهو قوله : (وَلا تَقيَلُوا لم شَهَادَةَ أبداً 
0 ور 00007 
واولئفك هم الفاسقون) : 

الثاني - لو قال قائل : على عشرة إلا أربعة إلا اثنين يعود إلى 
الأخيرة فقط . فيجب أن يعود فى الكل إلى الأخيرة » دفعا للاشتراك 
أو المجاز . 
: أجاب بأن النزاع إنما وقع فى الجمل المتعاطفة » ولاعطف 
ههنا » ولا حملة لأنها مفردات . 

وأيضا ١‏ إغا اختص الاستثناء 6 هذه الصورة بالأخيرة لتعذر 
عوده إلى الجميع ؛ لأنه لو عاد إلى الأول أيضا يلزم وجود الاستثناء 
الثاني وعدمه على السواء . 

وذلك لأن الاستثناء ينقض الحكم الذي تعلق به . فحينئذ 
يلزم أن يخرج الاثنين من الأربعة الواقعة بعد الاستثناء الأول » 
والاثنين من الجملة الأولى . فالمخرج من الجملة الأولى حينئذ 
أربعة » وقد أخرج بالاستثناء الأول الأربعة . فوجود الاستثناء الثانٍ 


حينئك لافائدة فيه : 


ولا تعذر العود إلى الجميع وكان الأخير أقرب ‏ حمل عليه ؛ 
لأن:العرد "ا الاقرب: أول.. 
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(ولو تعذر العود إلى الأخير ‏ تعين العود إلى الأول . مثل قول 
القائل . على عشرة إلا اثنين إلا اثنين . فإنه تعذر: عود الاستثناء 
الثانى إلى الأخير. أعنى الاستثناء الأول للاستغراق . فتعين أن يعود 
إلى الأول . أعنى العشرة9») . 

الثالث - أن الجحملة الثانية حائلة بين الجملة الأولى 
والاستثناء . فتكون الجملة الثانية مانعة لعود الاستثناء إلى الحملة 
الأولى 2( كالسكوت 5 

أجاب بأن هذا إنماايصح أن لولم يكن الجميع بمنزلة جملة واحدة . 

الرابع ‏ حكم الحملة الأولى متيقن 2 وما أوجب 
لايعارض اليقين . 

أجاب بانا لانسلم أن حكم الجملة الأولى متيقن ؛ لأنه يحتمل 
رفع حكم الجميع باللاستثناء ‏ ولايقين مع احتمال النقيض . 

وأيضا : إن كان هذا مانعا من عوده إلى الجملة الأولى » فهو 
مانع من العود إلى الأخيرة . لحواز عود الاستثناء الى الجملة الأول 
دون الأخيرة بدليل . فحينئذ يكون رفع حكم الأخيرة بالاستثناء 

قيل على الجواب الأول : مراد المستدل أن الجملة الأولى التي 
هى مقتضية لحكمها ثابتة بيقين 2 واللاستثناء لايرفعه بيقين . فثبت 


.1 ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 


88م 


الحكم لتحقق المقتيضي وانتفاء المانع . 

وعلى الجواب الثاني أن المانع بالنسبة إلى الأخيرة محقق ؛ إذ 
الاستثناء لابدله من حملة يعود إليها . والأخيرة متعينة لقرما إليه : 

الخامس - أن الاستثناء غير مستقل . فالضرورة داعية إلى أمر 
يرجع إليه . فإما أن يرجع إلى الجميع » وهو باطل ؛ إذ لاضرورة ؛ 
لأن الضرورة تندفع بعوده إلى إحدى الجملتين فيتقيد بالأقل الذي هو 
العود إلى أحدهما . وما يليه » أي الجملة الأخيرة .» هو متعين للعود 
إليه ؛ لأنه أقرب إليه » والأقرب أرجح : 


أجاب بأنه يجوز أن يضع الواضع فى صورة تعدد الجمل , 
الاستثناء الواقع بعدها للعود إلى الجميع » وحينئذ لايجوز العود إلى 
الأخيرة فقط . كما إذا قام دليل على عوده إلى الجميع » فإنه حينئذ 
لايعود إلى الأخيرة فقط بالاتفاق . 


ولقائل أن يقول : وضع الاستثناء للجميع محتمل ؛ وثبوت 


هنح العاف بالاشتزاك ,لخدن الاستفهاف:. 
قلنا : للجهل بحقيقته أو لرفع الاحتمالء . 
قالوا : صح الإطلاق . والأصل : الحقيقة . 
قلنا : والأصل : عدم الاشتراك . 
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مشتركا بين عوده إن الأخيرة وإلى الجميع ( احتج بوجهين : 

الأول أنه يحسن الاستفهام من المتكلم عن إرادة العود إلى 
الأخيرة أو إلى الجميع . وهو دليل الاشتراك . 

أجاب بأن حسن الاستفهام لايدل على الاشتراك ؛ لجحواز أن 
يكون الاستفهام للجهل بحقيقته » أى لعدم العلم بمفهومه الحقيقي 
والمجازي فيستفهم ليعلم . 

وأيضا : يجوز أن يكون الاستفهام لرفع الاحتمال . فإنه وإن 
كان حقيقة فى أحدهما. لكنه يحتمل أن يكون الآخر مرادا بطريق 
المجاز . 

الثاني - أنه يصح اطلاق الاستثناء مع إرادة العود إلى الجميع 
وإلى الأخيرة . والأصل فى الاطلاق . الحقيقة » فيكون حقيقة فيها 
فيكون مشتركا . 

أجاب بأن الاشتراك خلاف الأصل . فيحمل على2(0 كونه 
حفيقة فى أحدهما.» مجازا فى الآخر. والمجاز وإن كان خلاف 
الأصل . لكنه خير من الاشتراك . 

ص - (مسألة) الاستثناء من الإثبات نفي . 


وبالعكس 


)0( «على » ساقطة من 2 
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لنا : النقل . 

وأيضا : لو لم يكن - لم يكن «(لا إله إلا الله» توحيداً . 
ش - اتفق الجمهور على أن الاستثناء من الإثبات . نفي . 
وأما الاستثناء من النفى - فقد اختلفوا فيه : 

فذهب الشافعي إلى أنه إثبات . ظ 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس بإثبات22 . 


قال البابرتى فى شرحه المختصر ؛ورقة )١/١0(‏ : فى صحة هذا النقل عن أبى 
حنيفة نظر » فإن المنقول عنه أنه من الإثبات نفى ومن النفى اثبات لكنه بإشارته 
لا بعبارته وقال المطيعى فى حاشية نهاية السول ):5١/5(‏ : أقول جمهور 
الشافعية والمالكية والحنابلة وطائفة من الحنفية . ومنهم الإمام فخر الاسلام 
والإمام شمس الائمة والقاضى الإمام أبو زيد وغيرهم من المحققين قائلون أن 
الاستثناء من الإثبات نفى ومن النفى إثبات وف الهداية : قال : ما أنت إلا حر , 
غتق الآن الاستكناة» من التفى ١‏ إشات عل رجه التاكيد. : 

وأكثر الحنفية على انه لاحكم فيه لا نفيا ولا إثياتا بل هو مسكوت وإنما هو 
لبيان أن حكم الصدر على ما عداه من متناولاته . فما نقله الشافعية من أن 
خلاف الحنفية فى كونه من النفى إثباتا فقط . وأما كونه من الإثبات نفيا فمتفق 
عليه » ليس مطابقا لما ثبت عنهم من الخلاف ف الوجهين . ولذلك قال فى جمع 
الجوامع : الاستثناء من النفى إثبات وبالعكس خلافا لأبى حنيفة . قال شارحه : 
فيهما 2 وقيل فى الأول فقط . انتهى . 

وقال ابن النجار فى شرح الكوكب المنير ”/548” : وخالف الحنفيه فى كون 
المستثنى من الإثبات نفى ومن النفى إثبات . 

وانظر ايضا :. مسلم. الثبوت والفواتح 585/١‏ + 780+ والمحخضول 
0١‏ ,. وجمع الجوامع (بنانى) 7/ 1١١١5‏ , والاحكام للآمدى 5١8/15‏ 
وإرشاد الفحول ١6١‏ . 
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الأول النقل . فإن أئمة النقل واللغة نقلوا أن الاستثناء من 
النقوي ]نباب 

الثاني - أنه لولم يكن الاستثناء من النفي إثباتا ‏ لم يكن «لا إله 
إلا الله) توحيدا . 


والتالى باطل بالاتفاق . 


بيان الملازمة أن النفي الداخل على الإله نفي جميع الآلحة . 

ص - قالوا : لو كان للزم من لاعلم إلا بحياة('»2 » ولا صلاة 
إلا بطهور . ثبوت العلم والصلاة بمجردههما20 . 

قلنا : ليس مخرجا من العلم والصلاة ؛ فإن اختار تقدير 
(لاصلاة9©) إلا صلاة بطهور . اطرد(*». وإن اختار لاصلاة 

وإنما الإشكال فى المنفي الأعم فى مثله » وفى مثل ما زيد إلا 
قائم ؛ إذ لايستقيم نفي جميع الصفات المعتبرة . 

وأجيب بأمرين : 

الأول 2*0 أن الفرص البالغة بذلك . 


الثاني 2>0‏ أنه أكدها . 


ا ل ا 0 (١‏ ط : طرد بدل «اطرد» . 
(؟) أ:لمجردهما. (5) فيما سوى طء ع : إحدهما . 
١ )5(‏ زيادة من :م (1) فيما سوى طء ع : والاخر . 
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والقول بأنه منقطع بعيد ؛ لأنه مفرغ . وكل مفرغ متصل ؛ 
لأنه من تمامه . 

ش - احتجت الحنفية بانه لو كان الاستثناء من النفي إثباتا - 
لزم من قولنا : لاعلم. إلا بحياة » ولا صلاة إلا بطهور . ثبوت 
العلم والصلاة بمجردهما . أي بمجرد الحياة والطهور ؛ لأنه استثناء 

والتالي باطل ؛ فإن العلم لايتحقق بالحياة ؟ لأن الحياة 
حاصلة<١)‏ للحيوانات يدون العلم : 

وكذا الصلاة لاتتحقق بالطهور وحده 5 لحواز انتفاء شرط آخر . 
أجاب بأن هذا الاستثناء إن أجرى على ظاهره من غير تقدير 
منه فى الاستثناء من الجنس . والحياة والطهور ليسا بمخرجين من 
العلم والصلاة . فحينئذ لايكون محل النزاع » لأن النزاع وقع فى 
وإن لم يجر على ظاهره بل قدر أمر آخر . وحينئذ إما أن يقدر 
على أنه لاعلم إلا علم بحياة ؛ ولاصلاة إلا صلاة بطهور . 
أو يقدر على أنه لاعلم يثبت بوجه إلا بحياة » ولاصلاة تصح 

إلا بطهور . 
فإن اختار التقدير الأول - لم يتوجه النقض ؛ لأنه حينئذ يطرد 


(1) الأصل : خالصة . وهى خطأ . 


-8#80ة58- 


القول بأن الاستثناء من النفى إثيات . 


وإن اختار التقدير الثاني - يكون معناه أن العلم مشروط 
بالحياة » والصلاة مشروطة بالطهارة . ولا يلزم من وجود الشرط 
وجود المشروط . 

وفيه نظر ؛ فإنه على التقدير الأول لايلزم الا طراد لعدم ثبوت 
الصلاة عند وجود الطهارة » وعدم ثبوت العلم عند وجود الحياة ؛ 
لحواز انتفاء شرط آخر. . 


وعلى التقدير الثانن يكون الجواب مقرّرالما استدل به 
الخصم ؛ فإن الدليل الذي استدل به الخصم لم يقتض إلا عدم 
ثبوت المستثنى فى هذه الصورة(2 . 

ثم قال المصنف بعد الجواب عن إشكال الحنفية : إِما 
الاشكال فى المنفي الأعم فى مثل لاصلاة إلا بطهور . وفى مثل مازيد 
إلا قائم ؛ لأنه إذا كان المراد المنفي الأعم , أعني الذى ينفي جميع 
الصفات المعتيرة ‏ يكون التقدير فى المثال الأول : لاصفة للصلاة من 
الصفات المعتيرة فى وجودها من استقبال القبلة وستر العورة وغيرها » 
إلا صفة الطهارة . 

وفى الثاني : لاصفة لزيد من الصفات المعتبرة فى كونه زيدا إلا 
القيام . 


(01) ف حاشية الأصل : لكن على هذا التقدير صار هذا اللفظ وهى : لاصلاة الا 
إنما هو على تقدير الاستثناء وبقائه على معناه . 
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وحينئذ يتوجه الإشكال ؛ لأنه حينئذ يكون معنى الأول نفي 
جميع الصفات المعتبرة للصلاة وإثبات الطهورية من بينها . 

ومعنى الثانن نفي جميع الصفات المعتيرة ف زيدية زيد » 
وإثبات القيام من بينها . ولا يستقيم نفي جميع الصفات المعتبرة . 

أجاب بأمرين . 

أحدهما ‏ أن المراد بتعميم النفى ههنا : المبالغة فى تحقق تلك 
الصفة للموصوف . فكأن قائلا قال : لايعتبر صفة الطهورية 
للصلاة فقيل : لاصلاة إلا بطهور . أى الصفة المعتبرة للصلاة هى 
الطهورية فيكون الغرض من نفي جميع الصفات : البالغة فى إثبات 
تلك الصفة . لا نفى الكل على الحقيقة . 

والثاني - أن المراد أن هذا الوصف آكد الأوصاف . 

فإن قيل : الإشكال الذي أورده المصنف إنما يتأىق على تقدير 
كون الاستثناء متصلا . وهو ممنوع . فإنه يجوز أن يكون منقطعا . 

أجيب بأن هذا الاستثناء مفرغ ؛ والاستثناء المفرغ متصل ؛ 
لأن الاستثناء المفرغ من تمام الكلام المتقدم . ولاشيء من المنقطع من 
تام الكلام المتقدم ؛ إذ لاتعلق للمنقطع بالكلام المتقدم 5 

ص - التخصيص بالشرط . 

الغزالى : الشرط : مالا يوجد المشروط دونه » ولايلزم أن07» 


يوجد علده . 


لله الأصل 2 ج : أنه بدل «أن» . 


لاكة؟] ل 


وأورد أنه دور . 

وعلى طرده. : جرزء العنف ط 

وقيل : ما يتوقف(2© تأثير المؤثر عليه . 

وأورد على عكسه )2 الحماة ف العلم القديم : 

والأولى : ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السيبية . 


بالشرط . 

قال الغزالي292 : الشرط : مالا يوجد المشروط دونه ؟ ولا 
يلزم أن يوجد المشر وط عنذدذه , أي عند وجود الشرط . 

وأورد على هذا التعريف أنه دور ؛ إذ يتوقف معرفة المشروط 
على معرفة الشرط . وقد أخذ المشروط فى تعريف الشرط . فيكون 
دورا . 

وأيضا : هذا التعريف غير مطرد ؛ لأن جزء السبب لايوجد 
المسبب دونه. ولا يلزم أن يوجد المسبب عنده مع أن جزء السبب 
لضو قرط .. 


وقبل فى تعريف الشرط هو : ما يتوقف تأثير المؤثر عليه . 


. كذا فى طء ع وفى غيرهما : يقف‎ -)١( 
.١80/؟ (؟) انظر : المستصفى‎ 
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وأورد على هذا التعريف أنه غير منعكس ؛ فإن الحياة القديمة 
شرط للعلم القديم » والعلم لينم من الصفات المؤثرة . 

قيل : هذا لا يمنع من دخوله تحت الحد ؛ فإن الحياة مما 
يتوقف عليه تأثير المؤثر ؛ فإن القدرة من الصفات المؤثرة » وتأثيرها 
يتوقف على الحياة . 

وفيه نظر ؛ فإن الحياة شرط للعلم ولم يدخل تحت الحد بهذا 
الوجه . 

وأيضا : لانسلم أن القدرة توقف تأثيرها على الحياة ؛ فإن 
” ذات الصانع تعالى كافية فى تأثير قدرته الكاملة الشاملة » وإن كانت 
لاتنفك عن الحياة . 

وإبطال الطرد بالمؤثر ومؤثر المؤثر » مدفوع بأن ذكر تأثير المؤثر 
يشعر بخروج المؤثر ومؤثر المؤثر . فإن المؤثر لايتوقف فى تأثيره على 
نفسه ولا على مؤثره .2 بل يتوقف وجوده على مؤثره . 

ثم قال المصنف : والأولى أن يقال فى حد الشرط : ما استلزم 
نفيه نفي أمر أخر على غير جهة السبيبة » أى على وجه لايكون سببا 
لوجوده » ولا داخلا فيه . 1 


فقوله : ما ب يستلزم نفيه نفي أمر كالحنسم ؛ لكونه مشتركا بين 


والباقى كالفصل ؛؟ وبه بجر - عنه السبب وجزؤه » ويدخحل 
2 
50 
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ص - وهو عقلٍ كالحياة للعلم » وشرعي كالطهارة , 
ولغوي . مثل أنت طالق إن دخلت (الدار('») وهوفى السببية أغلب 


وإنما استعمل فى الشرط الذى لم يبق للمسبب سواه . فلذلك يخرج 
به مالولاه - لدخل لغة 5 

مثل أكرم بق ميم إن دخلوا , فيقصره الشرط على 
الداخلين . 

نش - الشرط يئة ينقسم إلى عقلي وشرعي ولغوي ؛ ؛ لأنه إما أن 

يحكم العقل ار أولا , 

والأول : هو الشرط العقلي . كال حياة للعلم ؛ فإن العقل 
يحكم بانتفاء العلم عند انتفاء الحياة » ولا يحكم بوجود العلم عند 
وجود الحياة . 

والتاق إما أن يكون الشرع قد حكم بشرطيته أولا ‏ 

والأول : هو الشرط الشرعي » كالطهارة للصلاة . 

والثاني : اللغوى . مثل : إن دخلت الدار فأنت طالق ؛ فإن 
دخول الدار ليس شرطا لوقوع الطلاق شرعا”أ» . ولاعقلا » بل من 
الشرط التى وضعها أهل اللغة . 

وصيغة الشرط اللغوي : (إِنْ) المخففة . و(إذا) و(مَنْ) و(ما) 


. زيادة من طء ع والبابرتى‎ )١( 
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و(مهما) و(حيثا) و(إذ ما) ورأينما) . 

والشرط اللغوي أغلب استعاله فى السببية العقلية » نحو : 
إذا طلعت الشمس - فالعالم مضىء . 

والشرعية نحو: وإن كنتم جنبا فاطهروا . 
لوجود التطهير شرعا . 

وإنما استعمل الشرط اللغوي فى الشرط الذى لم يبق للمسبب 
شرط آخر سواه » أى يستعمل فى الشرط الاخير نحو: إن تأتني 
أكرمك . فإن الإتيان شرط لم يبق للإكرام سواه ؛ لأنه إذا أدخل 
الشرط اللغوي عليه علم أن أسباب الإكرام حاصلة . ولكن توقف 
على حصول الاتيان . 

قوله : «ولذلك» أى ولأجل أن الشرط مخصّص يخرج بهء أى 
بالشرط من الكلام مالولاه » أي الشرط ‏ لدخل فيه لغة . وذلك 
نحو : أكرم بنى تميم إن دخلوا الدار . فإن الشرط يقصر الإكرام على 
لعم الإكرام . 

وقيد بقوله : «لغة» ليدخل فيه قولنا : أكرم بني تميم أبدا إن 
قدرت ؛ لأن حالة عدم القدرة معلومة الخروج بدليل العقل » من 
غير الشرط لكن خروجها عنه عقلاء لايناى دخُولها فيه لغة , 
فيصدق فى مثل هذه الصورة لولا الشرط ‏ لدخل فيه لغة . 


قيل(2'0 : قوله : «لذلك» أي فلأجل أن الشرط : ما يستلزم 
نفيه نفي أمر على غير جهة السببية » يخرج به لولاه لدخل فيه لغة . 


وهو غير بعيد عن الصواب ؛ لأنه لولا شرط الدخول ‏ لعم 
المأمورين بإكرامهم . 

ومن الشارحين29 من حمل قوله : «وإنما استعمل على أن 
الشرط اللغوي يستعمل فيها ليس بسبب فى الواقع”” » ولكن بشرط 
المذكون*» نحو :.. إن تايف - أكرمك:. .“فإن" الآتيان لسن سيب 
أن الأسباب الموجبة للإكرام حاصلة لكن توقف على حصول 
الإتيان . 

ثم قال : قوله : ولذلك يخرج مالولاه لدخل» أي لأن 
المدخول عليه أداة الشرط مما ليبس سبب . بل هو شرط لم يبق 
للمسبب سواه 3 خرج مالولاه - لدخل لوجود الأسباب الموجبة , 
فإنه لو قيل : أكرم بنى تميم واقتصر عليه لكان غير الداخل أيضا 
مأمورا بإكرامه . 

قوله : «لدخل لغة» أي الوضع اللغوي أقتضى الدخول . 
وإن كان ثم مانع ‏ كان من خارج اللغة . 


. هو القطبى . انظر : النقود والردود (757 الف)‎ 2)١( 
. ؟) هو الخنجى (المرجع السابق)‎ 
. الأصل : فالواقع‎ )1( 


لاؤءد” سه 


هذا ما قاله . 

وهذا أيضا ليس ببعيد . 

ص - وقد يتحد الشرط ويتعدد على الجمع(2 وعلى البدل . 
فهذه ثلاثة . كل منها("© مع الجزاء كذلك . فتكون تسعة . 
والشرط كالاستثناء2"9 فى الاتصال » وفي تعقبه الجمل . 
وعن أبي حنيفة ‏ رضى الله عنه ‏ : للجميع . ففرق . 


وقوهم في مثل ا أكرمك إن دخلت (الدار(؟)) ما تقدم خبر, 
والحزاء حذوف 4 مراعاة لتقدمه كالاستفهام والقسم 8 

فإن عنوا ليس بجزاء فى اللفظ ‏ فمسلم . وإن عنوا ولا في 
المعنى ‏ فعناد . 

والفى أنه كا كان خملة د :وزعت الشاتتان : 

وقد يتعدد . إما على سبيل الجمع » مثل : إن دخلت الدار 
والسوق . 

وإما على سبيل البدل . مثل : إن دخلت الدار أو السوق 


طء ع الجميع 2 وهى خطأ . 
ع : منهما » وهى تصحيف . 


لاا2” د 


وكل من هذه الثلاثة إما أن يكون جزاؤه متحدا مثل : 
فأكرمه » الاار 0 بل ايع يل أكرية عد أو 
والشرط كالاستثناء فى الاتصال لفظا أو فى حكمه . 
وأيضا : الشرط كالاستثناء فى تعقبه الجمل . أي إذا وقع 
الشرط عقيب جمل متعاطفة بالواو يعود إلى الكل عند الشافعي . 
ونقل عن أبي حنيفة أن الشرط الواقع عقيب الجمل المتعاطفة 
بالواو يعود إلى الجميع . 
ففرق أبو حنيفة بين الشرط والاستثناء بعود الشرط إلى الجميع 
وعود الاستثناء إلى الأخيرة("2 . 
ووجه الفرق أن الاستثناء متأخر والشرط وإن تأخر لفظا فهو 
واعلم أن قوك الحا أكريك00:. قل أكرمكة إن 
دخلت الدار » خخير(” ؛». والجزاء محذوف . مراعاة لتقدم الشرط ؟ 


7” 

1 1 كو 

199 ل أكيان يما قوة حك القدية التحؤاء نا دمن الشرط لعنه دل عل الهؤاء 
المحذوقت انظن السعد. خل: شرح العضد. 2/7 


لكك 


فقوله : «قولهم) فيفك . وقوله : مراعاة خيرو(١‏ 

ثم قال المصنف : إن عنوا أن المتقدم ليس بجزاء للشرط فى 
اللفظ . فمسلم . وإن عنوا أنه ليس بجزاء للشرط . لا لفظا ولا 
معنى . فهو عناد ؛ لأن الإكرام يتوقف على الدخول فيتأخر عنه من 

والحق أنه لما كان المتقدم أي أكرمك92© . جملة مستقلة من 
حيث اللفظ دون المعنى - روعيت29© الشائبتان فيه . أي شائية 
الاستقلال من حيث اللمعنى .» فحكم بأن الجزاء محذوف لكونه 

ص - التخصيص بالصفة . مثل : أكرم بنى تميم الطوال . 

وهى كالاستثناء فى العود على(؟» متعلد . 

ش - من أقسام التخصيص بالمتصل : التخصيص بالصفة . 
مثل : أكرم بنى تميم الطوال . 


ا 


04 .لامقاشية الاضل. «ويجوو ان بكرن «قرلين سسيقةا + ز0اغا0 جالا عه ميت 
الخبر مثل ضرب زيد قائما . قاله المؤلف أثناء الدرس . 
وقوله : «بعد مبتد الخبر» مقروء وهكذا والله أعلم . 
م( أ: أكرمتك . 
0( «روعيت» ساقط من 1. 
1 5 ان تللق 


غ58 ست 


عوده إلى الجميع أو إلى الأخيرة . 


ص - التخصيص بالغاية0© مثل : أكرم بنى تميم إلى أن 
يدخلوا . فتقصره(”© على غير الداخلين("© كالصفة . 

وقد تكون هي والمقيد مها متحدين ومتعددين كالشرط . 

وهى كالاستثناء فى العود على29؟ المتعلد . 


ش - من أقسام التخصيص بلمتصل : التخصيص بالغاية . 
وصيغتها.: إلى وحتى . 

وحكم ما بعدها يخالف حكم ما قبلها» , مثل : أكرم بنى 

تميم إلى أن يدخلوا . فيقتصر الإكرام على غير الداخلين » كالصفة . 

وقد تكون الغاية والمغيا» أي المقيد مها متحدين . مثل : 

أكرم بنى تيم إلى أن يدخلوا . وقد يكونان متعددين . إما على سبيل 

الجمع » مثل : أكرم بنى تميم وأعطهم إلى أن يدخلوا ويقوموا . أو 


. فيما سوى طء ع : الغاية بدل «التخصيص بالغاية»‎ )١( 

(2)1- رع فتقصره: 

() أ البابرتى : فيقصره على الداخلين . 

(4) فيما سوى أ. ع والبابرتى : إلى يدل «على» . 

() هذا حكمما بعد الغاية أما الغاية نفسها فقد اختلفوا فيها هل تدخل ف المغيا او 
لا تدخل على مذاهب رجح الشوكانى منها أن الغاية لاتدخل ف المغيا إلا بدليل . 
وانظر إرشاد الفحول ص ١١54‏ . 


على سبيل البدل . مثل : أكرم بنى تيم أو أعطهم إلى أن يدخلوا أو 
يقوموا . 

وقد يكون أحدهما متحدا والآخر متعددا . 

فتكون الأقسام تسعة كالشرط . 

وتعرف أمثلة باقي الأقسام مما مر . 

والغاية كالاستثناء فى العود إلى الجميع أو إلى الأخيرة إذا 
وقعت بعك جمل متعاطفة بالواو . 

والخلاف فيها كالخلاف فيه . 

ص - التخصيص بالمنفصل . 

يجوز('» التخصيص بالعقل . 

لنا : ( الله خَالقٌ كل 6 
وأيضا : للم عل اناس حِج ايت ف خروج الأطفال 
بالعقل . 

ش - لا فرغ من أنواع التخصيص بالمتصل . شرع فى أقسام 
المنفصل . 

وهو: الدليل العقلي والحسي والنقلي القطعي('؟ والنقلي 


لاكاء” لد 


ذهب الجمهور إلى أن الدليل العقلي مخصّص . وخالفهم 
فيذوة :من الناس ., 

واحتج المصنف على مذهب الجمهور - بوجهين : 

الأول أن قوله تعالى : (الله خَالِق كل شئْء) يفيد العموم 
بحسب اللغة ؟ لأن الشىء يتناول الواجب والممكن والممتنع : 
والدليل العقلٍ يمنع أن يكون الواجب ولممتع مخلوقين . فيكون 

الثاني - قوله تعالى : (ولله عَلى الناس حج البيت9©) فإن 
قوله : «على الناس» يفيد وجوب الحج على كل من هو إنسان ؛ لأن 
الناس يتناول جميع أفراد الإنسان ؛ لأن اللام فيه للاستغراق . 
والعقل منع وجوب الحج على الصبيان والمجانين لعدم تمكنب) من 

ص - قالوا : لو كان تخصيصا لصحت الارادة لغة . 

قلنا : التخصيص للمفرد . وما نسب إليه مانع (هنا(")) وهو 

قالوا : لوكان مخصًّصا ‏ لكان متأخرا ؛ لأنه بيان . 


4)9) 67 آل عمران ‏ 7 . 
() زيادة من أ. طء ع". 


قلنا : لكان متأخرا بيانه » لاذاته . 

قالوا : لو جاز (به ‏ لحاز2"0) النسخ . 

قلنا : النسخ على التفسيرين محجوب عن نظر العقل . 
قالوا : تعارضا . 

قلنا : فيجب تأويله بالمحتمل(© 


ش - احتج الشذوذ باربعة وجوه : 

الأول - لو كان منع العقل مخلوقية الواجب والممتنع » وتعلق 
وجوب الحج بالمجانين والصبيان تخصيصا للآيتين المذكورين - 
لصحت إرادة الواجب والممتنع من قوله تعالى «كل شىء) وإرادة 
الصبيان والمجانين من قوله : على الناس لغة . 

والتالي باطل » لأن المتكلم لايريد بلفظ دلالته على ما هو 
مخالف لصريح العقل . 

بيان الملازمة : أن التخصيص إخراج ما تناوله7) اللفظ . وما 
يتناوله اللفظ . يصح إرادته مله . 

أجاب بمنع انتفاء التالي » فإن التخصيص للمفرد » وصحة 
الارادة متحققة بالنسبة إلى المفرد وهو «وكل شى ء) قَْ الآية الأولى 4 


)١(‏ ساقط من أ. 
(؟) أ: يتتاوله . . 


”هه 


و«الناس» فى الآية الثانية . وما نسب إليه المفرد فى الآية الأولى مانع 
من إرادة الواجب والممتنع منه وما نسب إليه المفرد قَْ ألآية الثانية 
مانع من إرادة الصبيان والمجانين منه . فحكم العقل بالتخصيص . 

الثانى ‏ أن دليل العقل لو كان لمحصصا للعام ‏ لكان متأخرا 
عن العام . 

والتالى باطل . لأن دليل العقل مقدم على الخطاب . 

بيان الملازمة : أن دليل العقل حينئذ يكون بيانا ؟» لأن 
التخصيص بيان » والبيان متأخر عن المبين . 

أجاب بأن دليل العقل متأخر عن العام من حيث هو بيان , 

الكالقات اله لو جاز التخصيص بالعقل ‏ لجاز النسخ به . 

والتالى باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة : أن التخصيص بيان لعدم نفوذ الحكم 
كالنسخ . ٠‏ 

أجاب سم الملازمة بالفرق بين المقيس والمقيس عليه . 


وذلك لأن النسخ محجوب عن نظر العقل . سواء فسر بانتهاء 
الحكم الشرعي أو برفعه » كما سيأق ؛ لأن العقل لايهتدى إلى واحد 
منى| . 


لاة58"” - 


بخلاف التخصيص بالعقل فإن العقل يقطع بأن الواجب غير 
مخلوق . 

الرابع - العام مقتض لإثبات الحكم . والعقل رافع له . فيقع 
التعارض بينها . وليس العمل بأحدهما أولى من العمل بالآخر . 

قلنا : لما كان أحدهما رافعا لمقتضى الآخر ‏ وجب تأويل العام 
يما هو محتمل . وهو أن بعض ماتناوله اللفظ غير مراد )١(.‏ 

وذلك لأنه لاسبيل إلى الجمع بينها أولا إلى رفعههم) . والكقل 'تزقاي) 
لايقبل التأويل والعام يقبله . فوجب تأويله ليكون جمعا بين 
الدليليين . 


ص - (مسألة) يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب . 


أبو حنيفة والقاضي والإمام ‏ رحمهم الله : إن كان الخاص 
متأخرا . وإلا فالعام ناسخ . فإن!') جهل تساقطا . 


شاع 3 2 
('ن : (واولات الاخمال)» لمخصص لقوله : (والَذِينَ 
0 
). 


وكذلك (والمخصَنَات مِنْ الذينن) لمحصص لقوله : ولا تنكحوا 
المشتركانط . 
وأيضا : لايبطل القاطع بالمحتمل . 


)1( ولما رجح العضد فى المتن «وجب تأويل المحتمل» فسره بقوله «وجب تأويل 
المحتمل وهو دليل الشرع لاستحالة إبطال القاطع وهودليل العقل (2/5ض1٠١)‏ 5 

0 ط: وإن ٠‏ 

9 لاه اننا أن الك 

)5( طّ اع زيادة «منكم» ١‏ 


كروك 


ش - يجوز تخصيص الكتاب العام بالكتاب الخاص . سواء 
كان الخاص متأخرا أو متقدما. هو المختار عند المصنف . 


وذهب أبو حنيفة والقاضي وإمام الحرمين إلى أنه يجوز 
تخصيص الكتاب العام بالكتاب الخاص اذا كان الخاص متأخرا . 
وأما إذا كان العام متأخرا ‏ فهو ناسخ للخاص"22 . 

فإن جهل تساقطا . 

احتج المصنف على المختار بوجهين : 

أحدهما - - وقوع تخصيص الكتاب العام بالخاص المتقدم فإن 


قوله تعال (نأولات الأخمال, أجلن أن يُضعْن لو 7 


95 33 


بانفسهن 5 أشْهر 000 


)١(‏ 2 قال فى مسلم الثبوت 640/7" : هل يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب أم لا ؟ 
جوزه كثيرون مطلقا ومنهم أبو زيد وجمع منا ء ومنعه بعض مطلقا . 
وفصل الحنفية العراقية والقاضي وإمام الحرمين بأن الخاص مخصص إن 
كان متأخرا وموصولا . وإلا فالعام ناسخ أو منسوخ بقدره . 
وقال الشوكانى فى إرشاد الفحول (ص )١١7‏ وقد جعل ابن الحاجب فى 
مشخصر اللفنيى الخلاك 3ه المسالة لاسن ستيقة نوابن يكن البافلاني رامال 
الحرمين الجوينى وحكى عنهم أن الخاص ان كان متآخرا وإلا فالعام ناسخ . 
مقت سنال "| رس 
وانظر ايضا : إحكام الآمدى 515/7 , وجمع الجوامع 76/7 (بحاشية 
العطار) 
)5 - الطلاق - 5156 
8 ععلت القزطايات 


- ”5١ 


عِ زه - م عم 

وأيضا : قوله تعالي : «والمحصّنات مِنَ الذِينَ اوتوا 
الكتاب0»» مخصص لقوله تعالى : «ولآ تَنْكحُوا المشركات9©) مع 
تأخر العام فيهها عن الخاص . 

الثانى ‏ دلالة العام على ما يدل عليه الخاص ليس مقطوعا به 
لكونه غير نص فيه . 

بخلاف دلالة الخاص . فإنه مقطوع به لكونه نصا . والقاطع 

ص - قالوا : إذا قال : اقتل زيدا. ثم قال : لاتقتل 
المشركين . فكأنه قال : لاتقتل زيدا . فالثاني ناسخ . 

قلنا : التخصيص أولى لأنه أغلب ولارفع فيه ىا لو تأخر 
الخاص . 

قالوا : على خلاف قوله : (ِلِتَيينَ) 

قلنا : (يبيَانآ لكل شئء) . 

والحق أنه: المي تالكفايه «وبالسة , 

قالوا : البيان يستدعى التأخر . 

قلنا : استبعاد . 


قالوا : قال ابن عباس رضى الله عنهها ‏ كنا نأخذ بالأحد ث 


)1( ه لمائدة ب 6 . 
)4 556 البقرة ‏ ” . 


-15 يت 


(فالاحدث27)) . 


قلنا يحمل على غير المخصّص جمعا بين الادلة . 

ش - القائلون بأن العام المتأخر لا يخصّص بالخاص المتقدم , 
احتجوا بأربعة وجوه : 

الأول - أن العام المتأخر بمنزلة التنصيص على الأفراد ؛ لأنه إذا 
قال : اقتل زيدا المشرك . ثم قال : لاتقتل المشركين . فإنه بمنزلة 
قولنا : لاتقتل زيدا المشرك ولا خالدا المشرك ولا عمراً المشرك . 
ولاشك أن هذا ناسخ لقوله : اقتل زيدا . فكذا ما هو بمنزلته . 

أجاب بأن قوله : لاتقتل المشركين يحتمل التخصيص بخلاف 
صورة التنصيص عل كل واحد من الأفراد . وإذا احتمل 
التخصيص واحتمل النسخ ‏ فالحمل على التخصيص أولى ؛ لأن 
التخصيص أكثر وقوعاً من النسخ ٌ 
بخلاف النسخ فإن فيه رفعا للحكم . 

ولأن التخصيص لايبطل العام بالكلية , والنسخ يبطل العام 
بالكلية والجمع بين الدليلين ‏ ولو بوجه - أولى . 


الثاني - وهو دليل لمن ينفى تخصيص الكتاب بالكتاب مطلقا - 
أن القول بتخصيص الكتاب بالكتاب على خلاف قوله تعالى : 


[1] ككنانة رفظم ع والبابرتى.* 


”ل 


(لِتبينّ للئاس2"07) لأنه يدل على أن الرسول ‏ عليه السلام ‏ هو المبين 
لكل القرآن : فلو كان الكتاب مخصصا للكتاب - يلزم أن يكون 
المبين غيره . وإذا كان غير الرسول مبينا ‏ يلزم أن لايكون الرسول 
مبينا ؛ لامتناع تحصيل الحاصل . فيلزم المخالفة » وهو باطل . 

أجاب بالمعارضة فإن قوله تعالى : (وَنََلَنا عَلَيَكَ الكتَابٌ يَبيانا 
ِكل شئ؛») يدل أن القرآن مبين لكل شىء . 

فلو كان القرآن مبَيّنا بغيره - يلزم أن لايكون ذلك الغير مبيّنا 
بالقرآن . وإلا يلزم الدور . 

وإذا لم يكن ذلك الغير مبينا بالقرآن - يلزم المخالفة . 

ولا كان الجواب بالمعارضة جدليا ‏ لم يقتصر المصنف عليه . 


وذكر ما هو الحق . وهو أن الرسول ‏ عليه السلام ‏ هو المبين لكن 
انهه فلا وكوك بالكقا يع رفك وكوك اسل 


وكون الرسول ‏ عليه السلام ‏ مبينا لاينانى كون الكتاب 
مبينا » لأن البيان كا يجوز أن ينسب إلى الرسول . يجوز أن يدنسب 
إلى الكتاب الذي يبين الرسول به . 

الثالث ‏ لو كان الخاص المتقدم محصّصا للعام ‏ يلزم أن يكون 
متأخرا عن العام ؛ لآن 'البيان. .يستدعئ تأخيره عن البين . 


-54ا”- 


والتالى باطل » لأنه خلاف المفروض . 


أجاب بأنا لا نسلم أن البيان يستدعى تأخره عن المبين » بل 


غايته أنه يستلزم عدم تأخره 3 والاستبعاد لايوجب عدم الجواز 5 


الرابع - أن العام المتأخر أحدث من الخاص المتقدم والأخذ 


فالأحدث22 . 


أجاب بأنا نحمل العام الأحدث الذي يجب الأخذ به على غير 


الخاص المتقدم على العام المتأخر . وهذا الدليل يستدعى تقديم 
العام المتأخر . فيحمل على غير المخصص . 


ص - (مسألة) يجوز تخصيص السنة بالسنة . 


عن أبن عباس رضى الله عنهما ‏ أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - خرج من 
المدينة ومعه عشرة الآف . وذلك على رأس ثمانى سنين ونصف من مقدمه 
المدنية . 
فسار هى ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون . حتى إذا بلغ 
الكديد ‏ وهو ما بين عسفان وقديد ‏ أفطر وأفطروا . قال الزهرى : وإنما يوخذ 
من أمن رسول اله د مدن ا عليه "وسلم د الاكن فالآكر : 

رواه البخارى فى 14 - المغازى . ا باب غزوة الفتح فى رمضان » حديث 
رقم (455) 5/4 . 

ورواه مسلم فى ٠١‏ الصيام » ١١5‏ باب جواز الصوم والقطر فى شهر 
رمضان ٠‏ حديث رقم (84) 7/ 785 , 546 عن ابن عباس ولفظه : كان صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يتيعون الأحدث فالأحدث من أمره . 

وفى رواية : إنما يؤخذ من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بالآخر 
فالآخر . 


"١6ه‎ 


لنا : «ليس فيا دون خمسة أو سق صدقة») محخصص لقوله : 
«فيا سقت السماء العشر» , 

وهي كالتي قبلها فى الخلاف . 

ش - يجوز تخصيص السنة بالسنة . والدليل على الجواز. 
الوقوع . فإن قوله عليه السلام «ليس في| دون خمسة أوسق صدقة'2 
مخصص لقوله - عليه السلام - في| سقشت السماء العشر("2) . 

وهذه المسألة كالمسألة التى قبلها فى الخلاف . وفي إقامة 
الدلائل من الطرفين ورد دلائلهم بما ذكرنا من الجواب . 

لنا انا ِكل شى» . 


وأنضنا: لايبطل القاطع بالمحتمل . 


)١(‏ _رواه مسلم وهذا لفظة فى ؟١‏ - الزكاة . حديث رقم )١(‏ 177/15 عن أبى سعيد 
الخدرى . ٍْ 
وانظر ايضا حديث رقم “,. 4. 1 . وف البيوع حديث 7١‏ . 
وروى البخارى فى 5" - الزكاة .  :‏ باب ما أدى زكاته فليس بكنرز » حديث 
رقم 70١ /7)١5488(‏ عن أبى سعيد الحذرى - رضى الله عنه ‏ عن النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال النبى. صل الله عليه وسلم : ليس فيما دون خمس أواق 
صدقة . وليس فيما دون خمس ذود صدقة . 
(2)5 عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبى صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال : فيما 
سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ء. وفيما سقى بالنضح » نصف 
العشر . 
رواة البخارى فى 55 - الزكاة . 50 باب العشر. حديث رقم )١585”(‏ 
"7/٠‏ والعثرى هو الذى يشرب بعروقه . 


- "١5 


ش - يجوز تخصيص السنة بالقرآن( '1. نخلافا لبعض . 

والدليل على جواز التخصيص من وجهين : 

الجرهناة» :كول ماق :وو دألنآ عَليك 'الكتات انا لكل 
شى.(")) . وسنة الرسول ‏ عليه السلام - شىء من الأشياء . فيدخل 
تحت العموم . فيلزم أن يكون القرآن لمحصصا للسنة . 

الثان أن القرآن الخاص قاطع من حيث المترخ ومن حيث 
الدلالة, والعام الذي هو السنة حتمل من حيث الدلالة . فيكون 
القرآنِ لمحصصا لا ؛ لأن القاطع لايبطل بالمحتمل . 


53 قالوا : (لتبين للناس ) وقد تقدم . 


القائلون بعدم جواز تخصيصٍ السنة بالكتاب قالوا : 
26 مبينة لغيرها ؛ لقوله تعالى : (ِلَبّينْ للئّاس) . 


فلو كان الكتاب مبينا ها لزم أن يكون مبيّنا بيه . وهو 
باطل . 


)١(‏ > قال الزركشى ف المعتبر (1/57) : ذكر المصنف هنا تخصيص السنة بالقرآن ولم 
يمثل له ٠‏ وصعب مثاله على كثير من الناس , وله أمثلة تصلح دليلا للمسألة ‏ ثم 
ذكر ثلاثة أمثلة ثانيها قوله - صلى الله عليه وسلم ‏ : «البكر بالبكر جلد مائة 
ونفى سنة» فإنه عام فى الحر والعبد » وخص بالحر بقوله تعالى : (فإذا أحصن 
فإن أتين بفاحشة فعليهم نصف ما على المحصنات من العذاب) . 

(؟) 66م التحل ‏ 


”ل 


والجواب ما تقدم ‏ وهو أن المبين هو الرسول ؛ إما بالكتاب أو 
بالسنة . ولا تنافى بين كون الرسول مبينا وبين كون القرآن مبينا . 


ص - (مسألة) يجوز تخصيص القرآن بخير الواحد . وقال به 


الأئمة الأربعة . 


الكرخي : إن كان خص بنفصل . 
القاضى بالوقف . 


لنا : أنهم خصوا اخَل لَكُمْ) بقوله - عليه الصلاة 
والسلام - : «لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) . 


٠‏ و(يوصِيكُم الله) بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «لايرث 
القاتل ولا الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر) و«دنحن معاشر 
الأنبياء لانورث» . 

ظ وأورد : إن كانوا أجمعوا ‏ فالمخخص : الإجماع ؛. وإلا فلا 
دليل . 


 ”ا١م80-‎ 


قلنا : أجمعوا على التخصيص با . 

ظش ‏ يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة بالاتفاق . 

وأما تخصيص الكتاب بخبر الواحد ‏ فقد اختلفوا فيه . 

فذهب الأئمة الأربعة أعنى الشافعي ومالكا ا سه وأحمد 
إلى جوازه . 

ومنع بعض الأصوليين . 

وقال عيسى بن أبان : إن خص الكتاب بدليل قطعي ‏ جاز 
تخصيصه بخير الواحد. وإلا فلا29 . 

وقال الكرخى : إن خص بدليل منفصل - جاز تخصيصه بخبر 
الواحد .» وإلا فلا90" . 

واختار القاضي الوقف . 

واحتج المصنف على مذهب الأئمة الأربعة بأنه لو لم يجز 
تخصيص الكتاب بخبر الواحد- لم يقع . 

والتالي باطل . 

أما الملازمة فظاهرة . 


. انظر تعليقنا الآتى على جواز تخصيص العام بالقياس‎ )1١( 
. له انظر: كشف البزدوى' لاض‎ 
. ١49/19 (؟) انظر : حاشية التفتازانى على العضد‎ 


ان اك 


وأما انتفاء التالي ؛ فلآن الصحابة أجمعوا على أن قوله ‏ عليه 


السلام - «لاتنكح المرأة على عمتها ولا علي خالتها('») مخصص 
لقوله - تعالى - : وجل لَكُمْ ما وراء ذلكم0” . 


ولا الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر("» وقوله ‏ عليه السلام - 
: «ونحن معاشر الانبياء لانورث 2( فا تركناه صدقة7*)) . مخصص 

0 + م ١‏ 7 عٍِ م 2 مع اك 
لقوله - تعالى - : (يوصيكم ألله قَ اولادكم للذكر مثل حظ 


(0) 


(5) 


عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها . 

رواه مسلم وهذا لفظه فى ١١‏ - النكاح ؛ ؛ ‏ باب تحريم الجمع الخ . حديث 
رقم (لا") ١١59/7‏ 3. 

وأيضا حديث رقم “لا, 254 2,736 59, 10. 

وللبخارى مثله عن جابر فى 11 النكاح , !؟ ‏ باب . .31١١/5‏ 

ب التسناء'ك- 2 
هذان حديثان . الأول : القاتل لايرث . : 

رواه الترمذى فى 7١‏ الفرائض . ١7‏ باب ما جاء فى إبطال ميراث القاتل 
حديث رقم )١١١5(‏ 155/5 عن أبى هريرة . 

ورواه ابن ماجه فى 5١‏ الفرائض , 8 باب ميراث القاتل » حديث رقم 
(075265؟) 1١/95‏ عن أبى هريرة مثله . 

وقال الترمذى : هذا حديث لايصح . لايعرف إلا من هذا الوجه, 
واسحاق بن فروه تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل . 
قال المبار كفورى فى تحفة الاخوذى )١195/5(‏ : أخرجه النسائى فى السنن 
الكبرى . 

الثانى : لايرث المسلم الكافر ولايرث الكافر المسلم . 
أخرجه البخارى فى 85 الفرائض 73١ ١‏ - باب لايرث المسلم الكافر . حديث رقم 
افتلهنه ان 0 

وأخرجه مسلم فى الفرائض حديث رقم )١(‏ +/+1777. 
سبق تخريجه فى ص١6١١‏ . 
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انين 07) . 
يجمعوا على تخصيصها ‏ فلا دليل على تخصيصها ؛ إذ الدليل هو 
الإجماع » وقلك انتفى . 

أجاب بأنهم أجمعوا 52 الآيتين بخير الواحد . لا 
على مخصيص تلك العمومات مطلقا . . فيكون المخصص خبر 
الواحد , لآ الاجماع إلا أن كون 0 الواعيل محصصا إنما هو 
بالاجماع .. 


مل ال عل ليد - م يمعل لها سكنى ولا نفقه لا كان 
0 00 تعالى 7 


ولذلك7(" قال( : كيف نترك كتاب ربنا بقول امرأة . 
قلنا : لتردده فى صدقها . ولذلك قال : لاندري أصدقت أم 
كذبت . 


وزاد ابن أبان والكرخي : لم يضعف بالتجوز . 


١ (1)‏ النساء 7ب 5 . 
69 أ: إلا أن يكون كون خير الواحد . 
(؟) الاصل, أ: كذلك . 
5( «قال» ساقط من 1. 


عه 7434م 


أولى!")) 5 


ش - القائلون بعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد 
قالوا : إن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ رد خير فاطمة بنت قيس5(7) عن 
النبى - عليه السلام - وهو أنه عليه السلام ‏ لم يجعل للمعتدة 
سكنى ولا نفقة(؟). لما كان ذلك الحديث مخصصا لقوله ‏ تعالى - 


)| ب ءج : بالدلالة . 
(؟) زيادة من أ ط ع والبابرتى . 

)2 هى فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر. صحابية من المهاجرات الأول . أخت 
الضحاك , كانت ذات حمال وعقل وكانت عند أبى بكر بن حفص بن المغيرة 
المخزومى فطلقها . 
فتزوجت بعده أسامه بن زيد . 

انظر : تهذيب التهذيب ٠» :57/١7‏ 55؛ , والإصابة 584/4 ٠‏ والاستيعاب 
+ + وتقريب. التهذيب. 5/6 45 : 

(5) رواه مسلم بطرق مختلفة منها عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس عن النبى - صلى 

الله عليه وسلم ‏ ف المطلقة ثلاثا . قال : ليس لها سكنى ولا نفقة . 

مسلم ١8‏ - كتاب الطلاق .5 باب المطلقة ثلاثا لانفقة لها . حديث رقم 45 
5 وروى عن الاسود : قال عمر : لانترك كتاب الله وسنة نبينا - صلى الله 
عليه وسلم ‏ لقول امرأة لاندرى لعلها حفظت أو نسيت ٠‏ لها السكنى والنفقة . 
قال الله عز وجل : «لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينة . حديث رقم .)51١(‏ 

قال الزركشى ف المعتبر )١/54(‏ فى صحة أصل هذا الخبر عن عمر نظر فإن 
أبا داود بعد أن أخرجه قال : سمعت أحمد بن حنبل . ذكر له قول عمر : لاندع 
كتاب رينا وسنة تبينا : قلت يصح هذا عن عمر؟ قال.: لا٠.وقال.‏ ابن:حاتم فى 
العلل : سئل أبى عن حديث عمر : لاندع كتاب ربنا وسنة نبينا » فقال : الحديث 
ليس بمتصل . فقيل له : حديث الأسود عن عمر ؟ قال : رواه غمارة بن زريق عن 
أبى اسحاق وحده لم يتايع عليه . انتهى . 

قلت : لم أجده فى سنن أبى داود . 


--؟59” سد 


اسكتوظر يعن عبت سكع 110 وقال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ 
كيف نترك كتاب ربنا بقول امرأة . 

ولو كان الخير الواحد محصصا للكتاب لما رده ولم يقل : كيف 
نترك كتاب ربنا بقول امرأة . 
لكونه لمحصصا للكتاب . بل لتردده فى صدقها . ولذلك قال : 

وقالواايضا / العام لكونه كتابا قطعى 3 والخاص لكونه خير 
الواحد ظبنى . والظنى لايقدم على القطعى . 

وزاد عيسى بن أبان على هذا الدليل - مثبتا لمذهبه ‏ أن العام 
الذى لم بخصص بدليل قاطع قطعى . ولم يضعًف قطعه بالتجوز ؛ 
لأنه لم يخصص بقطعى . وخبير الواحد ظبنى . فلا يقدم على 
القطعى , 


.56 _ الطلاق‎ 5 )١( 


لا" 


أجاب عن الجميع بأن التخصيص ف دلالة العام » لا في متنه 
ودلالته على افراده ظنية فحينئذ يجوز تخصيصه بالخير المظنون ؛ لأن 
الجمع بين الدليلين - ولو بوجه - أولى . 

ص - القاضى : كلاهما قطعى من وجهء, فوجب التوقف(1١)‏ 
قلنا : الجمع أولى . 
وه ظني من وجة . 

أما الكتاب فمن حيث المتن قطعى . ومن حيث الدلالة ظني 
لكونه عاما . 

أجاب بأنه ‏ على تقدير تخصيص الكتاب بخبر الواحد يلزم 
الجمع بين الدليلين ٠‏ وعلى تقدير الوقف يلزم الثرك بها » والجمع 
بين الدليلين أولى . 

ص - مسألة : الاجماع بخصص القرآن والسنة كتنصيف”9) 
آية القذف على العبد . 


ولو عملوا بخلاف نص تضمن ناسخا . 


. فيما سوى طء ع : الوقف‎ )١( 
. أ: كتصنيف .2 وهو تصحيف‎ 9 
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ش - اتفقوا على أن الاجماع يخصص القرآن والسنة ؛ لآن. 
الاجماع خصص آية القذف بالأحرار. فإن حد العبد فى القذف 
نصف حد الأحرار . 

ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص - لايكون اجماعهم ناسخا 


لذلك النص . بل الناسخ هو الدليل الذي تضمنه الإجماع وهو 
مستندك الإجماع 3 والإجماع دليل عليه :2 


المخصص والإجماع دليل عليه : 
ص (مسألة) العام يخص بلمفهوم إن قيل به . ومثل فى 
الأنعام زكاة2 )»فى الغنم السائمة زكاة؟) للجمع بين الدليلين . 


فإن قيل : العام أقوى فلا معارضة . 
قلنا : ا جمع أولى كغيره . 


العام بخص بالمفهوم إن قيل به , سواء كان مفهوم 
الموافقة » كما لو قال السيد لعبده : اضرب كل من دخل الدارء ثم 
قال : إن دخل زيد فلا تقل له أف . فإنه يدل على تحريم ضرب زيد 
وإخراجه عن العموم نظرا إلى مفهوم الموافقة . 


. الأصل : الزكاة‎ )١( 
ليس ف الغنم السائمة زكاة  وزيارة «ليس» خطأ‎ :1 )9( 


728 تت 


٠‏ أو كان مفهوم المخالفة . ومثل لذلك «قى الأنعام زكاة) » «ى 
الغنم السائمة زكاة(١2»‏ . فإنه يمخصص العموم بإخراج الغنم المعلوفة 
نظرا إلى مفهوم المخالفة . 

وإنما خصص العام بالمفهوم إن قيل به جمعا بين الدليلين . 

فإن قيل : العام أقوى لكون دلالته بحسب المنطوق فيكون 
راجحا . والمرجوح لايعارض الراجح فلا خصصه . 

أجيب بأن العام وإن كان راجحا من حيث المتطوق إلا أنه 
مرجوح لعموم دلالته وخصوص دلالة المفهوم . واذا كان كذلك 
فيجمع بينها ؛ لأن الجمع بين الدليلين - ولو بوجه ‏ أولى . 

ص - (مسألة) فعله(" 2‏ عليه السلام - يخصص العموم كما لو 
قال عليه الصلاة والسلام : الوصال أو الاستقبال للحاجة أو 
كشف الفخذ حرام على كل مسلم . ثم فعل . فإن ثبت الاتباع 
بخاص - فنسخ . وإن ثبت بعام - فالمختار تخصيصه بالأول . 


)١(‏ قال الزركشى ف المعتبر )١/54(‏ : قوله ومثل ف الانعام الزكاة » «فى الغنم 
السائمة الزكاة» توهم الشراح أنهما حديثان وليس كذلك أما الأول فهو مثال » 
لاحديث ٠‏ ولهذا قال : «ومثل» . وأما الثانى فمعناه فى الصحيح رواه اليخارى فى 
كتاب الصديق بلفظ : «وق الغنم فى سائمتها , إذا كانت أربعين إلى عشرين 
ومائة » شاة . وف رواية لأبى داود : «وفى سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها 
شاة وقال ابن الصلاح : أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين : «فى سائمة الغنم 
الزكاة» اختصار منهم للمفصل فى لفظ الحديث من مقادير الزكاة المختلفة 
باختلاف النصب . 
وتخريج الحديث قد تقدم فى ١/15/ا.‏ 

(؟) «فعله» ساقط من آ. 


-55” ل 


وقيل : العمل بموافق الفعل . 

لنا : التخصيص أولى للجمع . 

قالوا ©" القعا "اول لخصوضة: 

قلنا : الكلام فى العمومين . 

ش - إذ فعل الرسول ‏ عليه السلام - فعلا تخالفا لعام © 
كان ذلك الفعل مخصّصا لذلك العام فى حق الرسول - عليه السلام - 
كما إذا قال : الوصال حرام على كل مسلم9») » أو استقبال القبلة 
لقضاء الحاجة حرام على كل مسلم » أو كشف العورة حرام على كل 
مسلم . ثم وصل الرسول ‏ عليه السلام - صوم يوم واستقبل القبلة 
فى قضاء الحاجة » وكشف العورة . 
مثل أن يقول : اتبعون فى الوصال أو فى الاستقبال لقضاء(" الحاجة 
لتأخره . اللهم إلا ان يمكن الجمع بينها فى بعض الأحوال . فإنه 
حينئذ يكونخصّصا للعام السابق 2١‏ لا ناسخا له, لأنه روى أنه - 


(؟) نهيه عن الوصال ثم فعله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ متفق عليه وسبق فى 5857/١‏ . 
(5) الأصل : بقضاء . ١‏ 


ل 


عليه لتلا لتقل لق اقم القتعة بق ك0 ب وقرلة: 
«لاتستقبلوا القبلة9) يعم البنيان وغيره . فخص الغبي بالصحراء : 
وكذا لو قال : لاتكشفوا(” العورة » وكشفها فى خلوة . 


(1) روى البخارى فى 4 الوضوء . ١١‏ باب من تبرز على لبنتين » رقم )١545(‏ 
2417 عن :اين عم 'أفة كان يقول : إن. أناسا يقولون ؛ إذا عدت غل 
حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس . فقال عبدالله بن عمر : لقد ارتقيت 
يوما على ظهر بيت لنا » فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على لبنتين 
منتفيلا :بيت" القدس: لحاجته . الحديك : 
ودوى أبى داود فى الطهارة باب الرخصة ف ذلك (أى استقبال القبلة عند قضاء 
الحاجة) رقم 5/١ )١7(‏ عن جابر قال : قال : نهى نبى الله صلى الله عليه 
وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها وقد بسط 
الزركشى الكلام فيه فمن شاء فليراجع المعتبر (054/. 509/؟). 

(5) دوى البخارى فى 6 الوضوء . ١١‏ - باب لا تستقبل القبلة بغائط او بول الخ . 
رقم 565/١ )١144(‏ عن أبى أيوب الأنصارى قال : قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم : «إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره ؛ شرقوا 
أى غربوا » | 

(5) الأصل :لا تكشف . عن ابن جريج عن حبيب بن أبى ثابت عن عاصم بن صمرة 
عن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - «لاتبرز فخذك ولا تنظر الى 
فخذ حي ولا ميت» . 

رواه أب داود فى كتاب الحمام ؛ باب النهي عن التعرى . رقم )501١5(‏ 
5٠/4‏ » وقال : فيه نكارة . 1 
قال الزركشى ف المعتبر )١/1١(‏ : وزعم ابن حزم أن ابن جريج لم يسمعه من 
حبيب وليس كما قال وأما فعله فروى مسلم عن عائشة - رضى الله عنها ‏ قالت : 
كان رسول الله - صل الله عليه وسلم - مضطجعا ف بيته كاشفا عن فخذه أى 
ساقيه فاستأذن أبوبكر فاذن له وهو على تلك الحال فتحدث . ثم استأذن عمر 
فإذن له وهو كذلك فتحدث . ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صل الله عليه 
وسلم - وسوى ثيابه . قال فدخل فتحدث . فلما خرج قالت عائشة دخل ابو بكر 
فلم تباله ثم دخل عمر فلم تبالهة ثم دخل عثمان فجلست وسويت عليك ثيابك ؟ 
فقال : ألا استحييى من رجل تستحى منه الملائكة ؟ 
انظر : مسلم 44 - فضائل الصحابة »  *‏ باب من فضائل عثمان الخ . 
رقم (53؟) 1833/4. 
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وإن كان الدليل الدال على اتباع الأمة فى ذلك الفعل عاما , 
مثل قوله تعالى : «قَاتبعُوهُ) . فاختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب : 

الأول - تخصيص دليل الاتباع بالعام السابق 2 أى تبقى 
الحرمة على الأمة فى ذلك الفعل وتخصص () أية الاتباع . 

وهو المختار عند المصنف . 

الثانى - العمل بموافق الفعل. أي العمل بآية الاتباع . 

:الثالث ‏ الوقف . 

وأحتج الصنف على المذهب الأول بأن تخصيص دليل الاتباع 
أولى لكونه جمعا بين الدليلين ؛ لأن دليل الاتباع يتناول97) ذلك 
الفعل وغيره . فإذا خص عنه ذلك الفعل - يبقى معمولا به فى 
الباقى . 

قيل على هذا الدليل بأن العمل بالفعل أولى ؛ لأن الفعل 
خاص بالرسول 4 عليه السلام 5 والعام المقتدم شامل له ولأمته 2 
والخاص أقوى . والعمل بالأقوى أولى . 

أجيب بأن التعارض بين العام السابق والعام الذى هو دليل 


ص - (مسألة) الجمهور : إذا علم ‏ عليه السلام - بفعل 


1( الأصل . أ : التخصيص . 
)2( أ: متناول . 


د58" 


تخالف . فلم ينكره ‏ كان محصصا للفاعل . فإن تبين معنى ‏ حمل 
عليه موافقه بالقياس . أو ب«حكمي على الواحد» . 

لنا : أن سكوته دليل الجواز . فإن لم يتبين » فالمختار لايتعدى 
لتعذر دليله . 

ش - اذا فعل واحد فعلا محالفا لعام » وعلم الرسول ‏ عليه 
السلام - بذلك الفعل ولم ينكره ‏ كان ذلك الفعل الذي قرره 
الرسول ‏ عليه السلام - مخصصا للعام بالنسبة إلى فاعل ذلك 
الفعل » لأن سكوت الرسول - عليه السلام ‏ مع العلم به ؛ دليل 
جواز ذلك الفعل . 

فإن تبين معنى يوجب جواز ذلك الفعل ‏ حمل على ذلك 
الفاعل موافقه أى من وجد فيه المعنى المجوز لذلك الفعل . إما 
بالقياس . أو بقوله ‏ عليه السلام ‏ حكمي على الواحد حكمى على 
الجماعة . أللهم إلا أن يوجد ذلك المعنى فى جميع صور العام . فإنه 
حينئذ يكون ناسخا للعام » إن قلنا إنه يجوز النسخ بالقياس . 


لايتعدى جواز ذلك الفعل من الفاعل إلى غيره » لتعذر دليل 
التعدى . 


أما القياس فلعدم المعنى الموجب للجواز . 
وأما الحديث فلأنه يوجب بطلان العام بالكلية . 


فالأولل ان يجمع بين الأدلة بأن يخص العام فيحمل على غير 


”د 


الفاعل » ويحمل التقرير على الفاعل فقط . والحديث يحمل على 
الصور التى تبين. فيها المعنى الموجب للجواز . 

ص - (مسألة) الجمهور أن مذهب الصحابى ليس 
بمخصص . ولو كان الراوى . 

خلافا للحنفية والحنابلة0) 


لنا : ليس بحجة . 
ش - اذا كان مذهب الصحابي مالفا لعام ‏ لايكون مخصصا 
كمذهب أن هريرة ف ولوغ الكلب 2( فإنه خالف الحديث 
العام » وهو قوله ‏ عليه السلام .«إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم 
فاغسلوه سبعا . إحداهن بالتراب292) . لأن مذهبه أن يغسل ثلاثا 
0 إجداعمن ابالارات 
إحداهن بالتراب29 . 


. فيما عدا ج ط ع والبابرتى : خلافا للحنابلة والحنفية‎ )١( 


(0)5 رواه مسلم فى  ”‏ الطهارة ٠ ١‏ باب حكم ولوغ الكلب . رقم (51) 575/١‏ عن 
أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : طهور 
إثاء اأحدك: إذا: ول "فيه" الكلت. إن يفسا سيعة “مراكم ازلامن ,تالقرانت : 
وأيضا حديث رقم 85 , 2,9٠0‏ 95. 
ورواه البخارى فى 4 الوضوء , 77 باب الماء الذى يغسل به شعر الانسان 
الخ . رقم 314/١ )١177(‏ بلفظ : إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله 
شيعا 
(؟) بوى الطحاوى فى شرح معالى الآثار (١/7؟)‏ عن عطاء عن أبى هريرة فى الإناء 
يلغ فية: :الكل أو ,الين :يكل كلزث: موان.. 
ورواة الدارقطنى فى السنن (11/1) عن عطاء عن أبى هريرة أنه كان إذا ولغ 
الكلب فى الإناء أهراقه وغسله ثلاث مرات . 


ؤو”” ل 


وذهبت الحنفية والحنابلة إلى أن مذهب الصحابى يخصص 
00 
العام0© . 
وإختار المصنف الأول واحتج عليه بأن العام حجة 2 ومذهب 
الصحابي ليس بحجة . للا سنذكره . فلا يكون محصصا له . 
ص - قالوا : يستلزم دليلا » وإلا كان فاسقا. فيجب 
الجمع . 
قلنا : يستلزم دليلا فى ظنه . فلا يجوز لغيره اتباعه . 
قالوا + الو كان ظئيا ث. لبيله.. 
قلنا : ولو كان قطعيا ‏ لبه . 
وأيضا : ل محفت على غيره . 
وأيضا : ' جر لصاحابى آخر98) مخالفته » وهو اتفاق .2 
ش - القائلون بأن مذهب الصحابى يخصص العام » احتجوا 
بوجهين : 
)١(‏ انظر : المختصر للبعلى ص؟١١‏ وفيه : «مذهب الصحابى يخصص العموم إن 
4/7 ومختصر الطوق ص ٠١5‏ » والروضة ص ١715‏ , والمدخل لابن بدران 
١‏ » وفيه : «اعلم أن مذهب الصحابى أى فعله يخصص العموم عند 
الحنفية بخلاف حمله الحديث أو الاية على أحد المحامل . فإنه ليس بحجة عند 


أكثر مشائخ الحنفية» . * 
0( «آخر» ساقط من أبدع. 


ع ”77ت 


الأول - أن مذهب الصحابي يستلزم دليلا » وإلا لكان مالفا 
لظاهر العموم من غير دليل » فيكون فاسقا . وهو باطل بالاتفاق . 

أجاب بأن مذهبه يستلزم دليلا فى ظنه ؛ لأن بمخالفة29 العام 
إنما يكون فاسقا إذا لم يكن مخالفته لدليل فى ظنه . لا لدليل فى 

الثانى - أن مخالفة الصحابى للعام لابد أن تكون لدليل 
قطعى . لأنه لو كان ظنيا - لبينه ‏ لينظر فيه غيره » والقطعى 

أجاب عنه بالمعارضة من ثلاثة وجوه : 

الأول - لو كان الدليل قطعيا - لبينه ليصير إليه غيره . 

والتالى باطل ؛ لأنه لو بينه - لاشتهر كمذهبه . 

الثانى ‏ أنه لو كان قطعيا ‏ لم يخف على غيره ؛ لأن القطعى 
منحصر ىق الكتاب والسنة المتواترة والأجماع 2 ولا يحفى شىء منها : 

الثالث - أنه لو كان قطعيا- لم يجرز لصحابي آخر مخالفته 


ص - (مسألة) الجمهور أن العادة فى تناول بعض خاص » 
)١(‏ 1: مخالفة. 


عاب 


خلافا للحنفية . 


مثل : حرمث الربا فى الطعام ع وعادتهم تناول الير . 
لنا : أن اللفظ عام لغة وعرفا. ولا مخصص . 


ش - الجمهور ذهبوا إلى أن عادة المكلفين فى تناول بعض 
البتعض التناول . 

مثل ما إذا قال الرسول ‏ عليه السلام - حرمت الربا فى 
الطعام » وعادته تناول البر. فإنه لابخصص<(2) الطعام بار . 


وذهبت الحنفية إلى أن العادة تخصص العموم29 . 

واختار المصنف الاول ‏ واحتج عليه بأن لفظ الطعام عام لغة 
وعرفا . لأن أهل اللغة وأهل العرف يطلقون الطعام على البر وغيره 
من الطعوم ‏ ولا نخصص . فيكون باقيا على عمومه .2 عملا 
بالموجب السالم عن معارضة المانع . 


ص - قالوا : يتخصص به كتخصيص الدابة بالعرف . 
والنقد بالغالب . 


(؟) انظر : مسلم الثبوت وفواتح الرحموت 565/١‏ : والتحرير وشرحه التيسير 
(11/1؟) ونضه : «آمااتخصيص العام بالعرف القولى ٠‏ كالداية على الحمار , 
والدرهم على النقد الغالب , فمتفق عليه . وأما العرف العملي ‏ وهو العادة - 
فمختلف فيه فعند الحنفية هو مخصص . وانظر ايضا الاحكام للآمدى 
واصول الققه: العضزى هن + . 


-94” ل 


قلنا : إن غلب الاسم عليه . كالدابة ‏ اختص به . 

بخلاف غلبة تناوله » والفرض فيه . ظ 

قالوا : لو(" قال : اشترلى لحا . والعادة تناول الضأن ‏ لم 
يفهم سواه . 

قلنا : تلك قرينة فى المطلق . والكلام فى العموم . 

مش - احتجت الحنفية بوجهين : 

الأول - تخصيص الطعام بالبر سبب عادة التناول » ئ) 
يتخصص الدابة بذوات الحافر . والنقد فى البيع بالنقد الغالب فى 
البلد بسبب عرف النقل . 

أجاب بأن لفظ الطعام إن غلب فى البر استعمالة ‏ يختص به 
البلد, اختصا سب 5 
يختص به . والكلام المفروض فى غلبة التناول » لا فى غلبة 
الاستعيال . 

الثانى ‏ أنه لو قال (السيد لعبده9») اشتر لى لحما » والعادة 
تناول لحم الضأن ‏ لم يفهم عرفا سوى لحم الضأن . فتكون عادة . 
التناول مخصصة . 


الله كلمة «لى» ساقطة من ع 5 
(5) ها بين القوسين ساقط من ا . 


اه" 


أجاب بأن ماذكرتم مطلق ‏ والعادة قرينة موجبة لحمل المطلق 
على المقيد . وكلا منا فى العموم . ولا يلزم من صرف لفظ المطلق 
عن سائر المقيدات الى مقيد بسبب قرينة » صرف العام عن بعض 
أفراده بسبب تلك القرينة ؛ لأن دلالة المطلق على المقيدات دلالة 
الجزء على الكل . ودلالة العام على أفراده دلالة الكل على الأجزاء , 
وهي أقوى من الأولى . 

ص - (مسألة) الجمهور : إذا وافق الخاص حكم العام فلا 

خلافا لأبى ثور. 

مثل : «أيما إهاب دبغ فقد طهر» . 

وقوله - عليه السلام - فى شاة ميمونة : «دباغها طهورها» . 

لنا : لاتعارض ء فيعمل2©0 بها . 

قالوا : المفهوم يخصص”2© العموم . 

قلنا : مفهوم اللقب مردود . 

ش - إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص للعموم خلافا 


و ةا 


. كذا فى أء. ط. وفى ع : فلنعمل . وفيما سواها : فليعمل‎ )٠١( 
. 580/9 انظر : الإحكام للآمدى‎ )5( 


او 2 


مثل : قوله ‏ عليه السلام ‏ أيما إهاب دبغ فقد طهر» . 

وقوله - عليه السلام - فى شاة ميمونة : «دباغها طهورها)» فإن 
قوله - عليه السلام 3 «دباغها طهورها) خاص موافق لحكم قوله : 
رأعا إهاب دبغ فقد طهر) وهو عام :5 


والدليل على أنه لايكون تخصيصا له. أنه لايكون الخاص 
معارضا للعام لتوافق حكمها . فيعمل بها » لأن العمل بالدليل هو 
الأصل . 

وأحتج أبو ثور بأن المفهوم يخصصر العموم . و2 خصيص 00 
جلد شاة ميمونة بالحكم يدل على نفي الحكم عن سائر الجلود 

أجاب : حكم التطهير بالدباغ المضاف إلى ضمير شاة ميمونة 
يكون من باب تعلق الحكم بالاسم . ومفهوم الاسم ليس بحجة . 

ص - (مسألة) رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص . 

وقيل بالوقف . 


”ا د 


ش ‏ إذا ورد عقي العام ضمير يرجع الى بعض أفراده - 
لايكون مخصصا لذلك العام . 


وذهب إمام الحرمين وأبو الحسين البصرى(1) إلى أنه مخصص 
لذلك العام . 
وقيل بالوقف . 
8 امضهّه مم رمرس هاس امع يماس 
مثال ذلك قوله تعالى : (والمطلقات يتريصنٌ بانفسهن ثلثة 
عه 5 مم2 ماس ع. م 7 1 . 
قروءِ(") مع قوله : (ويعولتهن احقٌ بردهِنٌ7") . 


فإن «المطلقات» عام تناول البوائن والرجعيات : والضمير فى 
«بعولتهن») يرجع إلى بعض أفرادها . وهو الرجعيات . 

واختار المصنف المذهب الأول . واحتج عليه بأن «المطلقات» 
والضمير فى «بعولتهن») لفظان . مفتضى الأول إجراؤه على ظاهره 
مانع عن رجوع الضمير إلى كل الأفراد 5 فوجب صرفه عن ظاهره 
بعوده إلى البعض بالمجاز . 

ولا يلزم من مجاز أحدهما مجاز فى الآخر فلم يجب تخصيص 


)01 انظر : المعتمد 7١7/١‏ , والإحكام للآمدى 551/9 . 
)4 558 البقرة ‏ ” . 
5١8 4)‏ البقرة_ *. 
(4) إجزائه . وهو خط؛ . 


78ت 


ص - قالوا : يلزم مخالفة الضمير . 
وأجيب بأنه كإعادة الظاهر : 
تخصيص العام 2 وإلا يلزم مخالفة الضمير للظاهر ؛ لأنه حينئذ يكون 
عائدا إلى البعض . لا إلى كله . 
الظاهر . فيكون ذكر الضمير كإعادة الظاهر . وإعادة الظاهر لتعلق 
حكم يختص ببعض الأفراد لايوجب تخصيص الظاهر بالنسبة إلى 
حكم يجرى فى جميع الأفراد . وكا جاز مخالفة الظاهر لنفسه بالنسبة 
إلى حكمين . فكذلك يجوز مخالفة الضمير للظاهر . 
ص - الوقف لعدم الترجيح : 
فلو خصصنا الأول - خصصناهها . 
ولو سلم فالظاهر أقوى . 
تخالفة ظاهر الضمير ؛ لأن الضمير ظاهراً - يعود إلى كل أفراد 
المذكور . 
لاحدهما على الآخر. فيلزم الوقف . 


عات 


العام الظاهر ‏ يلزم تخصيصها » أي تخصيص العام وتخصيص 

ولو لم بخصص العام يلزم مخالفة الظاهر فى الضمير لعوده إلى 
الظاهر . 

ولو سلم أنه لايلزم من تخصيص الظاهر إلا مخالفة ظاهر 
لأن الظاهر أقوى دلالة من المضمر لكونه مستغنيا عن غيره » بخلاف 
006 

ومخالفة الظاهر في| هو أقوى دلالة أشد من مخالفته فيا هو 
أضعف . 
الحسين ‏ رحمهم الله : جواز تخصيص العموم بالقياس . 

ابن سر يع د إن كان جليا 8 

ابن أبان : إن كان العام مخصّصا . 

وقيل : إن كان الأصل حرجا . 


.”د 


والقاضى والإمام(2 بالوقف . 
والمختار : إن ثبتت العلة بنص أو اجماع . أو كان الأصل 
مخحصصا 9 خص به290© . وإلا فالمعتير القرائن فى الوقائع . 
فإن ظهر ترجيح خاص فالقياس . وإلا فعموم الخبر . 


لنا : أنها كذلك كالنص الخاص فيخصص ) بها للجمع بين 
الدليلين . 


اش - اختلفوا فى جواز تخصيص العام بالقياس : 
فذهب الأئمة الأربعة أعنى الشافعي ومالكا وأبا حنيفة ©) 


)| طعع : والإمام والقاضى . 
) فى حاشية الأصل بعلامة التصحيح : فيتخصص . 
:') «به» ساقط من 21 جل. 
) فيما عدا طء ع والبابرتى : فيتخصص . 
) قال البابرتى فى شرحه للمختصر (ورقة )١/١14‏ : وليس ذلك مذهب ابى حنيفة 
بل المنقول عنه هو ما أخذ به عيسى بن ابان ٠‏ وهو جوازه ان كان العام مخصصا 
وقال السمرقندى فى ميزان الأصول (ورقة )١/14‏ : قال مشائخ العراق : 
لايجوز ؛ لأن العام عندهم موجب للعلم قطعا ؛ والقياس الشرعي فيه احتمال فلا 
وقال السرخسى فى أصوله )١١7/١(‏ : أكثر مشائخنا - رحمهم الله - يقولون 
أيضا : إن العام الذى لم يثبت خصوصه بدليل لايجوز تخصيصه بخبر الواحد 
ولا بالقياس فزعموا أن المذهب هى هذا. 
وقال البخارى فى كشف البزدوى (١/95؟)‏ : العام من الكتاب والسنة 
المتواترة لايحتمل الخصوص ؛ أى لايجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس ؛ 
لأنهما ظنيان فلا يجوز تخصيص القطعى بهما ٠‏ لان التخصيص بطريق 
المعارضة ٠‏ والظنى لايعارض القطعى . 


-”55 


وأحمد 2 والشيخ الاشفرق- رصى الله عنهم - وأبو هاشم وأبو 
وذهب ابن سريج إلى جواز تخصيصه بالقياس إن كان القياس 
جليا كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف . 
وذهب عيسى بن أبان إلى أنه يجوز التخصيص بالقياس إن 
وقيل : يجوز التخصيص بالقياس إذا كان الأصل المقيس عليه 
مخرجا من العام . 
مطلقا . 
وقال القاضى وإمام الحرمين بالوقف20 . 
وإن لم يتحقق واحد من الأمور المذكورة تعتبر القرائن الموجبة للتفاوت 


35 هذا أى ما ذكرنا من عدم جواز التخصيص بهما هو المشهور من مذهب 
علمائنا . ونقل ذلك عن أبى بكر الجصاص وعدسى بن أبان وهو قول أكثر 
اصحاب أبى حنيفة وهو قول بعض أصحاب الشافعى . 

وانظر أيضا : حاشية التفتازاتى على العضد ؟/ ١45‏ , ومرآة الأصول ص 
19 والمتبصرة ص15 14 وتيسير التحرير 891/15 : والمقتى اللحبازى 
ص ١١5‏ ء وأدب القاضى للماوردى 585/١‏ . 
)١(‏ انظر : البرهان 458/١‏ . 


55 لس 


والتساوى فى آحاد الوقائع . فإن ظهر ترجيح خاص للقياس يعمل 
بالقياس ١‏ أي يكون القياس محصصا . وإلاء أي وإن لم يظهر 
ترجيح خاص للقياس يعمل بعموم الخبر . أي لايخصص بالقياس . 

وأحتج على المختار بأن العلة إذا كانت ثابتة بنص أو إجماع أو 
كان الأصل مخصّّصا من العام( كان القياس كالنص الخاص » 

بخلاف ما إذا لم يكن واحد من تلك الشرائط متحققا فإنه وإن 
كان القياس ‏ لكونه خاصا ‏ راجحا" فى الدلالة على العام » إلا أنه 
احتمل أن لاتكون العلة المستنبطة أو المختلف فيها علة . فجاز أن 
يرجح العام عليه من هذا الوجه . 

ص - واستدل بأن المستنبطة إما راجحه أو مرجوحة أو مساوية 
والمرجوح والمساوى لا يخصص . ووقوع احتمال من اثنين أقرب من 
واحد معين . 

وأجيب بجريه فى كل تخصيص وقد رجح بالجمع . 

ش - واستدل على الشق الثانى من المذهب المختار بأن القياس 
الذي تكون علته مستنبطة لايكون محصصا للعام ؛ لأن العلة 
المستنبطة إما أن تكون راجحة على العام فى محل التخصيص أو 


(5) ب : واضحا بدل راجحا . 


5#” ل 


فإن كانت مرجوجة أو مساوية لا تخصص العام 3 وإلا يلزم 
ترجيح المرجوح أو ترجيح أحد المتساويين على الآخر من غير 

وإن كانت راجحة يجوز التخصيص مما . فحينئذ يكون على 
تقدير واحد مخصص١١)‏ وعلى تقديرين لايكون مخصصا . 

ووقوع احتمال من اثنين أقرب من وقوع واحد معين . 

أجاب بالنقض الإجمالى بأن الدليل المذكور يطرد فى جميع صور 
التخصيص سواء كان بالقياس أو بغيره بأن يقال : الخاص إما أن 
يكون راجحا على العام فى محل التخصيص أو متساويا9© له أو 
مرجوحا إلى آخره . وقد رجح الخاص على العام فى غير صور 
القياس جمعا بين الدليلين . فكذا ههنا . 

قيل : قوله : «واستدل» نقض للدليل الذى ذكره على 
المختار )لا استدلال على الشق الثان من المذهب المختار . 

ووجه وروده أن يقال : إن وجوب التخصيص بالقياس على 
الأصل المخصوص”(” مبنى على جواز التخصيص بالعلة المستنبطة ؛ 
لأن تلك العلة لايجوز أن تكون ثابتة بنص أو إجماع . وإلا كان هو 
القسم الأول بعينه . لكن التخصيص بلمستنبطه لايجوز لما ذكر . 


() أ: فحينئذ لايكون على تقديرين لايكون مخصصا . وفيه خطأ . 


#558 ل 


خبر الواحد من أن الخبر مجتهد فيه20 فى أمرين إلى آخره . 

وأجيب بما تقدم . 

وبأن ذلك عند إبطال أحدهما. وهذا إعيمال لما . 

وبإلزام تخصيص الكتاب بالسنة والمفهوم الما . 

ش - احتج الحبائي على تقديم العام على القياس مطلقا بأنه 

والتالى باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة أن'2 القياس أضعف لا تقدم من أن الخبر العام 
يجتهد فيه22 فى أمرين . والقياس يجتهد فيه فى ستة أمور. وفي 
الأمرين أيضا إن ثبت أصل القياس بالخير . 

وجوابه ههنا هو الحواب المذكور ثمة . 

وأجاب أيضا بأنا لانسلم بطلان تقدم الأضعف والاتفاق على 
بطلان الأضعف إنما يكون عند إبطال الأقوى بالكلية . وههنا للا م 
يبطل الأقوى بالكلية - قدم القياس جمعا بين الدليلين . 


وأجاب أيضا بأن الدليل المذكور يوجب عدم جواز تخصيص - 


ه46" د 


الكتاب بالسنة لكون السنة أضعف . وعدم جواز تخصيص الكتاب 
والسنة بالمفهوم لكون المفهوم أضعف منها . فيكون الإلزام 
مشتركا . 

ص - واستدل بتأخيره فى حديث معاذ وتصويبه . 

واستدل أن دليل القياس هو(© الإجماع ولا إجماع عند مخالفة 

وأجيب بأن المؤثرة ومحل التخصيص يرجعان إلى النص ؛ 
لقوله29 - صلى الله عليه وسلم: «حكمي على الواحد» . 

وما سواهما » أن ترجح الخاص ‏ وجب اعتباره لأنه المعتير كما 
ذكن فق الإجماع الظنى . ' 

وهذه ونحوها قطعية عند القاضى لا ثبت من القطع بالعمل 
بالراجح من الأمارات . 

ظنية عند قوم ؛ لأن الدليل الخاص بها ظني . 

ش - استدل الجبائي أيضا على عدم جواز تخصيص العام 
بالقياس مطلقا بقصة معاذ ؛ فإنه أخر القياس عن الكتاب والسنة » 
وصوبه الرسول ‏ عليه السلام - فلو كان القياس مخصصا للعام - 


)1( «هو» ساقط من آا طء 42 والبابرتى / 
(2)5 <ظ باغ كفونه: 


-5؟ة” ل 


يلزم تقديمه عليها . 

أجاب بأن معاذا أخر السنة عن الكتاب وصوبه الرسول ‏ عليه 
السلام ‏ فيكون الكتاب متقدما على السنة . ول يمنع تقديم الكتاب 
عل الدة الصيع ين .عيرم الكتات رخضيقه باليلة إذا كائيع 
خاصة . فكذا تقديم الكتاب والسنة على القياس لايمنع الجمع بين 
عيويي و تعيفه بالقراسن . را كنا ضام 


واستدل أيضا بأن دليل القياس هو الإجماع ولا يتحقق الإجماع 
على جواز القياس إذا كان القياس مالفا للعموم ؛ لأن الواقفية 
لايجوزون القياس إذا كان مالفا للعموم . وإذا لم يتحقق دليل على 
جواز القياس - لم يكن حجة . وإذا لم يكن حجة ‏ لم يكن مخصصا 
للعموم ؛ لأن التخصيص به حينئذ يوجب ترك مقتضى العام بما ليس 


بححه 


أجاب بأنا لانسلم أن دليل كل قياس هو الإجماع . بل قد() 
يكون نصا. 

وذلك لأن المؤثرة"2 أي الوصف الموجود فى الفرع الذي نص . 
على عليته(" فى الأصل . ومحل التخصيص . أى الأصل الذي 
خص عن العام بنص يرجعان إلى النص . على معنى أن تأثير 
الوصف (فى الفرع أيضا بالنص . وثبوت حكم محل التخصيص فى 


لل لفظ «قد» ساقط من 939 
)4 أءج: المؤشر. 
ذه الأصل : عليه بدل «عليته» : 


ل 


الفرع أيضا بالنص ؛ لأنه لما نص على علية الوصف27) فى الأصل - 
دل على أن خصوصية الأصل فى الحكم ملغاة . فعلم بذلك النص 
وبقوله : «وحكمى على الواحد حكمى على الجاعة("2» تأثير الوصف 
فى الفرع . 

وكذا إذا خص محل التخصيص بنص وقد وجد فى محل 

التخصيص معنى وجد فى غيره ‏ كان ذلك النص المخصص مع 

قوله - عليه السلام : «حكمى على الواحد» يوجب تخصيص 
الصورة المساوية9” لمحل التخصيص . وما سواهما » أي وما سوى 
العلة المؤثرة ومحل التخصيص . إن ترجح الخاص الذي هو 
القياس ‏ وجب اعتباره ؛ لأن رجحان الظن هو المعتبرء كما ذكر فى 
الإجماع الطنى . 

وهذه » أي مسألة تخصيص العام بالقياس ونحوها 
كتخصيص الكتاب بخبر الواحد قطعية عند القاضي لما ثبت أن 
العمل بالراجح من الأمارات قطعى . ْ 

ظنية عند قوم ؛ لأن الدليل الخاص ببذه المسألة ظني » أى 
لأن المخصص فى هذه المسألة ظنى . 


27# 
لنت 


- #5584 


المطلق والمقدد 


ص - المطلق والمقيد . 

المطلق : ما دل على شائع فى جنسه . 

فيخرج المعارف . ونحو : كل رجل ونحوه ؛ الاستغراقها . 

والمقيد بخلافه . 

('“ويطلق المقيد على ما أخرج من شائع(©2 بوجه كرقبة 
ا 


وما 10 التخصيص من متفق ومختلف ومحتار ومزيف جار 
فيه » ويزيد9") . 


ش - ا فرغ من مباحث العام والخاص - عقبها المطلق 
وعرف المطلق بأنه : «ما دل على شائع جنسه) . 
فقوله : «ما» بمنزلة الجنس . والمراد منه : اللفظ . 
وقوله : «دال) احتراز عن المهملات . 

2)1١(‏ ق أء بدل العبارة التى بين القوسين : المطلق على ما أخرج من شائع بوجه جاز 
فيه ويزيد . وهى ناقصة وغير مربوطة . 


15 "الشحد من رمج لال تغرهما #نناع:: 
2( ط : تزيد . 


- "48 


وقوله : «شائع» أي لايكون متعينا بحيث يمتنع(20 صدقه على 
كثيرين . احترز به عن المعارف لكونها متعينة . 

ولم يخرج عنه9© المحلى باللام إذا أريد به الماهية . 

وقوله : «ى جنسه)» أي له أفراد مماثلة كل واحد بعد حذف 
مابه صار فردا . احترز به عن النكرة المستغرقة فى سياق الإثبات . 
نحو: كل رجل . ونحوهء وهو النكرة ىق سياق النفي 
لاستغراقها ؛ لأن المستغرق لايكون له أفراد ممائلة كل واحد بعد 
حذف ما به صار فردا . 

واعلم أن هذا الحد يتناول اللفظ الدال على الماهية من حيث 
هي هي . والنكرة التى دلت على واحد غير معين ؛ لأنها أيضا لفظ 
دال شائع فى جنسه . 
جسه وهو يتناول ما دل على معين . وما دل على شائع لكن لاى 
جنسه. فيكون العام مقيدا بهذا التعريف . 

وقد يطلق المقيد على ما أخرج من شائع . كرقبة مؤمنة » أي 
ما دل على مفهوم المطلق بوصف زائد عليه . 

وهذا التفسير أعم من الأول ؛ لأن قوله209 : «رقبة مؤمنة») غير 
مقيد بالتفسبر الأول ؛ لأنه دال على شائع فى جنسه . ومقيد بالتفسير 
(١‏ أ: يمنع . 


: : 
2( «عته» ساقط من 4 
قه 1 كونه بدل «قوله» . 


الثاني ؛ لأنه أخرج من شائع بوجه . 

وكل ما ذكر فى تخصيص العموم من المتفق. عليه والمختلف 
فيه » والمختار والمزيف . جار فى تقييد المطلق ويزيد ههنا مسألة . 
وهى مسألة حمل المطلق على المقيد . ظ 

ص (مسألة) إذا ورد مطلق ومقيد . فإن اختلف حكمها » 
مثل : اكس وأطعم . فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا . 

ومثل : إن ظاهرت فاعتق رقبة » مع لاتملك رقبة كافرة 
واضح . 
على المقيد لا العكس . بيانا » لانسخا2©'0 . 

وقيل : نسخ إن تأخر المقيد . 

ش - إذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد . فلا يخلو إما أن يختلف 
حكمهما . أولا . 

فإن اختلف حكمهها| ‏ فلا يحمل أحدهما على الآخر أصلا 
بالاتفاق مثل : أكس ثوبا من الثياب المصرية وأطعم . فإنه لايقيد 
الطعام بقيد المصرى لعدم المنافاة بينها » إلا فى صورة مثل قوله إن 
ظاهرت فاعتق رقبة » مع قوله , لاتملك رقبة كافرة ء فإن الإجماع 
منعقد على أن تقييد المغبى عنه بالكافر يوجب تقييد المأمور به بنفى 


(١)‏ أ: ناسيخا. 


7581 - 


الكفر ؛ لأن الاعتاق يقتضى الملكية . فلو لم يقيد المأمور به بنفى 
الكفر ‏ لامتنع الجمع بين الإتيان بالمأمور به » والاجتناب عن المهنى 
علة . 
ولذلك قال : «واضح» أى تقييد الرقبة المطلقة بنفى الكفر . 
وإن لم يختلف حكمهما| أى حكم المطلق والمقيد » فإن كان 
موجبهم| متحدا وكانا مثبتين . مثل قوله فى الظهار : أعتق رقبة , 
اعتق رقبة مؤمنة . ففيه ثلاثة مذاهب : 


أحدها_ أنه يحمل المطلق على المقيد » ويكون المقيد بيانا 
ل د 
المصنف . 


والثانى ‏ أنه يحمل المطلق على المقيد ويكون المقيد نسخا 
للمطلق. إن تأر المقيق. > 
والثالث - أنه يحمل المقيد على المطلق . 3 
ص بالنا الح ا لا اي 
وأيضا : يخرج بيقين . 


وليس بنسخ لأنه (لو كان التقييد نسخا ‏ لكان التخصيص 
(نسخا9')) . 


,7ه" - 


وأيضا : لكان تأخر(© المطلق نسخا) . 

ش - احتج المصنف على أنه يجب حمل المطلق على المقيد » لا 
العكس بوجهين : 

أحدهما ‏ أن حمل المطلق على المقيد جمع بين المطلق والمقيد ؛ 
لأن العمل بالمقيد 3 عمل بالمطلق وزيادة . والجمع بينبأ أولى . 

الثانى ‏ أن من عمل بالمقيد يخرج عن عهدة التكليف بيقين , 
لأنه إن كان التكليف بالمقيد ‏ فظاهر . وإن كان التكليف بالمطلق 
فقد أتى بالمطلق وزيادة . فيلزم الخروج عن عهدة التكليف بيقين . 

ومن عمل بالمطلق لايخرج عن عهدة التكليف بيقين ؛ لجواز 
ان يكون التكليف بالمقيد . والإتيان بالمطلق لايستلزم الإيتان به . 
فلا يخرج عن عهدته بيقين . 

وأحتج أيضا على أن حمل المطلق على المقيد المتأخر . لايكون 

أحدهما ‏ أنه لو كان حمل المطلق على المقيد المتأخر نسخا له . 

والتالى باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة أن التقييد يرفع الإطلاق » والتخصيص يرفع 


)١(‏ ع: تأخير. 
(:1) ها بين القوسين ساقط من 5أ. 


ل#”هة” - 


العموم . 

فإذا كان المقيد ناسخا للمطلق ‏ كان الخاص ناسخا للعام . 

الثانى ‏ أنه لو كان تأخر المقيد نسخا للمطلق ‏ لكان تأخر 
المطلق نسخا للمقيد . 

والتالى باطل . 

بيان الملازمة : أنه ىا أن تأخر المقيد يرفع الإطلاق كذلك 
تأخر المطلق يرفع التقييد » فلا فرق بينه) . 


ص - (قالوا : لو كان تقييدا - لوجب دلالة رقبة على مؤمنة 


مجازاً . 


وأجيب بأنه لازم لحم إذاتقدم المقيد» وفى التقييد 
بالسلامة2 . 


والتحقيق أن المعنى رقبة من الرقاب< فيرجع الى نوع من 
التخصيص يسمى تقييدا0) . 

ش - القائلون بأن تأخر المقيد عن المطلق نسخ له . لابيان » 
احتجوا بأنه لو تأخر المطلق عن المقيد بيانا للمطلق لانسخا له 


. الأصل : السلام‎ )١( 

9) الأصل : الرقبات . 

(*) ف آء بدل العبارة التى بين القوسين : «قالوا : إن المعنى رقبه من الرقاب » 
فيرجع إلى نوع من التخصيص . سمى تقييدا» . 


688" مه 


لوجب أن تكون(1) دلالة رقبه على مؤمنة مجازا . 
والتاللى باطل ؛ لأن المجاز خلاف الأصل . 
بيان الملازمة : أن المقيد لو كان بيانا للمطلق ‏ لكان المراد 
بالمطلق هو المقيد . وإذا أطلق المطلق وأريد المقيد ‏ كان مجازا . 
أجاب بأن هذا أيضا لازم عليكم إذا تقدم المقيد على المطلق , 
وأيضا : هذا لازم عليكم فى تقييد الرقبة بالسلامة من العيوب 
فى كفارة الظهار . لأن الرقبة مطلقة » فدلالتها على الرقبة السليمة 
مجاز . 
ولا كان هذا الجواب جدليا ‏ أشار إلى ما هو الحق عنده . 
قال : والتحقيق أن المعنى رقبة من الرقاب . أى رقبة معينة 
من المعينات . فحينثئذ لايكون تقييده بقوله «مؤمنة) مجازا ؛ لأن دلالة 
رقبة معينة من المعينات على أى معين يفرض من ذلك الجنس تكون 
حقيقة ؛ لأن معينا من المعينات مشترك بين جميع المعينات بالاشتراك 
المعنوى . فعلى هذا تكون الملازمة ممنوعة . 
يذكر معه من الرقبات إلا أن المعنى : أعتق رقبة من الرقبات . فلم) 
قال : أعتق رقبة مؤمنة - بين مهذا القيد أن المراد بالمقدر العام هو 


. المحثبت من أ وفى غيرها : لوجب دلالة الخ‎ )١( 


وهم 


الخاص . فيكون المقدر هو الرقبات المؤمنة - فيرجع إلى نوع من 

وهذا أوفق لا فى المتن . 

والأولى أن يقال فى جوابه : المجاز وإن كان على خلاف 
الاصل - فهو أولى من النسخ . فيصار إليه احترازا عما هو أشد 
محظورا منه . 

ص - فإن2'2 كانا منفيين ‏ عمل ما » مثل : لا تعتق مكاتبا 
لاتعتق مكاتبا كافراً . 

ش - وأما إذا كان موجبههم| متحدا وكانا منفيين ‏ عمل با ؛ 
إذ لا تعذر فيه » مثل : لاتعتق مكاتبا لاتعتق مكاتبا كافرا . فيعمل 
بها بأن لاتعتق مكاتبا أصلا . 

ص - فإن59) اختلف موجبههما » كالظهار والقتل . فعن 
الشافعمى ‏ رحمه الله - حمل المطلق على المقيد . 

فقيل27 : بجامع وهو المختار . فيصير كالتخصيص بالقياس 


اكه" 


شس - وإن لم يختلف الحكمان وكان موجبهم| مغتلفا . » مثل قوله 
تعالى فى كفارة الظهار : (وَالّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسائِهمٌ ثم يَعُودُونَ ل 
قالوا فتحرير رقبة0©) . 

9 : 5 5 ووو عدف د عد ع 56 5-5 

وقوله فى القتل الخطأ : (ومن قتل مومناً خطأ فتحرير رقبةٍ 
ري فهك احلا 

فنقل عن الشافعى حمل المطلق على المقيد . 

فقال بعض أصحابه : أراد أنه إذا كان بينههما جامع موجب 
للإلحاق حتى يكون التقييد بدليل . فيكون تقييد المطلق بالقياس على 
المختار . 

وقال بعضهم : أراد أنه يحمل المطلق على المقيد سواء وجد 
جامع بينها أو لم يوجد . بناءً على أن القرآن كله كالكلمة الواحدة . 
لاتعدد فيه . 


وهذا الأخير مردود »2 شذ نقله عن الشافعى : 


وأبو حنيفة لايحمل المطلق على المقيد أصلا . لأن الحمل 
يوجب رفع الاطلاق بالقياس وهو نسخ . والقياس لاينسخ . 
أجيب بأنا لانسلم بأنه نسخ . بل هو تقييد للمطلق ببعض 
المسيميات: فيكزون عبيانا لهخ: لاسكا 
6 *" المجادلة ‏ 8ه . 


(؟)4 5852 التساء 6 . 
وانظر رأى الماوردى فى حمل المطلق على المقيد فى أدب القاضي 7١0/١‏ . 


لاه" - 


المجمل 


ص - المجمل : المجموع . 

وفى الاصطلاح : ما لم تتضح دلالته . 

وقيل : اللفظ الذى لايفهم منه عند الاطلاق شىء . 

ولايطرد للمهمل(2 والمستحيل . 

ولا ينعكس ؛ لحواز فهم أحد("© المحامل» والفعل 
المجمل20 . كالقيام9» من الركعة الثانية©» . لاحتمال الجواز 
والسهو . 

أبو الحسين : مالا يمكن معرفة المراد منه29 . 


ويرد المشترك المبين9" والمجاز المراد » بين أو لم يبين2" . 


)1( أ: بالمهمل . 
طءعع : فى المهمل . 
(؟) ا«أحد» ساقط من أ. 
5( أ: المهمل . 
ط : المجمع . 


(4) ' ع : كالقياس بدل كالقيام وهى خطأ . 

(5) لفظ «الثانية» ساقط .من 1. طء ع والبابرتى . 
() «منه» ساقط من 1. 

9 1: والمبين . 

0 


أ: تبين أى لم تبين . 


مه" - 


وقد يكون فى مفرد بالاصالة37)وبالاعلال . كالمختار 9) . 
وفى مركب . مثل : أو يعفو 7 . وفى مرجع الضمير » وى مرجع 
الصفة » كطبيب ماهر 7) . وفى تعدد المجاز بعد منع الحقيقة . 


قن باقع قن الطلوبوالقيد قرط ينان العمل والين:» 
والكلام 6 حده وأقسامه وأحكامه 5 


المجمل لغة هو : المجموع . من قوم : أجمل الحساب . إذا 
جمعه ورفع تفاصيله . 


وفى الاصطلاح : ما لم تتضح دلالته . 
وإنما قال : «ما» ولم يقل لفظ ء ليتناول الفعل والقول. ؛ لأن 
الإحمال كا يكون فى اللفظ كذلك يكون قى الفعل . 
والدلالة أعم من أن تكون لفظية أو غير لفظية . 
ودلالة الفعل عقلية . 
وقوله : «ولم تتضح دلالته» . احتراز عن المهمل ؛ فإنه لا 
دلالة له أصلا . 
وعن *) المبين ؟؛ لأن دلالته متضحة . 
)١(‏ !: بالإضافة وهى خطأ. 
(؟) [: بالمجاز بدل «كالمختار» . 
(؟) !: أو يعفون وهو خطأ. 
(4:) الأصل ب. ج : طبيب ماهر . 


( 
(5) أ: غير بدل عن وهى تصحيف . 


6ه" ل 


قيل : يدخل فى الحد : المؤول أيضا ؛ فإن دلالته على المعنى 

أجيب عنه بأن المؤول صدق عليه أن دلالته متضحة بالنسبة 
إلى المعنى الراجح . 

ورد('» هذا الجواب بأنه غير داخل تحت الحد من هذا الوجه ؛ 
لأنه ظاهر 1 وداخل تحته من الوجه الآخر الذى به كان مؤولا : 

وهذا الرد غير صحيح ؛ لأن المجمل : مالم تنضح دلالته 
أصلا والمؤول يتضح دلالته فى الجملة ؛ لأن دلالته متضحه بالنسبة 

وقيل فى تعريف المجمل أيضا إنه : اللفظ الذى لايفهم منه 
عند الإطلاق شىء 

وهذا الحد غير مطرد ؛ لأنه يصدق على المهمل ؛ لأنه لايفهم 
منه شىء عند الإطلاق » مع أنه ليس بمجمل . 

وكذا يصدق على المستحيل ؛ إذ لايفهم منه عند الإطلاق 

وهذا الحد أيضا غير منعكس ؛ فإن المجمل قل يفهم منه شىء 
عند الإطلاق لجواز فهم أحد محامله عند الإطلاق . وأحد المحامل 
شىء - فيصدق المحدود . دون الحد . 


)1( الراد هى الخنجى . انظر : النقود والردود (5*9 الف) . 


ل ا ال 


وأيضا الفعل المجمل يخرج من الحد ؛ لأنه ليس بلفظ . مع 
أنه مجمل . كقيام النبى ‏ عليه السلام ‏ من الركعة الثانية من غير أن 
يجلس للتشهد فإنه فعل مجمل , لأنه يحتمل أن يكون القيام عن 
تعمد فيكون دالا على جواز ترك الجلسة للتشهد . ويحتمل أن يكون 
القيام عن سهو , وحينئذ لا دلالة له على جواز ترك الجحلسة للتشهد . 

وقال ابو الحسين(2 فى تعريفه : إن المجمل مالا يمكن معرفة 
المراد منه » أى من نفسه . واحترز به عن المجمل المبين » فانه يمكن 
معرفة المراد بالبيان » لا من نفسه . 

وأورد على طرد هذا التعريف المشترك المبين » كعين جارية . 

وهذا غير وارد ؛ إذ المشترك مع قطع النظر عن البيان » 
لايمكن معرفة المراد من نفسه » فيكون جملا هذا الاعتبار ومع 
التفات النظر الى البيان يمكن معرفة المراد منه » فلا يكون مجملا مبذا 
الاعتبار . واللفظ الواحد يجوز أن يكون مجملا باعتبار » غير مجمل 
باعتبار آخر . 


وأورد أيضا على طرده المجاز المراد» بين أو لم يبين » لأنه 
لايمكن معرفة المراد من نفسه مع أنه ليس بمجمل . 


وقيد المشترك بالمبين ؛ لأنه إذا لم يبين يكون مجملا » بخلاف 
المجاز فإنه لايكون مجملا سواء بين أو لم يبين . 
قيل : هذا أيضا غير وارد ؛ لأن اللفظ إذا أريد به المجاز ‏ لم 


. 7027/١ انظر : المعتمد‎ )١( 


51”م سا 


يكن معرفة المراد من نفسه . وهو من هذا الوجه مجمل . ومن حيث 
أنه استعمل فيها لم يوضع له مجاز . 

والإجمال قد يكون فى مفرد. إما بالاصالة .» كالقرء » أو 
بإعلال . كالمختار . فإنه يحتمل أن يكون(2 فاعلا ويحتمل أن يكون 
مفعولا . وهذا الإجمال إنما عرض فيه بواسطة قلب الياء المكسورة أو 
المفتوحة ألفا . 0 

وقد يكون الاجمال ف مركب ٠‏ مثل قوله تعالى ُو 
الذى بيده قد التكاح. 0 5 لاحتتمال أن يكون الموصول مع د 

2 أو الولي . والموصول مع الصلة مركب . 

وقد يكون الإحمال ف مرجع الضمير . وذلك إذا تعدد ما 
يحتمل أن يكون مرجوعا ,اليه » ولم يرجح العود إلى واحد . نحو 
ضرب زيد عمرا وأكرمنى . فإن الضمير الذى هو فاعل أكرمنى 
يحتمل أن يرجع الى زيد ويحتمل أن يرجع إلى عمرو. 
ماهر . فإنه يحتمل أن يكون ماهر صفة للطبيب . ويحتمل أن يكون 
صفة لصفة أخرى . 

وقد يكون الإجمال فى تعدد المجاز بعد منع حمل اللفظ على 
مفهومه الحقيقى إذا كانت المجازات متكافئة . 


. 1 «أن يكون» ساقط من‎ )١( 
*  ةرقبلا‎ -»"""“ 1) 


اكاك د 


ص - (مسألة) لاإجمال فى نحو : (ِحُرّمَْتْ عَلَيكُمُ الميتة) 


لنا : القطع بالاستقراء أن العرف : الفعل المقصود منه . 
3 
قالوا : ما وجب للضرورة يقدر بقدرها زلا بعتدر الجميع . 
والبعض غير متضح ( . 
وأجيب متضح بما تقدم! . 
ش - ذهب أكثر الأصوليين إلى أنه لا إجمال فى إضافة التحريم 


و 


إلى الأعيان . مثل قوله تعالى : (حَرْمَتٌ عَلَيْكُمُ اميه )) وقوله 
3 لم © 5 مر 2ه 
تعالى : (حرمت عليكم امهاتكم) . 

خلافا للكرخى وأبى عبدالله الع ف تي 


آأاطء ع : البصرى والكرخي . 
ط : فلا . 
34 زيادة : «يما تقدم» َ 


. 9 المائده ب‎  '"' 

. النساء ب ع‎  "''* 

قال عبدالعزيز البخارى فى شرحه للبزودى )١1١5/5(‏ : اختلفوا فى التحريم 

والفخليل المضافاق إن« الأغباة. مكل قوله كعاق + بحزيت: عليكم أسهاتكم حرمت 

عليكم الميتة الخ . 

تابعيع إل أن ذلك بطريق” الحقيعة + كالتسريم :والتجليل:|الخنافين: إلى: الفعل» : 

عاما . - 


)0( 
0( 
0( 
(4) «منضح» ساقط من 1. 
0( 
)0( 
3 


ققح يق 


وأحتج المصنف على المذهب الأول بأن القطع حاصل 
بالاستقراء أن التحريم المضاف إلى الأعيان المراد منه عرفا : تحريم 
الفعل المقصود منه . مثلا : الفعل المقصود من الميتة : الأكل . 
فالتحريم المضاف إلى الميتة هو تحريم الأكل . 
ا بالا جمال قالوا” 7 التحريم المضاف إلى الأعيان لابد 
وأن يكون فيه إضار ؛ لأن التحريم إنما يتعلق بالأفعال المقدورة . 
والأعيان ليست بمقدورة . فإذا وجب أن يضمر شىء بالضرورة 2 
لعل يلزم إهمال الخطاب بالكلية 4 د المضمر بقدر الضرورة 4 
لأن ل قلا د يضمر الجميع ؛ ؟ لأن الضرورة 
تندفع بإضار البعض . ١‏ فتعين إضار البعض . والبعض غير 
متضح ؛ لعدم أولوية إضبان القن دون بعض . فيتحقق الإجمال . 
أجاب بأن البعض متضح بما تقدم من أن العرف يقتضى فى 
مثله 0 الفعل المقصود . 5 00 
5 0 لا إجمال قَْ 0 و برؤسكم) . 


5 
وابن 0 


2-2 وذهب بعض أصحابنا العراقيين . منهم الشيخ أبو الحسن الكرخى ومن 
تابعه إلى أن المراد تحريم الفعل أو تحليله لاغير . وإليه ذهب عامة المعتزلة . 
وذهب قوم من نوابت القدرية كأبى عبدالله البصرى وأصحاب ابى هاشم إلى 
أنه مجمل . وانظر أيضا : مسلم الثبوت والفواتح 75/7 . والمعتمد 758/١‏ , 
وإحكام الآمدى ١١/7‏ وتيسير التحرير 117/١‏ » وأصول السرخي ١15/١‏ . 
)١(‏ زيادة أ مما عدا الأصل . 
(؟) «ابن جنى» ساقط من 1. 


-584” ل 


('وإن ثبت كالشافعى وعبدالجبار وأبى الحسين» فلا 


إحمال')) . 


قالوا : العرف فى نحو مسحت بلمنديل : البعض . 
قلنا : لأنه آله . 
بخلاة ' 00 


وأما الباء للتبعيض . فأضعف . 
ش - اختلفوا فى أن قوله تعالى : (وَامسَحوا برؤسكه”") . 


فذهبت ا لحنفية(؟) إلى انه مجمل لتردده بين وجوب مسح جميع 


الرأس وبعضه لإطلاق الرأس على الكل والبعض . والمبين فعله9» 
عليه السلام . 


وذهب الباقون إلى أنه غير مجمل . 


فعند الشافعي أنه لمطلق مسح الرأس من غير أن يتعرض 


للبعض أو للكل . ويحصل بأقل ما ينطلق عليه اسم المسح . 


ساقط من 1أ. 
أ: وجهى. 

16 المائدة ب 9 . 
القائل بالإجمال بعض الحنفية ومنهم صاحب الهداية » لا جمهورهم ورأى ‏ 
الجمهور أنه لا إجمال فيه . انظر : مسلم الثبوت مع الفواتح 50/7" والتحرير 
وشرحه التيسير 117/١‏ . 

أ: قوله بدل «فعله, . 


"56 


وعند بعض أصحابه إنه لمسح بعض الرأس أى بعض كان . 

وعنلد مالك والقاضي وابن جنى(1) أنه للكل97») 5 

واحتج المصنف على أنه لاإجمال فيه بأنه إن لم يثبت عرف فى 
ظهور استعماله فى بعض أي بعض كان (بل” بقى على الوضع 
الأول » كما هو مذهب مالك والقاضى وابن جنى . كان مقتضاه 
مسح الكل . فلا إجمال . 

وإن ثبت عرف فى ظهور استعاله فى بعض أي بعض 
كان") . كان مقتضاه التبعيض فيحصل بمسّح أى بعض . فلا 
اك انم 
بعض أصحابه . (7*لأن مذهبه أنه لمطلق مسح الرأس . ويحصل 
بأقل ما ينطلق عليه الاسم . 


وما نقل عن بعض أصحابه؟» أنه لمسح بعض الرأس . 


01 -هواعتمان بنجتي الول آبى الفتع دمن آكفة (الآدب والشحق + وكان المتنين 
يقول : ابن جنى أعرف بشعرى منى . لازم أبا على الفارسى حضرا وسفرا حتى 
برع كان ابن تيميه يقول : ابن جني جني يعنى لإدراكه مالا يدركه غيره . 
توق سنة 159375. ١ ١‏ 
انظر : الاعلام 714/8 , ويتيمة الدهر 717/١‏ , والبلغه ص7١ ٠‏ رقم 
7 وبغية الدعاة 171/7 , والمنتظم 37١/1‏ , وشذرات الذهب ١40/8‏ , 
وإنباه الرواة 7560/7 , ومعجم الادباء 4١/١7‏ , والمعتير (ورقة )١/١5*‏ 2 
وطبقات المعتزلة للمرتضى ١7١‏ . 
(5) انظر : المحصول 751/5/١‏ , والاحكام لملآمدي ١5/1‏ , وإرشاد الفحول 
, وشرح المكوكب المنير 477/7 . 
(؟) ساقط من 1. 
(4) ساقط من جلء 


5ك" ل 


بعض الرأس لم يفصل المصنف . وذكر مطلقا ان مذهب الشافعي 
وجوب مسح البعض . 
أحتج القائل بالتبعيض بوجهين : 
أحدهما ‏ عرف الاستععمال فى مثل : مسحت بالمنديل فإنه 
يقتضى مسح بعض النديل . لاكله . 
أجاب بأن العرف إنما يقتضى مسح البعض حيث يكون المسح 
للآلة ؛لأن العمل بالآلة إنما يكون ببعضها. بخلاف مسحت 
١‏ بوجهي . فإن العرف لايقتضى فيه مسح بعض الوجه . 
الثانى ‏ أن الباء إذا وليت فعلا متعديا ‏ أفادت التبعيض فى 
7 المجرور بها لغة . 
أجاب بأن الاستدلال بكون الباء للتبعيض أضعف ؛ لأنه لم 
ينبت نقل عن أحد من أئمة اللغة . 


| 


ص - (مسألة) لاإجمال فى نحو (قوله ‏ عليه السلام -0© :) 
«رفع عن أمتى الخطأ والنسيان» . 


خلانا لان الحسين واليضرق, 
لنا : العرف فى مثله قبل الشرع : المؤاخذة والعقاب 
5 )1 ما بين القوسين ساقط من ط ع . 


الاك 


الخبر. فلا إجمال . 


قالوا » وأجيب يما تقدم فى الميتة20 . 

ش - لا كان الرفع المضاف إلى الخطأ والنسيان فى مثل قوله - 
عليه السلام ‏ : «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان» لايوجب رفع 

فذهب الجمهور إلى أنه لا إجمال فيه . 

وذهب أبو الحسين وأبو عبدالله البصرى إلى أنه مجمل29 . 


وأحتج المصنف على مذهب الجمهور بأن عرف استعمال أهل 
اللغة قبل الشرع فى مثل هذا التركيب جرى على أن المراد : رفع 9© 
المؤاخذة والعقاب ؛ لأن رفع المؤاخذة والعقاب يتبادر إلى الفهم عند 
سماع هذا التركيب . فحينئذ لا إجمال فيه . 


قوله : «ولم يسقط الضمان» إشارة إلى جواب سؤال تقريره أن 
عرف الاستعمال لوكان ى) ذكرتم ‏ لارتفع الضمان أيضا ؛ لكونه من 


)١(‏ "قال الكرمانى ف النقود والردود (ورقة 5”4”؟ب) : واعلم أن ف المتن فى «قالوا 
وأجيب» اختصار غريب ٠‏ وبما تقدم متعلق بهما . وهف الميتة» أى فى مسألة 
حرمت عليكم الميتة . 
وأن المصنف قال فى باب العموم فى مسألة المقتضى «لاعموم له» : إن الحديث 
مجمل . قال : فكان الإجمال أقرب ففى كلامه إشمام رائحة المنافاة . 

وف ب : لابد من إخبار . وأجيب . وف البابرتى : لابد من إضمار . وأجيب . 
(؟) انظر : المعتمد 755/١‏ . 
(؟) ف الأصل : هو رفع المواخذة والعقاب وكلمة «هوء غير واضحة 


-4ت-- 


المؤاخذة والعقاب :5 
والتالي باطل ؛ لأن الضمان لايسقط عنهم . 
أجاب بوجهين : 
أحدهما ‏ أن الضمان إنما لم يسقط لأنه ليس عقابا ؛ لأن المراد 
من العقاب ما يتعلق بالنفس من المضار . والضمان متعلق بالمال.. 
الثان - أن وجوب الضمان وإن سلم أنه عقاب لكنه يكون 


تخصيصا لعموم الخبر الدال على نفى كل عقاب . والتخصيص أولى 
من الإحمال . 


القائلون بكونه مجملا احتجوا بما سبق فى مثل «ِحُرَّمَتٌ عليكم الينةٌ» . 
وتقريرها ههنا أنه لما امتنع رفع ذات الخطأ والنسيان عنهم وجب 
أن يقدر شىء بالضرورة . ولايجوز إضمار جميع ما يصلح أن يقدر ؛ 
لأن الضرورة تندفع بإضمار البعض . وإضمار بعض معين دون 
بعض . ترجيح من غير مرجح . فيلزم الإجمال . 
وجوابه ما تقدم . وهو أنا لانسلم عدم أولوية إضمار بعض 


وذلك لأن العرف يقتضى إضار المؤاخذة والعقاب . فيكون 
إضارها أولى . 

ص - (مساألة) لاإجمال فى نحو : «لاصلاة إلا بطهور» . 

خلافا للقاضى . 


لنا : إن ثبت عرف شرعي فى الصحيح - فلا إجمال . وإلا 


5 0-2 


فالعرف فى مثله (نفي2"07) الفائدة » مثل : لاعلم إلا ما نفع . فلا 
إجمال59) ., 


فكان 


(0 


ولو قدر انتفائه| ‏ فالأولى نفي الصحة ؛ لأنه يصير كالعدم . 
أقرب إلى الحقيقة المتعذرة . 


فإن قيل : إثبات اللغة بالترجيح . 

قلنا : إثبات المجاز بالعرف<” فى مثله (وهو جائز) . 
قالوا : العرف2» شرعا”» مختلف فى الككال والصحة . 
قلنا : مختلف للاختلاف . 


وإن سلم ع فلا استواء لترجحه 2079 ما ذكرناه : 
ش - لا كان النفى الوارد على ماله وجود حسا » مثل : 


زيادة من أ اط ع. 
ل الاقبل + فالاحمال وق دمي + 
أ: فالعرف . 
زيادة من ط,ء ع. 
البابرتى : والعرف . 
فى الاصل : شرع . 

قال الكرمانى فى النقود والردود (ورقة 5759 الف) : القطبى : وى بعض 
النسخ «شرعء أى سواء . فقال الناس فيه : شرع بتحريك الراء وسكونها ٠‏ لى 
سواء . ولادلالة فيها على أن المراد من العرف عرف الشرع . 
وف بعضها «شرعاء» وهو وإن دل على عرف الشرع لكن لايدل على السوية . 
والظاهر أن الاصل كان باللفظين فسقط أحدهما . وليس والظاهر ؛ إن اللفظ 
مشعر بالسؤية + إن الاصل. عدم الترجيح : 
ف الأصل : لترجيحه . 


”د 


«لاصلاة إلا بطهور(» لايبقى ذلك حقيقة » بل لابد له من تقدير 


فذهب الجمهور إلى أنه ليس بمجمل . 
وذهب القاضى إلى أنه مجمل لتعدد ما يصلح أن يقدر لتعلق 


النفي به وامتناع تفدير الكل لاندفاع الضرورة بالبتعض 2 وامتناع 
بعض معين لعدم الأولوية . 


واحتج المصنف على أنه لا إحمال فيه بأنه إن ثبت عرف شرعى 


فى الصحيح . فلا إحمال . أى إن ثبت ان الشارع نقله من نفي 
الصلاة إلى نفي الصلاة الصحيحة ‏ فلا إجمال . 


(0) 


قال ابن كثير فى التحفة (1١1/؟)‏ : ليس هو فى شىء من الكتب بهذا اللفظ . 
وإنما روى أبو داود وابن ماجه عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول 
الله صل الل عليه وسلم ‏ لاصلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم 
الك عليه . 

انظر : أبو دادو ؛ الطهارة . باب التسمية على الوضوء ”0/١‏ » رقم )٠١١(‏ 
وابن ماجه , الطهارة 4١ ١‏ - باب ما جاء فى التسمية فى الوضوء ١5١/١‏ » رقم 
4هة"” _ .50٠‏ 

قال ابن كثير : واسناده ليس بذاك . ولهذا الحديث طرق فى السن وف كل منها 
مقال . 

وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : 
لاتقبل صلاة بغير“طهور ولا صدقة من غلول . 

رواه مسلم فى ؟ - الطهارة  ” ٠‏ باب وجوب الطهارة للصلاة 5١4/١ ٠‏ - 
رهم 4 

قال ابن كثير : ولو أن المصنف مثل هذا بما صح من الاحاديث مثل قوله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم - 
وما أشيه ذلك . لكان أجود . 


-١”ا”‏ سد 


وإلا أى وإن لم يثبت عرف شرعى - فالعرف اللغوى فى مثل 
هذا التركيب يقتضى إضار الفائدة .» أي لافائدة لصلاة الا بطهور . 
مثل : لا علم إلا ما نفع أى لا فائدة لعلم إلا ما نفع . فلا إجمال 
أيضا 
الصحة أولى من نفي الفضيلة ؛ لأنه إذا انتفى صحة الثبىء - يصير 
كالعدم ؛ لأنه حيكذ لايكون معتدا به . 

بخلاف ما إذا انتفى الفضيلة . فإنه لايصير كالعدم ؛ لأنه قد 
يكون معتدا به عندا انتفاء الفضيلة . فكان نفى الصحة أقرب إلى 
الحقيقة المتعذرة التى هى نفى الوجود . 

فإن قيل : هذا الاستدلال فاسد ؛ لأنه إثبات اللغة 
بالترجيح ؛ وإثبات اللغة بالترجيح باطل بالاتفاق . 

أجيب بأن هذا الاستدلال إثبات لأولوية أحد المجازات (بعد 
تعذر الحقيقة بالعرف2. وإثبات أحد المجازات27) بالعرف7») 
جائز . 

قيل : كيف صح جوابه بإثبات المجاز بالعرف . والتقدير 
انتفاء العرف الشرعى واللغوى ؟ 

أجيب بأنه أراد بهذا العرف عرف الأصوليين فلا منافاة . 


قيل : إن التأمل يأبى هذا الجواب . لأن كلام الشارع لايرد 


. فى الاصل : بالمعرف‎ )"١( 
.1 (؟) ها بين القوسين ساقط من‎ 


-؟”ا” د 


على ما هو مصطلح حدث بعد ظهور لشرع . 

والأولى أن يقال فى جوابه : إن هذا الجواب على تقدير انتفاء 

احتج القائلون بالإجمال بأن عرف الشرع مختلف فى الكمال 
والصحة فى مثل هذا التركيب ؛ لأنه يرد هذا التركيب فى الشرع تارة 
لنفى الصحة . وأخرى لنفي الكمال . وإذا اختلف عرف الشرع 
فيههما - كان مجملا 

أجاب بأنا لانسلم أن وروده ف الشرع مختلف ٠»‏ بل 
الاختلاف إنما حصل من اختلاف العلاء فى تقديره ؛ فإن بعضهم 
يقدر الصحة . وبعضهم يقدر الكال . 

ولئن سلم أن وروده فى الشرع مختلف . ولكن لانسلم أن 
اختلاف عرف الشرع يوجب الإجمال ؛ لأن اختلاف عرف الشرع 
إنما يوجب الإجمال أن لو تساوى عرف الشرع فيهما . وهو ممنوع ؛ 
لأن نفى الصحة راجح با ذكرنا . فلا إجمال . 


ْ ص - (مسألة) لا إجمال('2 فى نحو : (والسَّارِقَ والسَّارِقَة 
فاقطعوا ايُدِيَ)) . 

لنا : أن اليد إلى المنتكب حقيقة لصحة بعض اليد لما دونه . 
والقطع : إبانة المتصل فلا إجمال . 


(2)1 البابرتى : الإجمال » وهى خطأ . 


“أ #ال/ا”ا لد 


واستدل : لو كان مشتركا فى الكوع والرفق والكب - لزم 
الإحمال . 


وأجيب بأنه لو لم يكن - لزم المجاز . 
واستدل : يحتمل الاشتراك والتواطق . 


وحقيقة أحدرههما ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد 


وأجيب : (بأنه(")) إثبات اللغة بالترجيح . 
وبأنه لايكون مجملا أبدا . 


قالوا : تطلق اليد على الثلاث , والقطع على الوبانة وعلى 


ش - - لا إحمال ف قوله تعالى : (وَالسَارِقٌ وَالسَارِقة فَاقَطعُوا 
اندي من جهة اليد ار خلافا لبعض الأصوليين . 


الأنامل إلى المنتكب حقيقة ؛ لصحة قولنا بعض اليد على ما دون 


المنتكب . وإمتناع أن يكون بعض الشىء نفسه . 
والقطع حقيقة فى إبانة المتصل2>9 . فلا إحمال فيه . 


)١(‏ زيارة من ط. 
؟) ف الاصل : المفصل . 


954" سم 


واستدل على هذا المذهب بأن هذه الآية إنما تكون مجملة لو 
الأصل . 
الأصل . 

وهذا الجواب ضعيف ؛ لأن المجاز أولى من الاشتراك . 
واستدل ايضا على هذا المذهب بان اليد يحتمل ان يكون مشتركا . 
وحينئذ يكون مجملا » ويحتمل أن يكون متواطئا .» ويحتمل أن يكون 
حقيقية فى أحدهما . مجازا فى الباقى . وعلى التقديرين7© يكون ظاهرا 
لا إحمال فيه . 

ولااشك أن وقوع واحد من التقديرين الأخيرين أقرب من 
وقوع واحد معين 8 وهو التقدير الأول 1 فكونه غير حمل أقرب من 
كونه مجملا . 

أجاب(© بأن هذا إثبات اللغة بالترجيح . وهو باطل . 


وبأنه لو صح ما ذكرتم - يلزم أن لايكون مجمل أبدا لعين ما 
ذكرتم . 

وفيه نظرء لأن هذا الدليل لايتمثشى فى جميع الألفاظ 
المجملة » بل إنما يتمشى فى اللفظ الذى أطلق على معان » واختلف 


. فق الاصل : على التقدير‎ )١( 
. وأجيب‎ 3 (0) 


هلا” ل 


القائلون بالإحمال احتجوا بأن اليد يطلق على الثلاث20 , أى 
العضو إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب . والقطع يطلق على 


الإجمال . 


أجاب بأن اليد والقطع وإن كانا يطلقان على المعانى المذكورة 
لكن لاإجمال فيهما لكونهى) ظاهرين فى بعض تلك المعانى . لأن اليد 
ظاهرة فى الكل . والقطع فى الإبانة » ولا إجمال مع الظهور . 

ص - مسألة : المختار 29 ان اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى 
من غير ظهور مجمل . ظ 

لنا : أنه معناه . 

قالوا : يظهر فى المعنيين لتكثير الفائدة . 

قلنا : إثبات اللغة بالترجيح . 

ولو سلم عورض بأن الحقائق لمعنى واحد أكثر . فكان أظهر . 

قالوا : يحتمل الثلاثة كالسارق . 


ش - إذا كان اللفظ استعمل تارة فيا يفيد معنى وأخرى فيا 
يفيد معنيين ولم يكن ظهورة" بالنسبة إلى أحدهما ‏ فالمختار عند 


( 
إفه أ: أن المختار. 
( 


لا كلا” ل 


المصنف أنه مجمل . 

وذهب بعض الأصوليين إلى أ نه ليس بمجمل . 

وأحتج المصنف على المختار بأنه إذا لم يكن ظهور لأحدهما 
بالنسبة إلى الآخر ‏ لم يتضح دلالته بالنسبة إلى واحد منه| » فيكون 
حملا ؛ إذ لا معنى للمجمل إلا ذلك . 

القائلون بأنه ليس بمجمل احتجوا بوجهين : 

الأول أن حمله على ما يفيد معنيين أظهر (من حمله(١»)‏ على ما 
يفيد معنى واحدا ؛ لأن حمله على مايفيد معنيين موجب لتكثير 
الفائدة . وحمل اللفظ على ما هو أكثر فائدة أظهر . 

أجاب بأن هذا إثبات اللغة بالترجيح ؛ لأنه أثبت ظهوره فى 
المعنيين لكونه أكثر فائدة ‏ وإثبات اللغة بالترجيح باطل . 

ولو سلم أنه إثبات اللغة بالترجيح لكنه معارض بأن 
الألفاظ الموضوعة 5 واحد بطريق الحقيقة أكثر من الألفاظ 
الموضوعة لمعنيين . وما هو أكثر أظهر . 

الثاى أن اللفظ يحتمل أن يكون مشتركا بينهها » ويحتمل أن 
يكون متواطئا » ويحتمل أن يكون حقيقة فى أحدهما مجازا فى الآخر » 


كآية السرقة29 . 
وعل التقدير الأول يكون يمحملا . وعلى التقديرين الأخيرين 


)١(‏ ساقط من [أ. 
الأصل ,2 ب نكس ١‏ السارق . 


لح 
م 
اسع 


ات 


لايكون مجملا ووقوع واحد من اثنين أقرب من وقوع واحد معين . 
فعدم(1) الإحمال أقرب من الإحمال . 


وجوابه ما مرق آية السرقة 5 وهو أنه إثبات اللغة بالترجيح 
وأنه يلزم أن لايكون مجمل أبدا . 


ص - (مسألة) ماله محمل(© لغوى ومحمل” فى حكم 
شرعى . مثل : «الطواف بالبيت صلاة) - ليس بمجمل . 


لنا عرف الشارع تعريف الأحكام ‏ وم يبعث لتعريف 
اللغة . ا 


قراف بطاح ل ول ع 
قلنا : متضح 22 بما ذكرناه . 


ش - إذا ورد لفظ من الشارع يمكن ان يحمل على معنى لغوي 
وان يحمل على حكم شرعى مثل : «الطواف بالبيت صلاة2)20) . 


)1( أ: بعدم. 
(؟؛١؟)‏ الأصل 2 21 ج: مجمل والصحيح ما آأثبتناه من ب . 
بالبيت صلاة فأقلوا من الكلام» . 
رواه النسائى ف المناسك .2 إباحة الكلام فى الطواف ,2 5/6 . 
ورواه من طريق آخر عن طاوس عن ابن عمر موقوقا . 
حديث رقم (4750) 5417/7 , عن ابن عباس . ولفظه : «الطواف حول البيت مثل 
الصلاة إلا انكم تتكلمون فيه . فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير» . 


ورواه من طريق آخر عن طاوؤس عن ابن عباس موققا . 


ا 1 


فإنه يحتمل أن يكون المراد به الافتقار إلى الطهارة » إذ هى 
كالصلاةالشرعية حكم) . 

ويحتمل أن يكون المراد أنه صلاة لغة لاشتاله على الدعاء . 

فقد اختلفوا فيه فذهب طائفة إلى أنه مجمل » وهو مذهب 
الغزالى2"'02 . 

وذهب طائفة إلى أنه لبمن بمجمل . وهو المختار عند 
المصنف . واحتج عليه بأن عرف الشارع تعريف الأحكام 
الشرعية ؛ لأن الرسول ‏ عليه السلام ‏ لم يبعث لتعريف اللغة . 
فحينئذ يجب حمل اللفظ على الحكم الشرعى ؛ لأنه موافق لما هو 
المقصود من البعثة . فلا يكؤن مجملا . 

القائلون بكونه مجملا قالوا : إن اللفظ يصلح للحكم 
جملا . 


أجاب بأنه يتضح دلالته على الحكم الشرعي لما ذكرنا . 
ص (مسألة) لاإجمال فيا له مسمى لغوى ومسمى شرعى . 


وثالئها » للغزالى2- رحمه الله فى الإثبات شرعي وفى النهى 

مجمل”" . ورابعها فى الغبى . لغوى . والاثبات شرعى©» مثل : 

)1( انظر : المستصفى 5١‏ : 

(؟) فيما عدا ط : الغزالى . 

(؟) انظر : المستصفى 304/١‏ . 

() أثبت من ع : وف الأصل وأ , ب »ج : ورابعها فى النهى لغوى فالإثبات » مثل .. 
وف ط: وف النهي للغوى . مثل إنى إن لصائم . 
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«إني إذا لصائم» : 
لنا : (أن500") عرفه يقضى - بظهوره("©2 فيه . 
الإجمال : يصلح الما . 
الغزالى : فى الغبي تعذر الشرعي للزوم صحته . 
وأجيب : ليس معنى الشرعي : الصحيح » والالزم فى «دعى 
الصلاة» الإحجمال . 
الرابع : فى النبى تعذر الشرعي للزوم صحته » كبيع الحر 
والخمر . 
وأجيب بما تقدم . 
وبأن «دعى الصلاة» للغوى : وهو باطل . 


من غير ظهور أحدهما فقد اختلفوا فيه على أربعة مذاهب : 


أحدها ‏ أنه لاإحمال فيه وهو المختار عند المصنف . 

وثانيها - أنه مجمل مطلقا . 

وثالثهما- وهو مذهب الغزالى0©- أنه إذا ورد فى جانب 
الإثبات ‏ يحمل على الشرعي . فلا يكون مجملا . وإذا ورد فى النمي 


)١(‏ زيادة من 1.ء طء ع. 
(؟) ع : يقتضى الظهور فيه . 
(؟) انظر : المستصفى 805/١‏ . 


يكون مجملا . 

ورابعها ‏ أنه إذا ورد فى جانب الإثبات يحمل على الشرعى » 
وإذا ورد فى جانب النبي يحمل على اللغوى . فلا يكون مجملا . 

والفرق بين المذهب الأول والرابع أن المذهب الأول يحمله على 
الشرعى سواء وقع ف الإثبات أوفى النبى 3 والمذهب الرابع يحمله 
على اللغوى إذا كان فى جانب النفي . 

مثال ذلك فى جانب الإثبات قوله ‏ عليه السلام - لعائشة حين 
سألا : هل من غداء ؟ فقالت : لا . فقال : إنى إذا صائم(2 . 


مثال ذلك فى جانب النهبي . لاتصوموا يوم النحر . 


وأحتج المنصف على المذهب المختار بأن عرف الشرع يقضى 
بظهور اللفظ فى المسمى الشرعي ٠»‏ ىا تقدم . فلا إجمال . 


وأحتج القائل بالإجمال بأن اللفظ يصلح لماء ولا ترجيح 
لأحدهما على الآخر. فلم يتضح دلالته على واحد منهما » فيكون 
يجملا . 


والجواب ما تقدم . وهو أنه يتضح دلالته بالنسبة إلى المفهوم 


الزوال الخ . 

رقم )17١(‏ 809/7 عن عائشة قالت : دخل على النبى - صل الله عليه وسلم - 
ذات يوم فقال : هل عندكم شىء ؟ فقلنا : لا قال : فإنى إذن صائم . ثم أتانا يوما 
فأكل . 
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الشرعي . 

احتج الغزالى بأنه إذا وقع فى الغبي . مثل : لاتصوموا يوم 
النحر ‏ تعذر حمله على الشرعي . وإلا لزم صحته ؛ لأن الشرعي هو 
الصحيح . فيكون مجملا . 

أجاب بأنه ليس معنى الشرعي : الميتي ع لآه الل كن 
معنى الشرعي هو الصحيح - يلزم الإحجمال فى قوله عليه السلام - 
«دعى الصلاة أيام أقرائك<') . 

والتالى باطل قطعا . 

بيان الملازمة أنه حينئذ يمتنع حمل الصلاة على الشرعية”"2 لأنها 
غير صحيحة . وإذا امتنع حملها على الشرعية - يكون مجملا . 

القائل بالمذهب الرابع احتج بأنه فى النبى تعذر الشرعي . 
للزوم صحته كبيع الحر والخمرء. أنه لو حمل على الشرعي ٠‏ لزم 
صحة بيعه)| . وإذا تعذر حمله على الشرعي وجب حمله على 
اللغوى ؛ لأن الحمل على اللغوى أولى من الإحمال . 

وبأن ما ذكره© يلزم أن تحمل الصلاة فى قوله : «دعى 
الصلاة» على اللغوى . وهو باطل لحواز الصلاة اللغوية التى هي 
الدعاء فى الحيض . 
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البيان والمبين 
ص - البيان والمبين 5 
علق النذان عل نفملالي مومعل الدليل هنوع الذلول»: 


فلذلك قال الصيرق : إخراج الشىء من حيز الإشكال إلى حيز 
التجلى والوضوح . 


وأورد البيان ابتداء » والتجوز بالحيز» وتكرير الوضوح . 
وقال القاضى والأكثر : الدليل . 

وقال البصرى : العلم عن الدليل . 

والمبيئن : نقيص المجمل(2 . 


و(قد("2) يكون فى مفرد » وفى مركب وفى فعل . وإن لم يسبق 


إحمال . 
ش - لما فرغ من مباحث المجمل - شرع فى البيان والمبين . 
البيان يطلق على ثلاثة معان . 
أحدهما ‏ فعل البيّن . أعنى التبين » وهو رفع الإبهام . 
الثاى - الدليل وهو ما به يحصل التبيين . 

() 1: للمجمل. 


(؟) زيادة من طء. ع والبارتى . 
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والثالث ‏ المدلول وهو الاعتقاد("» والحاصل الذى يتبع 
التبيين . 

ولأجل إطلاق البيان على المعانى الثلاثة » اختلفوا فى تعريفه . 

فالصيرق(© اختار الأول وعرفه بأنه إخراج الشىء من حيز 
الإشكال إلى حير التجلٍ والوضوح9© . 

وهذا التعريف مزيف . 

أما أولا ‏ فلانه غير جامع ؛ إذ به يخرج عنه البيان. ابتداءً . 


وهو ما يدل على الحكم من غير تقدم إجمال وإشكال . وهو بيان 
بالاتفاق . 


الإشكال إلى حيز الوضوح» . والحيز للجواهر حقيقة لا للأعراض . 
وأما ثالثا - فلاشتاله على الزيادة ؟ لأنه ذكر التجى والوضوح 


. المثبت من أ وفى غيرها الاعتماد‎ )١( 

(؟) هو محمد بن عبدالله المكنى بأبى بكر والملقب : الصيرق . كان متبحرا فى الفقه 
وعلم الأصول . وقد قال القفال فى حقه : ما رأيت أعلم بالأصول ‏ بعد 
الشافعى ‏ من أبى بكر المصيرق . قال ابن خلكان : إن له فى أصول الفقه كتابا 
لم يسبق إلى مثله . وله فى الأصول : كتاب البيان فى دلائل الأعلام على أصول 
الاحكام . وكتاب فى الاجماع 2. وشرح رسالة الشافعى . توق سنة 570 . 

انظر : الفتح المبين 2١4٠/١‏ وضيط الاعلام ص88 ؛ وطبقات السبكى 

4/7٠ء‏ وطبقات ابن ماضى شهبه .4/١‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
*/ ء وشذرات الذهب :'/7250 . 

(؟) انظر : العدة ٠١5/١‏ , وشرح الكوكب المنير 78/7 وفيه : اخراج المعنى . 
بدل «إخراج الشىء» والاحكام للآمدى ”/ 55 . 
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واختار أبو عبد الله البصرى١(1)‏ » الثالث » وعرفه بأنه العلم 
الحاصل عن الدليل . 


ثم عرف المصنف البِين بأنه نقيض المجمل ٠‏ وهو ما يتضح 
دلالته . ويدخل فيه الخطاب الذى ورد مبينا ابتداء . 
ثم المبين إما قول مفرد » أو مركب ». وإما فعل سبق إجماله أو 


5 
ص - (مسألة) الجمهور : الفعل يكون بيانا . 
لنا : أنه عليه السلام - بين الصلاة والحج بالفعل . 
وقوله : «خذوا عنى2") و«صلواك)) يدل عليه . 
وأيضا : فإن المشاهدة أدلٌ إذ0”© ليس الخير كالمعاينة . 


)1١(‏ انظر : المعتمد 5١18/١‏ . ونصه : قال الشيخ أبى عبدالل : إن البيان هو العلم 
الحادث ؛ لأن البيان هو ما يتبين به الشىء . والذى به يتبين هى العلم الحادث » 
كما أن مابه يتحرك الشىء هو الحركة . ولهذا لايوصف الله سبحانه «متبين» لما 
كان عالما بذاته » لابعلم حادث . 

عرفه أبى الحسين البصرى بأن البيان : كلام أو فعل دال على المراد بخطاب 
لايستقل بنفسه فى الدلالة على المراد . 
وقال : والمحكى عن شيخينا ابى على وأبى هاشم رحمهما الله أن البيان هو 
الدلالة . 
فيه ط زيادة «مناسككم» . 


له فيما سوى طء ع «وي» يبدل «إذ» : 
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قالوا : يطول فيتأخر البيان . 

قلنا» اوقد يظول جالقول:. 

ولو سلم فا تأخر للشروع فيه . 

ولو سلم فلسلوك أقوى البيانين . 

ولو سلم فا تأخر عن (وقت<2) الحاجة . 

ش - ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز البيان بالفعل خلافا 

لشذوذ . 

لنا : أن البيان بالفعل واقع . والوقوع دليل الجواز . 

وإنما قلنا : إن البيان بالفعل واقع . لأن كل واحد من الصلاة 
والحج مجمل . وبين الرسول - .عليه السلام - بالفعل 

فإن قيل : البيان بالقول . وهو قوله : «خذوا عنى 
مناسككم292) . و«صلوا كما رأيتموي أصلى9") . 


أجيب بأن قوله «خذوا» وقوله «صلوا» يدل على أن الفعل 
بيان » لا أنه بيان ؛ لأنه لم يستمل على تعريف شىء من أفعال 
الصلاة والحج : 

وأيضا : مشاهدة فعل الصلاة والحج أدل على معرفة تفاصيلها 


)١(‏ ساقط من أ. 
(5 ") تقدم التخريج فى 587/١‏ و١/5795.‏ 
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من الإخبار ؛ إذ ليس الخير كالمعاينة90» . 
وإذ جاز البيان بالقول ‏ فبيانه بالفعل الذى هو أدل أولى . 


القائلون بعدم جواز البيان بالفعل (قالوا("») قد يطول زمانه » 
فيلزم تأخير البيان » وهو غير جائز . 

أجاب بأن طول الزمان لايمنع البيان ؛ لأن البيان بالقول قد 
يطول أيضا مع أنه لايمنع البيان . 


ولو سلم أن البيان بالقول لايطول . لكن لانسلم تأخر 
البيان » فإنه ما تأخر البيان لحصول الشروع فيه عقيب ورود 
الإحمال . 


ولو سلم تأخير البيان لكن التأخر لسلوك أقوى البيانين 
(الذى" هو الفعل . وهو غير ممتنع . 
ولو سلم أن الفعل لايكون أقوى البيانين”) لكن لانسلم أن 


تأخير البيان مطلقا غير جائز » بل تأخير البيان عن وقت الحاجة غير 
جائز . وى هذه الصورة ما تأخر عن وقت الحاجة . 


)١(‏ روى الامام أحمد فى مسنده (حديث رقم (151؟) ١87/5‏ بتحقيق شاكر) عن 
ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ليس الخبر كالمعاينة 
فدوى الطبرانى ف الأوسط عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس 
الخبر كالمعاينة . 

انظر : المعتير 757/” . وقال الزركشى واعلم ان كثيرا من الشراح وغيرهم ظنوا 
أن هذا مثل من الأمثال لاحديثا . 
(؟)ه زيادة من أ. 
(5) ساقط من أ. 


لام 


ص - (مسألة) إذا ورد بعد المجمل قول وفعل . فإن اتفقا 
وعرف المتقدم ‏ فهو البيان . والثااى تأكيد . 


وقبل : يتعين غير الأرجح للتقديم ؛ لأن المرجوح لايكون 
تأكيدا , 


وأجيب بأن المستقل لايلزم فيه ذلك . 
وإن لم يتفقا . ىا لو طاف بعد آية الحج طوافين وأمر بطواف 
واحد ‏ فالمختار : القول(20 . وفعله نذب أو واجب . متقدما أو 


متأخرا ؛ لأن ا لجمع أولى : 
ويلمزمه2) نسخ الفعل متقدما مع إمكان ا جمع 1 


ش - إذا ورد بعد المجمل قول وفعل يصلح كل واحد منها أن 
يكوة بانا لذلك المحمل قلا لو رما أن يعشفا ق“البيان أو متلفا:: 


فإن اتفقا فإما أن يعلم المتقدم منها أولا . 


وإن لم يعلم المتقدم ‏ فالمختار عند المصنف أن احدهما هو 


. ط: أن القول بيان‎ 4)١( 
. (؟) الاصل : ويلزم‎ 
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وقيل : إن كانا متساويين فأحذهما بيان من غير تعيين » 
والآخر تأكيد . 


وإن لم يكونا متساويين فالرجوح يتعين للتقديم فيكون بيانا , 
والراجح تأكيدا له ؛ لأنه لو لم يتقدم المرجوح ‏ لم يكن لوروده 
فائدة ؛ لأن وروده إما للبيان أو للتأكيد . والأول باطل ؛ لأن البيان 
قد حصل بالأول . فلا يكون الثاني مفيدا له ؛ لامتناع تحصيل 
الحاصل . 

والثان أيضا باطل ؛ لأن المرجوح لايكون تأكيدا للراجح . 


أجاب بأنا لانسلم أن المرجوح مطلقا لايكون تأكيدا بل 
المرجوح المستقل يجوز أن يكون تأكيدا . فلا يلزم ذلك فيه . 


وإن لم يتفق القول والفعل فى البيان » كما روى أنه عليه 
السلام ‏ بعد آية الحج أمر فى القران بطواف واحد(20 . وروى أنه 
طاف قارنا طوافين2©2 . 


)١310, ١155795( روى البخارى فى 55 الحج , لال باب طواف القارن , رقم‎ )1١( 
. عن ابن عمر أنه أوجب الحج مع العمرة وطاف بهماطوافا واحدا‎ 5 
. وقال : كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
وعن عائشة رقم (8؟١١) : وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا‎ 
. طوافا واحدا‎ 
)١١١( باب بيان وجوه الإحرام » رقم‎ ١ . الحج‎ ١١ ورواه مسلم ف‎ 
. عن عائشة مثله‎ 87١ /" 
واحتج الحنفية بما روى على أنه جمع بين الحج‎ : :55 /٠ (؟) > قال ابن حجر ف الفتح‎ 
والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيبين . ثم قال : هكذا رأيت رسول‎ 
. الله صلى الله عليه وسلم  فعل‎ 
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وقد اختلفوا فيه . 

والمختار عند المصنف أن القول هو البيان » تقدم أو تأخر . 
وحمل فعله ‏ عليه السلام ‏ على أنه ندب أو واجب مختص به » لأنا 
إن جعلنا القول بيانا يلزم الجمع بين الدليلين . والجمع بين الدليلين 
أو 

ولو جعلنا الفعل بيانا - لزم إهمال القول . 

وذهب أبو الحسين(0 إلى أن المتقدم من القول أو الفعل بيان . 
فإن كان المتقدم هو الفعل كان الطواف الثانى واجبا . وإن كان 
المتقدم هو القول- لم يكن الطواف الثاني واجبا . 

ويلزم مذهب أبى الحسين نسخ الفعل إذا كان متقدما . 
لوجوب الطوافين ورفع أحدهما بالقول المتأخر مع إمكان الجمع بين 
القول والفعل 3 ئ) ذكرنا . والجمع أولى من النسخ 8 

ص - (مسألة) المختار أن البيان أقوى . 

والكرخي : يلزم المساواة : 

أبو الحسين : يجوز58© الأآدنى2257 , 


> وطرقه عن على عند عبدالرزاق والدارقطنى ضعيقة . 
وكذا أخرج من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه . وأخرج من حديث 
وراجع نصب الراية */ ١١‏ د #8 
)3( انظر : المعتمد . 
6) الال + الآداء . 
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لا لو كان مرجوحا - ألغى الأقوى فى العام إذا خصص 3 


وى المطلق إذا قيد . 

وفى التساوى التحكم . 

ش - اختلفوا فى أن البيان هل يجب أن يكون أقوى فى الدلالة 

والمختار عند المصنف أن البيان يجب أن يكون أقوى من المبين 
فى الدلالة . 

وقال الكرخى : يلزم المساواة بين البيان والمبين 6 
الدلالة0"© , 

وقال أبو الحسين : يجوز أن يكون البيان أدن من المبين فى 
الدلالة9 . 


واحتج المصنف على المذهب المختار بأنه لو كان البيان مرجوحا 
فى الدلالة بالنسبة إلى المبين - لزم إلغاء الأقوى بالأضعف ف العام إذا 
خصص » وف المطلق إذا قيك . 

والتالي باطل . 
أو مقيدٌ » وكان العام أقوى دلالة من الخاص . والمطلق من المقيد , 


.١454/؟ انظر : نهاية السؤل‎ )١( 
. ١55/5 ونهاية السول‎ » 5١/7 والاحكام للآمدى‎ , "5٠/١ انظر : المعتمد‎ )'( 
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وجوزن('» تخصيص العام بالخاص الأضعف والمطلق بالمقيد 
الأضعف - لزم إلغاء العام أو المطلق الذي هو أقوى دلالة . 

ولو كان البيان مساويا فى الدلالة للمبين ‏ لزم التحكم ؛ لأن 
تقدم أحدهما على الآخر ترجيح من غير مرجح . 

ص - مسألة : تأخير0) البيان عن وقت ال حاجة ممتنع إلا عند 
مبجوز تكليف مالايطاق . 

وإلى وقت الحاجة يجوز . 

والصيرق والحنابلة.: ممتنع9" . 

والكرخى : ممتنع فى غير المجمل . 

وأبو الحسين : مثله) فى الإجمالى »لا التفصيل . مثل هذا 
العموم محصوص . والمطلق مقيد . والحكم سيّنسخ . 

والجبائى : ممتنع فى غير النسخ . 


ش - تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع » إلا عند من يجوز 
لني ا ا رطاف . 


00 
(؟) ١!أ:‏ تآخر. 

(؟) [أ: والبصرى والغزالى ممتنع . و«ممتنع» ساقط من ع . 

(4)” فق" الأصيل .نه ه فثل . العموم. يدل امكله : 

(9) ف الأصل ب , ج : وف الإجمالى . قال التفتازانى (؟/ )١14‏ .. ما وقع فى نسخ 
المتن وفى الإجمالى بالواى » ليس بمستقيم . والصواب «فى الإجمالى» بدون الواو . 


8:5" ب 


وأما تأخير البيان من وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة ‏ 


فقد اختلفوا فيه . 


والمختار عند المصنف : الحواز مطلقا . 
وذهب الصيرفي والحنابلة إلى امتناعه مطلقا . 


وذهب الكرخي إلى امتناعه فى غير المجمل : وهو ماله ظاهر 


غير مراد . كالعام والمطلق والمنسوخ ٠»‏ وإلى جوازه فى المجمل . وهو 
الل لف لاسر 


وقال أبو الحسين(2 : يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة فى 


الا 


وفى غير المجمل يمتنع تأخير البيان الإجمالى إلى وقت الحاجة . 


ولايمتنع تأخير البيان التفصيل . 


فعلى هذا يجب البيان الإجمالى على الفور فى غير المجمل . مثل 


أن يقول وقت الخطاب : هذا العموم محخصوص . «هذا المطلق 


انظر لمذاهب الصيرف والحنابلة والكرخى وأبى الحسين : إرشاد الفحول ١77‏ ء 
المستصفى 518/١‏ . نهاية السول والإبهاج ١58/7‏ وما بعدها المسلم مع 
الفواتحم ؟/ 55 , المعتمد 547/١‏ وما بعدها , المحصول 788١/5/١‏ . المختصر 
للبعلى ص ١٠١١‏ , العدة */ 725 . وفى المختصر للبعلى : «وفى تأخيره إلى وقت 
الحاجة عن إمامنا روايتان ولأصحابنا قولان . وف العدة : وأما تأخيره عن وقت 
الخطاب وقبل وقت الحاجة فقد اختلف أصحابنا . فقال شيخنا أبى عبداللك 
(الحسن بن حامد) يجوز ذلك . وهى ظاهر كلام أحمد فى رواية صالح وعبدالل 
وقال أبوبكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمى : لايجوز . وقال التميمى : لايختلف 
المسطور عن أحمد رحمه الله أنه لايجوز تأخير البيان . 


كت 


وذهب الحبائى إلى امتناعه فى غير النسخ . وإلى جوازه فى 

النسخ . 
ع 57 20 حوه 

ص - لنا : (فان لله حمسّه) (ولذى القربى0"©))ثم بين - عليه 
السلام ‏ أن السلب للقاتل .» إما عموما وإما برأي الإمام . 

ولم ينقل اقتران إجمالى مع أن الأصل عدمه . 

وأيضا : «أقيموا الصلاة» ثم بين جبريل والرسول عليها 

وكذلك الزكاة » وكذلك السرقة . ثم بين على تدريج 29 . 

وأيضا : فإن جيريل ‏ عليه السلام ‏ قال : (اقرأ) قال عليه 

مرغ اه 

الصلاة والسلام - : «ما أقرأ() وكرر ثلاثا ‏ ثم قال : (إقرا باسم 
رَيَْ الذى خلق 29 . 

واعترضص بأنه متروك الظاهر ؛ لأن الفور يمتنع تأخيره » 
والتراخى يفيد جوازه فى الزمن الثاني فيمتنع تأخيره . 


) الأصل ب. ج والبابرتى : إلى «القربى» وفى أ : الى ذوى القربى . 
- الأضبل ذه نجه التدويع+ 
1 . اطع وما «أقرا . 

- تال كلو سافطة عن لاد 


- ”88- 


وأجيب بأن الأمر قبل البيان لا0١)‏ يجب به ثبىء . وذلك 


ش - واحتج المصنف على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة 
بأمور : 

الأول قوله تعالى : (وَاعْلَمُوا آنا غَيِمْتُمْ من شىء فَأنَّ لله حمُسَهُ 
وَلِلرَسُوْ وَلِذِى القْرَئ25 فإنه أثبت حمس الغنيمة مطلقا 
للمذكورين ( وأثبت لذى القربى عموما نصيبا : وكل واحد من 
الغنيمة وذوى القربى ما له ظاهر أريد خلافه من غير ذكر البيان 
الإحمالى والتفصيل معه . 

ثم بين بعد ذلك أن السلب للقاتل إما بالعموم المستفاد من 
قوله : «من قتل قتيلا فله سلبه2» وإما برأى الإمام » ى) هو مذهب 


أ حضلفة69) , 


وأيضا بين أن ذوى القربى بنوها ثم دون بني أمية وبق 


١ نوفل20)‎ 


. فى طء ع : فلا يجب‎ (١) 
. 8  لافنألا‎ 4١ 4) 
عن أبى قتادة  رضى الله عنه  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : من‎ 22)1( 
. قتل قتيلا , له عليه بينه » فله سلبه . قالها ثلاثا (ى حديث طويل)‎ 
باب من لم يخمس الأسلاب حديث‎ - ١68 , رواه البخارى فى 5 الخمس‎ 
. 58/15 )5١45( رقم‎ 
. 730 2, 55/4 )4؟7١( ورواه أيضا فى 55 المفازى , 55 ياب حديث رقم‎ 
. ١١5 انظر : فتح القدير 5/٠-5؟'. ١5"؟, وبدائع الضائع /ا/‎ (5) 
- عن جبير بن مطعم قال : مشيت أنا وعثمان الى النبى  صلى الله عليه وسلم‎ 2)4( 


56" د 


فإن قيل لم لا يجوز أن يكون البيان الإجمالى مقترنا به » وما 
تأخر هو البيان التفصيل ؟ 


القاقيد قرله #باوواكتحر ا" لشلارة و جقانله :ف افد ارول كان 
الصلاة ظاهرة فى مطلق الدعاء مع أن المراد منها ذات الأركان وم 
يقترن بها بيان أنه أراد ذات الأركان » لا إجمالا ولا تفصيلا . ثم 
بين بعد ذلك جبريل للرسول ‏ عليه السلام - وبين الرسول ‏ عليه 
السلام ‏ للأمة . 


وكذلك الزكاة . فإنها فى ابتداء نزول قوله تعالى : «وأتوا 
الزكوه» ظاهرة فى الناء مع أن المراد منها المقدار المخرج من النصاب 


حت فقلنا : أعطيت بنى المطلب من خمس خيبر وتركتنا قال صل الله عليه سلم ‏ : 

وإكها ينوا «المطلب :ويقق بفاشم كم واحده . 

رواه البخارى فى 5١‏ _المناقب ,  "‏ باب مناقب قريش » حديث رقم (5٠5؟)‏ 
059/1 . 

ورواه النسائى فى كتاب قسم الفئى 1/ ١١‏ بزيادة : «قال جبير : ولم يقسم 
النبى صلى الله عليه وسلم ‏ لبنى عبد شمس ولا لتثنثى نوفل .شيئاء» . 

قال ابن كثير فى التحفة (1/169؟) : وأمية هو أبن عبد شمس . وعبد شمس 
ونوفل وهاشم والمطلب أولاد عبد مناف بن قصى . فقسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ سهم ذوى القربى فى بنى هاشم وبنى المطلب » ولم يعط بنى أمية بن عبد 
شمس وبنى نوفل شيئا , وإن كانا أخوى هاشم والمطلب ؛ لأن الفرق هو الذى 
ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهى أن بنى هاشم وبنى المطلب شىء 
واحد لم يفارقوهم فى جاهلية ولا إسبلام » ودخلوا معهم فى الشعب دون بنى أمية 
وبنى نوفل . قاله الشافعى فى الرسالة . انتهى قول ابن كثير . 

قلت :لين: هن انض الشافق:رجمه الله .فى الرشالة .بل ملفظ كن : 
انظر : الرسالة ص28 59, فقره 559 599 . 


-5ة” ل / 


وم يقترن به بيان إجمالى ولا تفصيل .ثم بين بعد ذلك أن المرادمنها 
المقدار المخرج من النصاب . 

وكذللك. "الشركة > فإث. 'قوله تغال + (والسارق: :والشارقة 
تا و ١ن‏ 
فاقطعوا ايديهَ)) ظاهر فى قطع يد السارق مطلقا . ولم يقترن به بياذ 
أن المراد منه المقيد . ثم بين ذلك الرسول ‏ عليه السلام ‏ المقدار 
الرسول - عليه ار وقال 4 فقال 0 5" 
السلام وما أقرأ . وكرر جبريل - عليه السلام - ثلاثا» ثم قال : 
«إقرأ باسمٍ رك الْذِيْ لذن . وهذا دليل جواز تأخير البيان عن 
وقت الخطاب . وإلا ل يؤخر جبريل البيان عن المرة الأولى . 

واعترض بأن الأوامر. التي ذكرتم متروكة الظواهر » فلا يصح 
التمسك: بها اتفاقا . 

وإنما قلنا : إنها متروكة الظواهر ؛ لأنها لايمكن إجراؤها على 
ظواهرها ؛ لأن إجراءها على الظواهر يوجب جواز تأخير بيانها , 
وجواز تأخير بيانها ممتنع » لأن الأمرإما للفور أو للتراخي . فإن كان 


11 » نواه قار بق كنع النم ا تن كانه اكليف رقم 10 كاب 
وق 218 التفسير اسؤية أقز] كه يان (8:9)- حديك رقب 48 ةة) 
وق لكات القعبىه لبا بات ححدية رقم 41 6115 . 
ووكاء عط و اب لاما ول #الانهان) يده الوهي + عدية رقم 07ت 
هم 1/هءات 948 غير أن افيهما + وما آنا بقارئة بدل دما أقراء : 

والأية" وك العلق - 95 , 


ؤقكانت 


للفور ‏ امتنع تأخير البيان عن وقت الخطاب ؛ لأن وقت الخطاب » 
وقت الحاجة . وإن كان للتراخي ‏ فجاز الفعل فى الوقت الثانٍ » 
فيمتنع تأخير البيان عن ذلك الوقت . 

أجاب بأن الامر قبل البيان لايجب به شىء . فلا يفيد قبل 
البيان الفور والتراخى . 
لعبده : افعل » مطلقا فإنه لايجب بمجرد هذا القول على العبد شىء 
قبل البيان . 

ه دورو يمره 

ص - واستدل بقوله - تعالى ‏ : (ان تذبحوا بقرة) وكانت 
معينة(١2‏ بدليل تعيينها(") بسؤالهم مؤخرا . 

وبدليل أنه لم يؤمر0"© بمتجدد . 

وأجيب بمنع التعيين9؟؟ . فلم يتأخر بيان بدليل بقرة » وهو 
ظاهر . 

وبدليل قول ابن عباس رضى الله عنهها ‏ : لو ذبحوا بقرة ما 
لاجزأتهم» . 


 ”ة4‎ 


وبدليل : (وَمَا كأدُوا") يُفعَلون) . 

واستدل بقوله تعالى : (إِنْكُمْ وَمَا تَعْبّرُونَ9)) فقال ابن 
فك )”م 

وأجيب بأن «ما» لما لايعقل . ونزول «إن الّذِين سَبَقَتَ) زيادة 
بيان لجهل المعترض7') . مع كونه خيرا . 

واستدل بأنه لو كان عمتلعا- لكان لذاته أو لغيره بضرورة أو 
نظر. وهما منتفيان!*) 1 

وعورض : لو كان جائزا إلى آخره . 

ش - استدل على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة بثلاثة 
وجوه . 
5 ده | ارعوم ىم 2ه دفرم عه 

الأول قوله تعالى : (إن الله يامركم ان تذبحوا بقرّة0")) . 
والبقرة غير معينة بحسب الظاهر ؛ لأنها نكرة . وكان المراد بها بقره 
معينة 2 وم يقترن مها بيان . 


وإغما قلنا : إن المراد ها بقرة معينة لثلاثة وجوه : 


. الأصل : كانوا‎ )١( 

(؟) ‏ طزيادة «من دون الله» . 

(9؟) طء عء زيادة «لهم منا الحسنى» . 
(4) «مع» ساقطة من أ. 

(5) الأصل : متيقنان . 

() 37 البقره- * . 


2-5959: 


الأول - أن الله سبحانه وتعالى عينها بعد سؤالهم عن البقرة 
(المأمور بذبحها المتآخر من الخطاب بذبحها 1 ولو لم تك البقرة 
معينة - , يكن للسؤال والجواب معقى . 

الثانى - أن البقرة"2) لو لم تكن معينة ‏ لكان المأمور بها فى 


الآية الثانية. متجددة . 

والتالى باطل ؛ لأهم ١‏ يؤمروا2) بمتجدد9") , 

بيان الملازمة : أن المأمور بها فى الآية الثانية معينة وفي الآية 
الأولى غير معينة . فيكون المأمور مها فى الثانية متجددة . 
بها لما ذبح ؛ لأن البقرة المذبوحة معينة . 

والتالى باطل بدليل مطابقة المأمور بها لما ذبح . 

أجاب المصنف عنه بمنع التعيين . فحينئذ لم يتأخر بيان . 

والدليل على عدم التعيين بشلاثة0:) وجوه : 

عه 

الأول - أن البقرة المأمور مها غير معينة لقوله تعالى : «أن 
تذْبَحُوا بَقَرة*») . فإنها نكرة والنكرة غير معينة بحسب الظاهر . 
وترك الظاهر خلاف الأصل . فلا يجوز القول به . 
)1١(‏ ها بين القوسين ساقط من .١‏ 
(5) الأصل : لانه لم يؤمر . 
(9) 2 ج : المتجدد . 
05 
)6( 


ع أ: من ثلاثة . 


0 أ: اذبحوا بقرة بدل «أن تذيحوا بقرة» . 


الثاق - قول ابن عباس : لو ذبحوا بفرة ما لأجزأتهم 2 
ولكنهم شددوا ف الستؤال فشلد الله عليهه(') . وذلك دليل على أن 
البقرة غير معينة ؛ لأن طلب زيادة البيان(؟» ليس بتشديد . 


الثالث ‏ ان البقرة لو كانت معينة ‏ لما عنفهم الله على طلب 
البيان ؛ لأن طلب البيان يوجب استحقاق المدح . 
والتالى باطل لقوله تعالى : (وَمَا كَادُوا يَفْعَلونَ20) . 
الثاني قوله تعالى : (إنَكُم وما دون من دُونِ الله حصب 
جَهَنم 8») فإنه عام ٠»‏ مع أن العموم غير مراد . وقد أخر بيانه الذي 
هو المخصّص لأنه لما نزلت هذه الآية قال ابن الزبْرَى0© : 
لأخاصمن محمدا. فلا جاء إلى الرسول ‏ قال : أليس عبدت 
الملائكة والسيخ ؟ِ درت الوستون عليه العادم ق الجواب : ثم 
نزل : (إن الْذِينَ ات 2 م السو أولئْك عنها مبعدون202) 
)١(‏ > قال الزركشى ف المعتبر (754/؟) وابن كثير فى التحفة (4١/؟)‏ رواه الحافظ أبو 
محمد بن أبى حاتم ق تفسيره وقال الزركثى رواة الامام أبو يكر الصيرق فى 
) ( «البيان» ساقط من 01 
0( - البقرة - ” 
(4) 6548 الانبياء  5١‏ . 
(5) هو عبدالله بن قيس بن عدى بن سعيد بن سهم القرثى السهمى . كان من أشعر 
قريش ؛ وكان شديدا على المسلمين . ثم أسلم بعد الفتح وحسن إسلامه واعتذر 
عن زلانه . 
انظر : المعتبر (ورقة 15/؟) , والإصابة ٠٠١/”‏ , والاستيعاب (بحاشية 
الإصابة) ٠٠١/9‏ 
"5١  ءايبتالا‎ 2-٠١١ )1(‏ . أخرجها الواحدى فى أسباب النزول ص90١١‏ ,2 
والسيوطى ف لباب النقول مع زيادة (ص - )٠6٠١ ,١55‏ 
وانظر : الدر المنثور 558/15 , وتفسير الطبرى 251/١17‏ 58 ء والتفسير 
الكبير للرازي ١55/5‏ ء ومجمع الزوائد 2574/1 39 . 


حت 21 - 


فخصصت به الآية الأولى . 


أجاب بأن الآية الاولى غير متناولة للملائكة والمسيح ؛ لأن 
«ما» لما لا يعقل . فحينئذ لايكون قوله تعالى (إن الذين سَبَقت) 
تخصيصا وبيانا لذلك العموم . بل هو زيادة بيان لجهل المعترض (مع 
انه خبر وليس فيه دلالة على التخصيص) . 

وقد روى أنه عليه السلام ‏ لما قال ابن الزبعرى ما نقل عنه 
قال له : ما أجهلك بلغة قومك . «ما» لما لايعقل2©0 . 


هذا مع أن ما نقل عن ابن الزبعرى وكونه سببا لنزول الآية » 
خبر من باب الآحاد. فلا يعول عليه فى المسألة العلمية . 


الثالث ‏ أن تأخير البيان لو كان ممتنعا ‏ لكان امتناعه لذاته أو 
لغيره - وعلى كل واحد من التقديرين إما أن يعلم ذلك بضرورة أو 
بنظر وكل منم) منتف . 

أجاب عنه بالمعارضة بأنه لوكان جائزا فجوازه إما أن يعلم 
بضرورة أو نظر وكل منها منتف . 


. ها بين القووسين زيادة من : أ. ولايد منها لمطايقة المتن‎ )1١( 
. ١19/15 وانظر . شرح العضد وحاشية التفتازانى‎ 
57؟) ووقال ابن حجر فى‎ ٠ 551١/7( (؟) 2 ذكره ابو حبان الأندلسى فى البحر المحيط‎ 
ملحق بالجزء‎ )١١؟‎ 1١١١ الكاى الشاف فى تخريج أحاديث الكشاف (ص‎ 
الرابع من تفسير الكشاف : إنه اشتهر على ألستة كثير من علماء العجم وى‎ 
. ولم يوجد فى كتب الحديث مسندا ولا غير مسند‎ ٠ وهى لا أصل له‎ ٠ كتبهم‎ 
. والوضع عليه ظاهر . والعجب ممن نقله من المحدثين‎ 


ص - المانع : بيان الظاهر لو جاز ‏ لكان إلى مدة معينة وهو 
ا 

أو إلى الابد. فيلزم المحال20 . 

وأجيب : إلى معينة عند الله تعالى » وهو وقت التكليف”(؟ . 


قالوا : لو جاز ‏ لكان مفها ؛ لأنه مخاطب . فيسلتزمه . 
وظاهره جهالة والباطن متعذر . 


وأجيب بجريه ف النسخ لظهوره ف الدوام : 


وبأنه يفهم الظاهر مع تجويزه التخصيص”2”2 عند الحاجة فلا 
جهاله ولا إحالة©) . 


ش - احتج من منع تأخير البيان عن وقت الخطاب فيهما له 
ظاهر ويك غيره » بوجهين : 

الأول أن التأخير لو جاز ‏ لكان إلى مدة معينة » أو إلى 
الأبد : والأول يوجب التحكم ؛ لأن الغرض من الخطاب 3 الإفهام 


)1( أباطء عغ: المحذور بدل «المحال» 

(؟) قال البابرتى (ورقة ١55‏ الف) : وف كلامه تسامح . لأن التكليف بالخطاب 
وقال العضد فى شرح قول الماتن : «وهى وقفت التكليف» : وهو الوقت الذى يعلم 
أنه مكلف به فيه . (شرح العضد .)١1١1١/5‏ 


لتك بو + لك 


ونسبته .إلى جميع الأزمان على السواء . فلو عين زمانا للبيان - لزم 

والثان ف باطل 1 لأنه حينئذ يلزم جواز تأخيره أبد| . فلا 

أجاب بأن تأخير البيان إلى مدة معينة عند الله » وهو وقت 
التكليف ولا يلزم التحكم . فإن نسبة البيان والإفهام إلى وقت 
التكليف أولى . 

الثانى - لو جاز تأخير البيان ‏ لكان الشارع مفهه] بخطابه . 

والتالى باطل . 

أما الملازمة فلأنه مخاطب والخطاب يستلزم الإفهام وإلا لكان 
الخطاب عبثا . 

وأما انتفاء التالى فلأنه إن كان مفهما للظاهر ‏ والظاهر غير 
يوجب الإيقاع فى الجهل ‏ وهو باطل . 

وإن كان مفهما لغير الظاهر ولا طريق إلى إفهامه ؛ لأنه لم يبين 
بعد . وإفهام مالا طريق إليه متعذر . 

أجاب بالنقض الإجمالى والتفصيل . 

أما الإحمالى فلأن هذا الدليل يجرى فى النسخ ؛ لأن المنسوخ 


بد 284 الت 


عن وفت الخطاب ثابت بالاتفاق . 


وأما التفصيلى فلأنه أريد إفهام الظاهر . لكن لا على سبيل 
الجهالة لعدم القطع , ولا(20 الاحالة من جهة التعذر ؛ لأنه أريد 


إفهام الظاهر . 
ص - عبدالجبار("2 : تأخير بيان المجمل يخل بفعل العبادة فى 
وأجيب بأن وقتها وقت بيانها . 
الوا + الوبجان فيان اتعئل كان لكات بالومل م 
يبين مراده . 
وأجيب بأنه يفيد أنه مخاطب بأحد مدلولاته 2 فيطيع ويعصى 
وقال2©9 : تأخير بيان التخصيص يوجب الشك فى كل 
شخص .2 بخلاف النسخ 5 


(0) الاصل: وإلا. 
)2 ط: قال عبدالجبار . 
قال الكرمانى ف النفود والردود (555 الف) : وى بعض النسخ «الجبائى» . 
49 الأضل : فقال . 
طء ع : وقال الجبائى . وانظر حاشية التفتازانىي ١73/7‏ . 


ش - احتج عبدالجبار على امتناع تأخير بيان المجمل بخلاف 
النسخ بان تأخير بيان المجمل مل بفعل العبادة فى وقتها. لأن 
المكلف لم يتمكن من الإتيان بها للجهل بصفتها ؛ لأن صفتها إنما 
تعلم بالبيان . بخلاف تأخير بيان النسخ فإنه لايخل بفعل العبادة فى 
وقتها لأن صفتها مبينة . 

أجاب بأن وقت العبادة هو وقت بيانها » لاوقت الأمر مها . 
وصفة العبادة معلومة وقفت البيان . فل" يلزم الإخلال بفعل العبادة 
فى وقتها . 

واعلم أن مذهب عبدالجبار غير مذكور فى صدر المسألة » لكن 
مذهبه مذهب الحبائى - فذكره ههنا ليعرف توافق مذهبهما . 

القائلون بامتناع تأخير بيان المجمل قالوا : لو جاز تأخير بيان 
المجمل - لجاز الخطاب بالمهمل . ثم يبين المخاطب مراده من 
المهمل . 

والتالى باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة 3 المجمل لايفهم منه شىء كالمهمل فجواز 
الخطاب به يوجب جواز الخطاب بالملهمل 1 

أجاب بالفرق”فإن المجمل يقن آنه عاطه باحد مدلالرتة: 
وإن لم يفد ما هو المراد على التعيين . فحينئذ('2 يطيع المكلف بالعزم 
على الفعل ويعصىى بالعزم على الترك 2 بخللاف المهمل فانه لايفيد 
شيئا أصلا . 


6 1: فى »يبدل غ2 حينئذ» . 


عت 0 1#زهت 


وقال عبدالجبار أيضا فى الفرق بين امتناع تأخير بيان 
التتخصيص وجواز تأخيربيان النسخ : إن تأخيربيان التخصيص يوجب 
الشك فى كل شخص من الاشخاص المندرجة تحت العام أنه هل 

بخلاف تأخير بيان النسخ فإنه لايوجب الشك لإمكان العمل 
بالمنسوخ قبل ورود البيان : 

أجاب بأن جواز تأخير بيان التخصيص يوجب الشك فى كل 
واحد من الأشخاص على البدل لا على الجمع » لأن التخصيص : 
إخراج البعض . 

وجواز تأخير البيان فى النسخ يوجب الشك فى جميع 
الأشخاص . فكان جواز تأخير التخصيص أجدر وأولى . 

ص - (مسألة2"0) المختار على المنع جواز تأخير إسماع 
المخصّص الموجود . ا 

لنا : أنه أقرب من تأخيره مع العدم . 

وأيضا ؟ فإن::فاظمه-«رظى. الله 'عنها-. ستمعت : (يُرضِيكمُ 
الله0") ولم تسمع نحن معاشر الاثبياء . 


. هذه المسألة متأخرة عن المسألة التالية فى شرح العضد‎ 2)١( 
. طعع زيادة «فى أولادكم»‎ 2) 
2 ؟) زيادة من طء ع.‎ 


سنوا بهم سنة أهل الكتاب . إلا بعد حين . 
نش المانعون من جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة اختلفوا 
أنه هل يجوز تأخير إساع المخصّص الموجود أم لا ؟ واختار 
المصنف جواز تأخير إساع المخصّص الموجود واحتج عليه بوجهين : 
أحدهما ‏ أن المخصّص الموجود وقت الخطاب أقرب من 
المخصّخص الذى لم يوجد وقت الخطاب ؛ لإمكان ساعه قبل سماع 
العام بأن يسمع الشارع غير ذلك المكلف قبل إساعه فيعرف منه . 
أو بعد ساع العام بالاستكشاف . بخلاف المخصّص الذى لم 
يوجد . 
وإذا كان أقربب ‏ جاز تأخيره ؛ لأن جواز الأبعد يقتضى جواز 
الأقرب . 
الثاى - أن تأخير إسماع المخصّص واقع . والوقوع دليل 
اشوا ., 
وإنما قلنا : إنه واقع ؛ ؛ لأن فاطمة ‏ رضى الله عنها - سمعت 


(يُوصِيكُمُ الله ف وْلآدِكُمْ) ول 3 تسمع ونحن معاشر الأنبياء(١2)‏ وهو 
مخصص للآية : 


وأيضا سمع الصحابة قوله تعالى : (اقتلوا المشركين]" وم 


. ١١6ص سبق تخرجه فى‎ )١( 


1 0ك لقره م 


لام غ# سه 


مع 


أكثرهم الحديث المخصّص للمجوس(2 منه . وهو قوله ‏ عليه 


السلام - : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب("» إلا بعد زمان طويل . 


محال . 


ص - (مسألة) المختار على المنع » جواز تأخيره - عليه 


- تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة . للقطع بأنه لايلزم منه 
ولعل فيه مصلحة . 


الوا :ف زيل م الرل :ليك 
وأجيب : بعد كونه للوجوب والفور (أنه9)) للقرآن . 


ش - المانعون من جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى 


وقت الحاجة اختفلوا فى جواز تأخير الرسول تبليغ الحكم الذى أوحى 


(0 


المجوس قوم لهم شبهة وليس لهم كتاب يعتقدون أن للكون إلهين إثنين أحدهما 
فاعل الخير , وهو النور , والأخر فاعل الشر وهو الظلام . ولهم نيران يصلون لها 
ويقدمون القرابين اليها . ولهم بقية فى إيران والهند وياكستان . 

انظر : الملل والنحل للشهرستانى ”/ 7١‏ وما بعدها والفصل ف الملل لابن 
حزم .1١١١/١‏ 
أخرج الامام مالك فى الموطافقى ١٠7‏ الزكاة » 4 باب جزية آهل الكتاب والمجوس 
رقم (55)١/8!؟‏ من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر . رضى الله عنه - 
ذكر المجوس , فقال : ما أدرى كيف أصنع ف أمرهم ؟ فقال له عبد الرحمن بن 
عوف : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : سنوا بهم سنة 
أهل الكتاب . 

قال ابن كثير فى التحفة )١/7١(‏ : وقد رويناه بإسناد جيد متصل عن زيد بن 
وهب وعن عبدالرحمن بن عوف بنحوق ذلك . ولله الحمد . 

وللبخارى فى 58 الجزية ١٠‏ باب الجزية رقم 5١55(‏ ./5161) 01//3؟ 
عن عمر أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد له عبد الرحمن بن عوف أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر. 
زنادة من اامطادع ‏ والنائرتن + 


4.8 4س 


إليه عن وقت الوحي إلى وقت الحاجه . 

واختار المصنف جواز تأخير التبليغ . واحتج عليه بأنا نقطع 
أن التأخير لايلزم منه محال ء لآنه لين بمستحيل لذاته . والااستحالة 
بالغير منتفية ؛ لأن الأصل عدم الغير. 


وأيضا : يجوز أن يكون فى التأخير مصلحة يعلمها الله تعالى 
وخر الرسول “لدللة: 

الانفوك من سوار تأخير التبليغ احتجوا بقوله تعالى + (يا 0 
الرَسُول بَلُمْ ما نِْل إليك2"0) » وهو يقتضى وجوب التبليغ على 
3 


أجاب بأنا لانسلم أن الامر يقتضى الوجوب والفور . 


ولو سلم أنه يقتضى الوجوب والفور لكن لانسلم أن المراد بما 
أنزل هو الأحكام » بل القرآن . 


ص - (مسألة) المختار على التجويز("؟ جواز بعض دون 


)١(‏ 659 المائده _ ه 
)2 1 : التجور . 
أ: تجويز بدون لام التعريف . 
وى حاشية الأصل : جواز السماع فى بعض دون بعض . 


4ه 


لنا : أن المشركين بين فيه الذمي20. ثم العبد 9). ثم 


المرأة 2( بتدريج : 


قالوا : يوهم الوجوب فى الباقى » وهو تجهيل © . 
قلنا : إذ جاز إبهام9» الجميع - فبعضه أولى . 


نش - القائلون بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب ,الى وقت 


الحاجة اختلفوا فى أنه هل يجوز تأخير بعض البيانات عن وقت 
الخطاب دود بعض . 


(00 


روى البخارى فى 47 الديات . 7٠١‏ باب إثم من قتل ذميا يغير جرم ٠‏ رقم 
(65/17857 عن عبد اين عفرو عن الثين ب صل 81 عليه وسلم - 
قال : من قتل نفسا ‏ معاهد! لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
أربعين عاما . 

عن رباح بن ربيع أنه صلى الله عليه وسلم بعث رجلا لخالد بن الوليد وقال : قل 
لخالد لايقتلن امرأة ولا عسيفا . (والعسيف : الأجير) 

رواه ابو داود فى الجهاد , باب فى قتل النساء رقم (5175) 55/7 وابن ماجه فى 
4 الجهاد , ٠١‏ باب الغارة الخ رقم (9847)؟/554 عن حنظلة الكاتب 
بلفظ : لاتقتلن ذرية ولا عسيفا . 

عن ابن عمر أن امرأة وجدت فى بعض مغازى ‏ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان . 
اق بين:عبل الل غليه وسلم نفسته والقائل والكافز بتدريج كما ق الشرخ : 
وف طء ع : بين صلى الله عليه وسلم الكافر والقاتل بتدريج . 

طظ2 ع : تخييل . 

الأصل . أ. ب والبابرتى : إبهام . 


-#4١١ 


تعالى : (اقتلوا المشركين) عام . فيبين الرسول ‏ عليه السلام - 
إخراج الذمى . ثم العبد . ثم المرأة على التدريج 5 

وأيضا : آية الميراث » وهو قوله تعالى : (ِيُوصِيكُمْ الله) 
عامة . فبين الرسول - عليه السلام - إخراج نفسه منها بقوله : 
«نحن معاشر الأنبياء لانورث .٠ف‏ تركناه صدقة» . ثم بين إخراج 
القاتلى . ثم الكافر بتدريج : 

القائلون بعدم جواز تأخير البعض دون بعض قالوا : بيان 
البعض يوهم وجوب استعال اللفظ فى الباقى . فيكون تجهيلا 
للمكلف . 

أجاب بأن ذكر العام بدون ذكر المخصّص يوهم وجوب 
استعمال اللفظ فى الجميع . وهو جائز . فإذا جاز إيهام الجميع - 
فجواز إبهام البعض أولى . 

ص - (مسألة) يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن 
المخصّص إجماعا('2 . 

والأكثر : يكفى بحيث يغلب انتفاؤه . 

القاضى : لابد من القطع بانتفائه . 


وكذلك كل دليل مع معارضه . 


)1( «إجماعا» ساقط من آّ وراجع حاشية التفتازانى على شرح العضد اللونيليلة 


-4١؟-‎ 


لنا : لو اشترط (القطع”"©) - لبطل العمل بالأكثر . 

قالوا : ما كثر البحث فيه » تفيد العادة , القطع , وإلا 
قبحث المجتهد (يفيده0) لأنه لو أريد ‏ لاطلع عليه . 

زيقها 11 واميتك تأنه قد يجد ما يرجع به . 

أجمع الأصوليون على امتناع العمل بالعموم قبل البحث 

عن المخصّص . ووجهه أنه قبل البحث عن المخصّص . لم يحصل 
ظَن العموم ؛ لأن اعتقاد إمكان وجود المخصّص مانع عن حصول 
الي 

وأما بعد البحث وعدم الوجدان يحصل الظن . 

وبعد الإجماع على امتناع العمل بالعموم قبل البحث » 
اختلفوا فى كيفية ذلك البحث . 

ار ا ا 
المخصّص . 

وكذلك كل دليل مع معارضه . أى يكفى فيه البحث بحيث 
علب عن لظن عقا .مغارضية:, 


اناد تمق لظا عا 
2( زيادة مما عدا الأصل وج . 
(؟) الأصل : ومنع 


2437 7- 


واحتج المصنف على مذهب الأكثر بأنه لو اشترط القطع ‏ 
لبطل العمل بأكثر العمومات المعمول مما . 

والتالى باطل . 

بيان الملازمة : أن الاستقراء على أن أكثر العمومات المعمول 
بها ما لايقطع العقل بانتفاء محصّصه . بل غايته عدم الوجدان بعد 
البحث . وعدم الوجدان لايفيد القطع بانتفائه . 

قال القاضى : القطع بانتفاء المخصّص ممكن . لأن ما كثر 
البحث فيه بين العلماء » ولم يطلعوا على المخصّص 'نفيد العادة فيه 

وإلا » أى وإن لم يكثر فيه البحث بين العلماء فبحث المجتهد 
لاطلع عليه المجتهد عند البحث ؛ لاستحالة أن لاينصب الله عليه 
دليلا » وأن لا يبلغه إلى المكلف . وإلا لكان نصب الدليل عبثا . 

ومنع بأنا لانسلم أن ما كثر فيه البحث بين العلماء يفيد القطع 
بالعادة . 

وأيضا : لانسلم أن بحث المجتهد فيه يفيد القطع . 

وإلى هذين المعنيين أشار بقوله : «ومنعا('» . 
الحكم بالعموم . ولو كان القطع حاصلا- لما رجع . 


)١(‏ ف الاصل: ومنع. 


5١5‏ س 


الظاهر والمؤول 
ص - الظاهر والمؤول . 
الظاهر : الواضح . 
وفى الاصطلاح : ما دل دلالة ظنية إما بالوضع » كالأسد ء 
أو بالعرف . كالغائط . 


والقاوئل من "الموؤول !ااا رسع + 

وفى الاصطلاح : حمل الظاهر على المحتمل المرجوح . 

وإن أردت الصحيح ‏ زدت : بدليل يصيره راجحا . 

الغزالى - رحمه الله احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على 
0 

ويرد أن الاحتمال ليس بتأويل بل شرط . 

وعلى عكسه التأويل المقطوع به . 


والمؤول . 


والظاهر لغة : الواضح . 
واصطلاحا : ما دل دلالة ظنية 4 إما بالوضع 4 كالأسد .2 أو 


)0( فيما عدا الاصل 2 ب 2 جل: «أى» يبدل «إذل» . 
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بالكر شام الات م 

فقوله : «مادل» جنس يشمل النص والظاهر والمجمل 
والمؤول . 

وقوله : وظنية) يحرج النص ؛ لأن دلالته قطعية : 

والمجمل ؛ لآن دلالته (ليست براجحة ولا مرجوحة . والظنية 
هن ال احيافة. 

والمؤول ؛ لأن 00 موهومة مرجوحة : 


وقوله : «إما بالوضع أو بالعرف» احتراز عن اللفظ الدال على 
المفهوم المجازى عند وجود القرينة ؟ فإنه وإن كانت دلالته على 
المفهوم المجازى أرجح بالنسبة إلى دلالته على المفهوم الحقيقى . لكنه 
لايكون ظاغر 4 لآن. لالت لست موضعية نولا خرفية ‏ 


والتأويل فى اللغة من آل يؤول . إذا رجع . 
وفى الاصطلاح : حمل الظاهر على المحتمل المرجوح9) 


فبقوله : «الظاهر» احترز عن حمل النص على معناه » وحمل 
المشترك على أحد معنييه ؛ فإنه لا يسمى تأويلا . 


وبقوله «المحتمل» احترز عن حمل الظاهر على معنى غير 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من أ. 


(خاشية 'التفتازائى .عل العضد. (034/9):. 


6١اة‏ ب 
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وبقوله : «المرجوح) احترز عن حمل الظاهر على معناه 
الراجح . 

وهذا التعريف يشمل التأويل الصحيح والفاسد . 
قولك : بدليل يصيره راجحا . 

فقوله : «بدليل» - والمراد به مطلق الدليل الشامل للقطعى 
والطنى ‏ احتراز عن التأويل بغير دليل فإنه لايسمى تأويلا صحيحا . 

وقوله : «يصيره راجحا» أى يصير الطرف المرجوح راجحا على 
مدلوله الظاهر » احتراز عن التأويل بدليل لايصير طرف المرجوح 

وعرفه الغزالى(2 : بأنه احتمال يعضده دليل يصير به أغلب 
على الظن من الظاهر . 

ويرد على هذا التعريف أن الاحتمال شرط التأويل » لا 
نفسه . لأن الاحتمال . الدلالة المرجوحة .» وهي شرط التأويل 
لانفسه . 

ويرد أيضا على عكس هذا التعريف التأويل المقطوع به 
لخروجه عن التعريف ؛ لأنه لم يصر بالدليل أغلب على الظن من 


)١(‏ انظر : المستصفى 7/57 . ونصه : التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل 
يصير به أغلب على الظن من المعنى الذى يدل عليه الظاهر . 
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الظاهر » بل صار قطعيا . 
استععالا من المؤول - تعرض المصنف لتفسير الظاهر دون الظهور . 
وفى التأويل فعل بالعكس أى تعرض لتفسير التأويل دون 
المؤول . 
ص - وقد يكون قريبا » فيترجح بأدن مرجح . 
وقد يكون بعيداء فيحتاج إلى الأقوى . 


وقد يكون متعذرا . فيرد . 


ش - التأويل على ثلاثة أقسام : 

قريب . فيترجح الطسرف المرجوح بأدنى دليل لقربه . مثل 
قوله تعالى : (إذَا فُمْتَمْ إِلّ الصَّلوةٍ) أى إذا عزمتم . 

وبعيد » فيحتاج إلى دليل أقوى ليترجح . لبعده . 

ومتعذر. فيرد ولايقبل . 


ولا تعذر الضابط الذى يتميز به التأويل القريب عن التأويل 
البعيد » لأن القريب والبعيد من الأمور الإضافية » إذ رب قريب 
بالسية إل شوك ع بس بالفسية إل غيره ورد المصنتف أنكلة للتازي 
البعيد ليتنبه المتعلم منها على معنى البعيد . ومنه يعرف القريب 
تكن 


م4 


ص - فمن البعيد('2 تأويل الحنفية قوله ‏ عليه السلام - لابن 
غيلان2'0 » وقد أسلم على عشر نسوة :«(أمسكأربعا وفارق سائرهن» 
أى ابتدىء النكاح . أو أمسك الأوائل . فإنه يبعد أن يخاطب 
بمثله متجدد فى الإسلام من غير بيان . 

('اومع أنه لم ينقل تجديد قط . 

ش - اعلم أن مذهب الشافعى ومالك أن الكافر إذا أسلم 
وتحته أكثرمن أربع نسوة » سواء أسلمن معه أولا » وهن كتابيات . 
وسواء نكحن معا أو على الترتيب - فله أن يختار أربعا من غير تجديد 
نكاحهن وتندفع الباقيات . لقوله ‏ عليه السلام ‏ : «أمسك أربعا 
وفارق سائرهن7)) . فإنه أمر بالإمسك . وهو ظاهر فى استدامة 
النكاح . وقوله «أربعا» غير متعين . فلهذا يكون الزوج بالخيار فى 


)1( فى غير جاء ع : البعيدة . , 
(؟) "قال العضد )١15/5(‏ : قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان وهو الصحيح . وق 
النسخ «لابن غيلان» . 
وقال ابن كثير فى تحفه الطالب ٠١(‏ الف) : وقول المصنف «لابن غيلان وهم 
إنما هوغيلان بن سلمة . وغيلان بن سلمة هو ابن المعنّب بن مالك » أسلم بعد 
فتح الطائف وهو أحد وجوه ثقيف ومقدميهم . وهو ممن وفد على كسرى وخبره 
معه عجيب وكان شاعرا محسنا . توق فى آخر خلافة عمر ين الخطاب . 
انظر : اسد الغابة 557/8 ,2 885 . 
3( «و» ساقطة من ططعء ع. 
(4) روى الترمذى من حديث معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة 
الثقفى أسلم وله عشر نسوة فى الجاهلية فأسلمن معه . فأمره النبى - صلى الله 
عليه وسليم - أن يتخير أربعا منهن . 
سنن الترمذى ١9‏ - النكاح . © - باب ما جاء فى الرجل يسلم وعنده عشر 
نسوة 2» حديث رقم (54؟١١)‏ 555/9 عن أبن عمر. 
ورواه ابن ماجه فى 5 النكاح . 5٠‏ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع 
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اختيار أى أربع عام 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من أربع 
نسوة » فإن وقع نكاحهن معا يبطل نكاح جميعهن . وإن وقع على 
الترتيب يبطل ما بعد الأربع » قياسا على المسلم . 

وأول هذا الحديث تارة بأنه أراد بالإمساك : ابتداء نكاحهن . 
فقوله : «أمسك أربعا» أى ابتدىء نكاحهن . وقوله : «فارق 
سائرهن) أى لاتنكحهن . 


“5 نسوة ؛ حديث رقم (19157) 0 عن ابن عمر بلفظ : «خذ منهن أريعاء . 

قال ابن كثير )١/50(‏ : رواه الشافعى ولفظه : «أمسك اريعا وفارق 
سائرهن» . 

قال الترمذى : سمعت محمد بن إسماعيل يقول : هذا حديث غير محفوظ 
والصحيح ما رواه شعيب بن أبى حمزة وغيره عن الزهرى وحمزة : قال : حدثت 
عن محمد بن سويد الثقفى أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة . قال 
محمد (يعنى البخارى) : وإنما حديث الزهرى عن سالم عن أبيه أن رجلا من 
ثقيف طلق نسائه » فقال له عمر : لتراجعن نسائك أو لأرجمن قبرك . كما رجم 
قبر أبى رغال . 

ودوى ابو داود فى الطلاق باب من أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة الخ , 
حديث رقم (5541) 777/7 عن الحرث بن قيس قال : قال وهب الأسدى : 
أسلمت وعندى ثمان نسوة فأتيت النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ فذكرت له ذلك . 
فقال : «اختر منهن أربعاء . 

قال ابن كثير فى التحفة )١/7١(‏ وف إسناده نظر ؛ لأنه من رواية محمد بن 
عبدالرحمن بن أبى ليلى عن حميضة بن شمردل عن قيس بن الحرث . 
ومحمد بن عبدالرحمن بن أبى ليلى سيء الحفظ لايحتج به عند أكثرهم 
وحميضة بن شمردل ٠‏ قال البخارى : فيه نظر . 

وف رواية لابن ماجه رقم (1557) 151/١‏ عن قيس بن الحارث مثل لفظ 
أبى دواد . 
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قوله : «أمسك» أربعا من أوائل النساء . 


ردك “ليقت لبعد هذا الدادن ارحييق” 
أحدهما ‏ أنه يبعد عادة أن يخاطب متجدد فى الاسلام : 
5 1 بإسلام 


هذا الخطاب من غير بيان شرائط النكاح . مع أن الحاجة ماسة إلى 
معرفتها لقرب عهله بالإسلام . 


الثاني - أنه لم ينقل أنه جدد النكاح . ولو كان معناه تجديد 


النكاح ‏ لكان الظاهر من حال المأمور امتثال أمره ‏ عليه السلام ‏ . 


ص - وأما تأويلهم قوله ‏ عليه. السلام ‏ : لفيروز(١)‏ 


الديلمى 29‏ وقد أسلم على أختين ‏ «أمسك أيتهما شئت7) . 


فأبعد ؟ لقوله : «أيتهم») . 


(0 


(0 


(5 


الاصل : ليفوز وهى تحريف . 
فيروز الديلمى هو صحابى ٠‏ له أحاديث ٠‏ وهو قاتل الأنسود العنسى فى آخر حياة 
النبى - صدى الله عليه وسلم ‏ فقال النبى - صلى الله عليه وسلم -: قتله الرجل 
الصالح فيرون . 
وقيل : بل قتله فى خلافة الصديق وصويه أبو أحمد الحاكم . 
توفى فى خلافة عثمان . وقيل : بل فى زمن معاوية . 
انظر : المعتبر (ورقة )5/٠٠١‏ وتقرير التهذيب ١١4/7‏ ترجمة 43١‏ . 
عن أبى وهب الجيشانى عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال : قلت : يارسول : 
إنى أسلمت وتحتى أختان . قال : طلق أيتهما شئت . 
روأاه أبق داود وهذا لفظه فى الطلاق . باب من أسلم وعنده أكثر من أربع 
وأختان حديث رقم (”57؟5) 575/5 . 
ورواه الترمذى فى ؟ - النكاح . 55 باب ما جاء فى الرجل يسلم وعنده 
أختان حديث رقم (9؟١١, )١١١‏ 455/7 بلفظ «اخترأيتهما شئت» . 
ورواه ابن ماجه فى 5 النكاح . 55 باب الرجل يسلم وعنده أختان . 
حديث رقم 177/١ )١115٠(‏ بلفظ : «إذا رجعت فطلق إحداهماء . 
وف رواية له رقم )١15١(‏ زطلق أيتهما شئت» . 
قال ابن كثير فى التحفة )١/١4(‏ : قال البخارى : أبو وهب الجيشانى ٠‏ فى إسناده 
نظر . 
أ: أيتهما شئت . 
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ش ‏ هذا أيضا تأوله الحنفية بتأويلين المذكورين للغرض 
المدكون: 


وإنما هو أبعد من الأول لأن المنافي للتأويل المذكور فى الأول هو 
الأمر الخارج عن اللفظ . وهو شهادة الحال . وههنا قد انضم إلى 
شهادة الحال مانع لفظا » وهو قوله ‏ عليه السلام : «ايتهما شئت» . 
فإن بتقدير وقوع نكاحه على الترتيب تعين الأول للاختيار('2 ولفظ 
«أيتهما شئت» يأباه . 

ص - ومنها : قولهم في (فإِطَعَامُ سَِينَ مسْكينا) أى إطعام 
(طعام")) ستين مسكينا ؛ لأن المقصود ‏ دفع الحاجة. 
لاطا ون سساعة ومدوق مطازميرنا , افسل لمر كر 
والمذكور عدما(؟». مع إمكان قصده لفضل الجاعة وبركتهم 
وتظعافر0©») قلوهم على الدعاء للمحسن . 

ش - ذهبت الحنفية إلى أنه لافرق بين إطعام ستين مسكينا 
وبين إطعام واحد فى ستين يوما ؛ لأن المقصود دفع حاجة المسكين . 
ودفع حاجة ستين مسكينا يوما كدفع حاجة مسكين واحد فى ستين 


. الأصل : تعين الاختيار للأول‎ )١( 

5 زيادة مما عدا الاصل . 

(؟) الأصل : ودفع حاجة الخ . 

5 ط ع : معدوما. 

() فقيما عدا الأصل وج : تضافر , والمعنى واحد . 
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لفان عاق اق نا 0نم اام دا 
«طعام) مذكورا ليكون مفعولا ل «إطعام» وجعلوا المذكور الذى هو 
قوله : (ستين مسكيناً) عدما ؛ لأخهم ل يجعلوه مفعولا مع إمكان 
قصد الرسول ‏ عليه السلام - العدد لفضل الجماعة وبركتهم وتظافر 
ص - ومنها : قوهم «في أربعين شاة» شاة» أى قيمة شاة » 

لل0") تقدم . 


وهو أبعدل ؟ إِد يلزم أن لا تجب الشاة . 


وكل معنى إذا استنبط من حكم”" أبطله»باطل . 

نش - قالت الحنفية : إن المقصود من وجوب الشاة دفع حاجة 
(الفقيرلة) والحاجة كا تندفع بالشاة » تندفع بقيمتها . فقوله ‏ عليه 
السلام ‏ : (اق: “أرتعين شاة» شاة"») . أى قيمة شاة . 


4)١(‏ 4 المجادلة _ 8ه. 
)4 آءطء ع:بما. 

3( أ: حكمه . 

(5) ساقط من أ. 

6( عن أنس - رضى الله عنه ‏ أن أبابكر كتب لهم أن هذه فرائض التى فرض رسول 


الله صلى الله عليه وسلم ‏ على المسلمين , والتى أمر الله بها رسوله . فذكر 
الحديث الى أن قال : وى صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت اربعين الى عشرين 
ومائة » شاة . وذكر تمام الحديث . 

رواه البخارى فى 56 - الزكاة . 78 باب زكاة الغنم » حديث رقم )١5514(‏ 
م . 


77 ايت 


وهذا التأويل أبعد مما تقدم ؛ لأن تقدير إطعام طعام ستين 
مسكينا لايبطل حكم مادل عليه اللفظ الظاهر ؛ إذ لا منافاة بين 
إيجاب إطعام طعام ستين مسكينا وبين إيجاب إطعام ستين مسكينا . 

بخلاف تقدير قيمة شاة . فإنه إذا كانت قيمة الشاة واجبة - 
كانت الشاة غير واجبة . 

وكل معنى إذا استنبط من حكم أى كل فرع إذا استنبط من 
أصل . أبطل ذلك الحكم أى الأصل . يكون باطلا ؛ لأن بطلان 
الأصل يوجب بطلان الفرع . 

ص - ومنها : حمل «أيما امرأة نكحت (نفسها(") بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل باطل باطل» على الصغيرة والأمة والمكاتبة 2 

وباطل أى يؤول إليه غالبا لاعتراض الولى ؛ لأنها مالكة 
لبضعها”» . فكان كبيع سلعة . 

واعتراض الأولياء2©9 لدفع نقيصة2©9 إن كانت : 

فأبطل ظهور قصد التعميم بتمهيد أصل مع ظهور «أىَ» 
مؤكدة ب «ما» . وتكرير لفظ البطلان . 


وحمله على نادر بعيد كاللغد©2 ى مع إمكان قصذده لمنع 


. زيادة من طء ع والبابرتى‎ )١( 

(؟) الأصل : لبعضها وهو تصحيف . 
 )9(‏ 1 : الولى . 

(4) فيما عدا طء ع والبابرتى : نقيضة . 
(5) الأصل : كالغر. وهى تصحيف . 
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استقلالها في) يليق بمحاسن العادات() . 


ش - اعلم أن الحنفية أولوا قوله ‏ عليه السلام ‏ : «أيما امرأة 


نكحت (نفسها(") بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل9") 
بأحد التأويلين : 


إما حمل «أيما امرأة» على الصغيرة والأمة والمكاتبة » مع إجراء 


قوله «باطل» على ظاهره . 


وإما حمل قوله «باطل») على أنه يؤول إلى البطلان غالبا 


لاعتراض وليها إذا زوجت من غير كفو. مع إجراء قوله وأعا امرأة) 
على ظاهر عمومه . 


وإنما أولوا الحديث بأحد التأويلين ؛ لأن المرأة مالكة 


الأصل : العيادات . 
زيادة من 1. 2 
رواه بهذا اللفظ أبى داود الطيالسى فى مسنده عن ابن جريح عن سليمان بن 
موسى عن الزهرى عن عروة عن عائشة . (انظر : منحة المعبود .)5١6/١‏ 
ودوى أبو داود فى النكاح . باب فى الولى 2 رقم )5١845(‏ :/5؟". 
وابن ماجه فى 5 النكاح . ١٠6‏ باب لا نكاح الابولى رقم 2709/١ )١41/5(‏ 
والترمذى فى 5- النكاح . ١5‏ باب ماجاء لانكاح إلابولى » رقم (؟5١١٠١)‏ 
م١‏ . 

كلهم بلفظ : فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل . 
وحسنة الترمذى . 

قال ابن كثيرفى التحفة )١1/١5(‏ : وقد تكلم بعض أهل العلم فيه . قال ابن 
جريج : ثم لقيت الزهرى ؛ فسألته » فأنكر فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا . 


ا لك 


لبضعها('» حتى يكون رضاها هو المعتبر . فكان نكاحها بغير إذن 
وليها كبيع سلعة لها9© . 
فإن قيل : لو كانت مالكة لبضعه(” لما كان لاعتراض الولي 


أجيب بأن الوجه فى اعتراض الولي دفع النقيصة » إن 
كانت . وهى أن تكون قد زوجت نفسها من غير كفو. 

انما كان هذا التأويل بعيدا ؛ لأن التأويل به أبطل ظهور 
قصد التعميم المستفاد من تمهيد أصل » وهو وضع الألفاظ العامة مع 
ظهور «أى» مؤكدة ب «ما» للمبالغة فى العموم ؛ لأن زيادة «ما» فى 
كلمة «أى» لتأكيد الاستغراق . 


وأيضا : تكرر لفظ «الباطل» دليل على أن المراد هو الباطل 
حقيقة » لا ما يؤول إلى البطلان . 

وحمل القائل مهذا التأويل هذا الحديث على نادر بعيد » كاللغز 
فى خفائه وبعده عن الفهم . ولايليق بالشارع أن يخاطب بمثل هذا 
الخطاب مع إمكان قصد النبى مع استقلال المرأة بالغة حرة أو 
غيرها » فيا يليق بمحاسن العادات2»,» وهو النكاح . 


واعلم أن قول المصنف : «بتمهيد أصل» يتعلق بقوله : 


. الأصل : لبعضها‎ )٠١1( 
«لها» ساقط من يم‎ (0) 
. الاصل : العبادات‎ )4( 


-55 ع لس 


«ظهور قصد التعميم) . وقوله + امع ظهور أى» يتعلق بقوله : 
«بتمهيد أصل» . وقوله : «وحمله» عطف على قوله : «وأبطل) . 


ص - ومنبها : حملهم «لاصيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» 


فجعلوه كاللغز . 


ش - ومن التأويلات البعيدة للحنفية : حمل قوله - عليه 


السلام - : الاصيام لمن لم يبيت الصيام من الليل7©) على القضاء 


(0 
(0 


مثل نفى الفضيلة . (شرح العضد .)١١١/”‏ 
عن ناه كد بر كي رخ زان لمن روه الننيت شل الاتعلنة ونطلة - 


مباء لب 
رؤاة انق ذأؤك بهن لفكظه"ق الصوم باب التنةق الصيام «#حديت رهم :2ه 4؟) 
5/5 . 

قال أبى داود : رواه الليث واسحاق بن حازم أيضا عن عبدالله بن أبى بكر 
مئله . 


ووقفه على حفصه معمر والزبيدى وابن عينيه ويونس (كلهم عن الزهرى) 

وزواة «الترمةى قل د الصو #7 دياك ها ما كن لم معدم من الليل.* 
حديث رقم (170) ٠١8/7‏ . وقال : حديث حفصة حديث لانعرفة مرفوعا إلا من 
هذا الوجه . وقد روى عن نافع عن ابن عمر قوله » وهى أصح . وهكذا أيضا 
روى هذا الحديث عن الزهرى موقوفا . ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحي بن أيوب . 

وللنسائى فى رواية فى الصيام , ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة ١17/4‏ 
عن حفصه : من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له . 

ولثقة أبن اقائنه اق 17 الستيام !ادراب ما ااجاء ق قرفن الجنوم مق اللين 
حديث رقم (+110) 045/١‏ : لاصيام لمن لم يفرضه من الليل.. 

قال ابن كثير فى التحفة )١/٠١(‏ : إسناد هذا الحديث حسن جيد لكن له علة 
وهى أن النسائى رواه من حديث مالك عن نافع عن أبن عمر قوله . 


50د 


والنذر ؛ لأنه ثبت عندهم صحة الصوم بنية من النهار إذا لم يكن 
قضاء ونذرا . 

ووجه بعد هذا التأويل أن قوله «لاصيام» نكرة فى سياق 
إلى الصوم الأصلى المكلف به فى أصل الشرع . فيكون حمل اللفظ 
على القضاء والنذر كاللغر لخفائه وبعذده عن الفهم 1 

فإن قيل : المانع من حمل اللفظ على الظاهر متحقق . فيكون 
التأويل المذكور صحيحا . 

أجيب بأنه إن صح مانع من حمل اللفظ على الظاهر فليطلب 
أقرب تأويل , لاما هو كاللغر . 

ص - ومنها : حملهم (وَلِذِى القربى) على الفقراء منهم ؛ لأن 
المقصود سد الخلة . ولا خلة مع الغنى . فعطلوا لفظ العموم مع 

ش - ومن التأويلات227 البعيدة للحنفية : حمل قوله تعالى : 
5 . : ومعة 6م م يعمو وسو 0م العم اث #مرام 
«ولذى القربى» فى قوله ه (واعلموا انما غنمتم من شْىءِ فان لله خمسه 
وَلِلرَسُول وَلِذِى القربى)) على الفقراء منهم ؛ لأن المقصود من دفع 
الخمس إليهم : سد الخلة , ولاخلة مع الغنى . فحكموا بحرمان 
الأغنياء منهم 8 


)1( 1: ومن هذه التاويلات 5 
4١ )90‏ الأنفال ‏ 8 . 


258 ده 


ووجه بعد هذا التأويل أنهم عطلوا لفظ العموم مع ظهور أن 
القرابة سبب لاستحقاقهم » وإن كان مع الغنى ؛ لأن إضافة 
الخمس إلى ذوى القربى بلام التمليك يشعر بأن علة الاستحقاق : 
القرابة تعظي) لشأنها وبيانا لشرفها 

ص 2١١‏ - وعد بعضهم حمل مالك رحمه الله - (إنما 
العندقاك 00 :إل الخرها »هن تيان امقر فينم قاد لسن 
منه ؛ لأن سياق الآية قبلها من الرد على لمزهم فى المعطين ورضاهم 
فى إعطائهم وسخطهم فى منعهم . يدل عليه . 

ش ‏ حمل مالك قوله تعالى : (إَِا الصَّدَقَاتُ لِلفْقَراءِ 
والمساكين)22 إلى آخرها على بيان المصرف . ولم يوجب تفرقة الزكاة 
على كل واحد من الأصناف الثانية » بل جوز إعطاء كل الزكاة إلى 
واحد من الأصناف . 


وعد بعضهم هذا التأويل من التأويلات البعيدة ؛ لأن إضافة 
الصدقات إلى الأصناف المذكورين . وعطف بعضهم على البعض|*) 
بواو التشريك يقتضى وجوب الاستيعاب فالحمل على بيان المصرف ». 
صرف عن ظاهر اللفظ من غير أن تكون قرينة صارفة . فيكون 
بعيذا . 


.1 ذكر هذا المتن مع المتن السابق فى‎ )١( 
. (؟) طء ع زيادة للفقراء‎ 
6 اللتوية ب‎ ٠ )9( 
آء‎ )9( 


داة58؟5- 


ثم قال المصنف : ليس هذا التأويل من التأويلات البعيدة ؛ 
لآ سياق الآية الى قبلها يدل على ما ذكره مالك ا 
الاية قوله تعالى : (وَمثهُم مّنْ يمرك ني الصَّدقَات فَإنْ اعطوا فنا 
فقا إن ل يُمطوا ِنها إذَا هم يَسحخطون ول ممم رضوا ما آنَاهُم 
للفو رسولة وقالوا خا الات وق الل مده مقاط و رشوله ذا لدان 
راغبون20) , 
وذلك يشمل على الرد على لمزهم الرسول فى الصدقات وعن 
ولا رد عليهم ‏ ذكر مصارف الصدقات ليبين أن ما يفعله 


الرسول حق . 


5  ةبوتلا مه‎ ٠١( 


ل ل 


ص المنطوق(")) والمفهوم 


اللدلالة متطوق عد بوفشن ف ناوه علته «اللفظ اق عق اطق 

والمفهوم . بخلافه . أى لافى محل النطق . 

والأول صريح ٠2‏ وهو: ما وضع اللفظ له . 

وغير الصريح . بخلافه » وهو . ما يلزم عنه . 

فإن قصد وتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه 
ف «دلالة اقتضاء» . مثل : «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان» . (واسئل 
القريّة) وأعتق عبدك عني على ألف . لاستدعائه تقدير0؟ الملك . 

وإن لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله ‏ كان بعيدا 
ف «تنبيه وايماء» » ىا سيأق . 

وإن لم يقصد ف«دلالة إشارة» . مثل :: «النساء ناقصات عقل 
ودين . قيل 1 وما نقصان دينبن ؟ قال عليه الصلاة والسلام - : 
تمكث إحداهن شطر دهرها لاتصلى» . فليس المقصود بيان أكثر 


)0( زيادة من ظ ع. 


"١‏ سه 


الحيض وأقل الطهر . ولكنه لزم من أن المبالغة (فى نقصان دينهن07©) 
تقتضى ذكر ذلك . 

وكذلك («وَحملَهُ وَفَِالَهُ تَلدُوْنَ شهرآ: مع (وَفِضَالَهُ فى 
عامين) . ٍ 

(وكذلك”) (أحل لَكُمْ ليله الصّيَام الرّقَثْ (إلى نسَائكة0) 

ومثله : (فالآنَ بَاثِيرُوهُنَ) إلى (حتى يَتبينَ لكم) . 

ش - الدلالة تنقسم إلى منطوق ومفهوم9©» . 

والمنطوق : مادل عليه اللفظ فى محل النطق . مثل : تحريم 
التأفيف . فإن قوله تعالى : (فلا تقل لا أاف7©) يدل عليه فى محل 
النطق: : 

والمفهوم بخلافه , وهو20 : ما دل اللفظ عليه لا فى محل 


. زيادة من أ.ء طء ع والبابرتى‎ )320١( 
: أعلم أن للحنفية اصطلاحات اخر لاقسام الدلالة . وهى‎ ):4( 
. دلالة العبارة ودلالة الإشارة ودلالة الدلالة ودلالة الاقتضاء‎ 
, فدلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء عند الحنفية كما هى عند الشافعية‎ 
. ودلالة الدلالة عند الحنفية هى دلالة مفهوم الموافقة عند الشافعية‎ 
ودلالة العبارة عند الحنفية هى دلالة المنطوق الصريح ودلالة الإيماء والتنبيه‎ 
. عند الشافعية‎ 
. وللشافعية قسم خامس للدلالة وهى دلالة مفهوم المخالفة كما سيأتى‎ 
.ا١ا١‎ _ الاسراء‎ -"»  )( 
.1 كلمة «هى» ساقطة من‎ )1١( 


لك 


الو :ال اريم :لسري لذ قزل تعلق رز لكل 4 
يدل عليه .» لكن لا فى محل النطق . 

والمنطوق صريح وغير صريح . 

فالصريح : ما وضع له اللفظ . 3 

وغير الصريح بخلافه » وهو : ما يلزم عا وضع له اللفظ . 

وغير الصريح لايخلو إما أن يقصده المتكلم . أو لاء 

فإن قصده١١)‏ وتوقف صدق المتكلم عليه ء أو توقف الصحة 
العقلية عليه » أو توقف الصحة الشرعية عليه » يسمى دلالة اللفظ 
عليه «دلالة اقتضاء» . 


ف 


مثال ما توقف صدق المتكلم عليه : قوله ‏ عليه السلام - 
«رفع عن أمتى الخطأ والنسيان2) . فإن ما هو لازم للمعنى 
ا موضوع له لفظ الخطأ ء وهو حكم الخط0”) مقصود منه 2 وتوقف 
صدقه عليه )2 . 

نكالة ها توققت: بطلنه العيجدة العتلة وله تماق + رواسا 
القَرَيَة0*») . فإن ما هو لازم للمعنى الموضوع له لفظ القرية وهو 


)١(‏ أ: قصد به. 

(5) سبق تخريجه فى ص١١؟١‏ . 
فيه أ: حكم الخطأ والنسيان . 
(4) «عليه» ساقط من 1. 

0 ارت اروسف ا كم 


كك 


الأهل .» مقصود منه . وتوقف الصحة العقلية عليه ؛ لأن سؤال 
القرية!» غير صحيح عقلا . 


مثال ما توقف عليه الصحة الشرعية : فولك للغير : (اعتق 
عبدك عنى على ألف ؛ فانه يستدعى التمليك ؛ لتوقف العتق عليه 
شرعا . فالتمليك لازم للمعنى الذى وضع له لفظ أعتق عنى» ٠.‏ وهو 
مقصود . وتوقف عليه الصحة الشرعية . 


وإن لم يتوقف أحد هذه الثلاثة على ما يلزم عما وضع له 
اللفظ7 واقترن الملفوظ به بحكم لو لم يكن ذلك الحكم لتعليل 
الملفوظ به كان الإتيان به بعيدا من الشارع ف «تنبية وإيماء» كما سيق 
فى باب القياس . 


بالتبعية ‏ فدلالة اللفظ عليه «دلالة إشارة» . 


مثل قوله ‏ عليه السلام - : «النساء ناقصات عمقل ودين 3 قيل 
وما نقصان دينهن قيل : وما نقصان دينهن ؟ قال : تمكث أحداهن 


. أء ب. ج : لأآن السوّال عن القرية‎ ١) 
. ؟: لفظ‎ (5) 


م كت 


شطر دهرها لا تصلى('2») . فليس المقصود من هذا القول : بيان أكثر 
الحيض وأقل الطهر . ولكنه لزم منه أن أكثر الحيض خحمسة عشر 
يوما» وأقل الطهر كذلك لأن ذكر('» شطر الدهر مبالغة فى بيان 
نقصان دينهن . ولو كان الحيض يزيد على خمسة عشر يوما ‏ لذكره . 
وناك ترك مان .رولك يطل ئرق اشبر/ بع 
قرله: (وقصتالة و عاني3 480 يذل عن أن اقل مدة اللتمل أشحة 
أشهر . وإن لم يكن ذلك مقصوداً من اللفظ ظاهرا . 
' وكذلك قوله تعالى : (أجِلّ لَكُمْ َْلهَ الصّيام الرفتُ إلى 
نسائكم0”")) يلزم منه جواز الإصباح جنبا » وإن لم يكن مقصودا ؛ 
لأن من باشر آخر الليل - لابد وأن يتأخر غسله إلى الغهار فحينئذ 


)1 عن أبى سعيد الحذرى - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال للنساء يوم العيد : ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم 
من إحداكن : قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يارسول الله قال : أليس شهادة 
المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى : قال : فذلك من نقصان عقلها . 
أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ 
قلن : بلى . قال : فذلك من نقصان دينها . 
رواه البخارى وهذا لفظه فى 5 الحيض . 5 - باب ترك الحائض الصوم » 
حديث رقم .4٠05/١ )5١5(‏ 
قال ابن كثير فى التحفه )١/75١(‏ : وأما قوله «تمكث إحداهن شطر دهرها لاتصلى 
فلم أره فى شىء من الكتب الستة ولا غيرها . 
وقال الزركشى فى المعتبر (١/ا/١)‏ : ذكرت أصله فى الذهب الابرين. 

(5) الأصل : ذلك . 

.146  فاقخالا‎ ١٠١ 4) 

. 53١ 7 لقمان‎ (١ 

. ”  ةرقبلا‎ 1١47  )( 


ده" - 


يلزم جواز الإصباح جنبا 

كم ركلوا اشرو و ين ىُْ اليا الأييَضُ 57 0 
الأشوو0)) .يدل عل تغواز الإصبا59) عجنن لأنه يدل عل جراد 
امتداد المباشرة الى طلوع الفجر . فحينئل يلزم ما ذكرناه . 


ص - ثم المفهوم مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة0 . 


)١(‏ 887 البقرة 

)4 أ: الاحتياج بدل الاصباح . 

(5) قال التفتازاتى فى حاشيته على العضد (؟/1) الفرق بين المفهوم وغير الصريح 
من المنطوق محل نظر وذكر البابرتى ههنا حكاية (ورقة ١84‏ ألف إلى ورقة ١86‏ 
الف) 

قال : «واعلم أنى أذكر لك ههنا حكاية ينبنى عليها حل هذا الموضع ويظهر 
سوء تركيب المصنف الذى حاز قصبات السبق فى مضمار فرسان علماء النحو , 
وهى أن الشيخ الإمام شيخ شيوخ الإسلام بالديار المصرية الشيخ علاء الدين 
القونوى - رحمه الله كان يستشكل أن يكون غير الصريح قسما من المنطوق 
ومنشاً وهمه سوء تركيب المصنف » فإنه قال : «والأول صريح ٠‏ وهو ما وضع 
اللفظ له . وغير الصريح بخلافه» . فإن مراده لو كان بيان آنه قسم ‏ لقال : 
والأول صريح ٠‏ وهو ما وضع اللفظ له ؛» وغير صريح وهو بخلافه . فلما قال : 
«وغير الصريح بخلافه» ‏ دل على أنه قسم آخر » غير منطوق . وعلى هذا تنقسم 
دلالة اللفظ إلى ثلاثة أقسام : منطوق . وهو الصريح , ومفهوم وهو خلاف 
المنطوق ,. وغير صريح ٠‏ وهو أيضا خلاف كل واحد منهما . ولاتفرقه بين أقسام 
غير الصريح وهو الاقتضاء والتنبيه والإشارة وبين المفهوم .وهو الضرب من 
التأفيف , فى أن دلالة اللفظ على ذلك دلالة على خارج عما وضع له . فجعل 
الأقسام الثلاثة قسما للمنطوق , والمفهوم قسما له تحكم صرف . 
فلما قدم الديار شيخنا وإمامنا العلامة النحرير والبحر الزاخر بأمواج 

التقرير والتحرير . شمس الدين الأصبهانى الذى لن تضىء الشمس شمسا 
مثله - استكتبه شيخ الشيوخ المشار إليه رسالة فى كشف غامض هذا الموضع . 
فكتب شيخنا رسالة اشار فيها إلى مواضع رلله . 


او ل 


فالأول أن يكون المسكوت موافقا فى الحكم » ويسمى فحوى 


/ 


منها أن قوله : والأول صريح منكّرا يشير إلى أن له قسما آخر , إذ لو أراد 
كصتر النطرق :3 المرييت لكان التركين. الحم 4+ والازل الصريه: . وذلك 
ظاهر لايخفى على أحد . وإنما جاء بغير الصريح معرّفا ‏ وإن كان معطوفا على 
«صريح» ‏ لمعنيين : أحدهما الاختصار بترك المبتدأ فإنه كان يحتاج إلى أن 
يقول : وغير صريح وهو بخلافه . فاقتصر على لفظ واحد . 

والثانى أن قوله : «صريح» فى قوة الصريح معرفا بواسطة تعرّفه وهوقوله : 
دما وضع اللفظ له» . فإنه إذا عرف صار ف المعنى معرفة . فكأنه قال : 
والأواج الصترع وغرر: الصبريم + :رقن قوله: بلاق بحالاء توذلك كله سيوم 
تركيب وإيجاز مخل . 

ولما كان فى الرسالة بعض تطويل , وكان شيخ الشيوخ متضلعا بعلوم تمكن 
من المنع فى بعض مقدماتها . فكتب شيخنا وإمامنا رسالة أخرى لم يتمكن أحد 
أن يتكلم فيها يثبت سبقه . وهى هذه : 

قال ساكب اللخحصير: ‏ الدالالة معلوة إن الخرون + قلق ضساين؟ اللختمد نول 
على أنه جعل الاقتضاء والتنبيه والإشارة من قبيل المنطوق . وذلك لأنه قال : 
(الدلآلةمتطوق ».وهوما دل عليه اللقط ندل النظق + والمفهوم نخلافة :وق 
حصن الواالة 3 التظيق والمقهوم” بولا واسظة بيتيها + 8خ االفيوم تكطله كلت 
المللوق .ولا وابيطة مين القرة ولاق :فلك وإشطلة بي المخطوق :امهو 
والأقسام: الثلاكة ليست مق قبي اموي :عن مباحي :امسن قظها + فقدين أن 
يكون من قبيل المنطوق . 

وأيكا قال + المتطوى.مااذال تغلت النفظق محل الخطق + واللفيوم ها دل عليه 
اللفظ لا فى محل النطق . ولا واسطة بين ما دل عليه اللفظ فى محل النطق وبين ما 
ذل علية اللفكل لاق محل النطق > وحيئئة يلوم قظعا آن يكون الأقسام الخلاكة من 
قبيل المنطوق . وذلك لآن الأقسام الثلاثة لاتخلو إما أن تكون مما دل عليه اللفظ 
فى محل النطق , أو تكون مما يدل عليه اللفظ لا فى محل النطق , لضرورة الحصر . 
ولا يجوز أن تكون ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق ٠‏ وإلا لكان مفهوما , لأن 
كل ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق فهو مفهوم . لكن الأقسام الثلاثة ليست 
بمفهوم قطعا عنده . 


”4 د 


تقل ما اف) وكالجزاء بما فوق المثقال من قوله تعالى : (فَمَنْ 


قلا تكون الاقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ لا ق محل النطق . فتعين أن 
تكوة .قينا دل عليه الفط ق عيدل! النظق” 4 إن لاو اسيطة بتدوها ىو إن كانت 
الأقساخ الثلاكة مما ذل عليه اللفظ ق :محل النطق - تكون من قزيل المنطوق ,لان 
تركب القياس هكذا!+ الأفساء:الكلاتة مما دل عليه اللفظاق مكل الخلق : وكل ها 
دل هليه اللفظ :ق سكل النطق “قوق مخطوق فالأفساء- الكلاةة 'متطوق . 
اما الصغرى , فلما بينا . وأما الكبرى فلأن ما دل عليه اللفظ فى محل النطق 
حعلةضناحن اللختص مغرقا للعتظوق ‏ والمعرف -متناق للممرك 3 الصسدف. . 
فنكوق: ما ذل عليه اللقظ فق محل النطق سناو للمقطوق + واكد المتستاويين ضادق 
عل كل مااصدق عليه الاخرافإدن ان ثبت أن الأقسام الخلاثة من بين المنطوق 
عنده . وحينئذ يلزم أن يكون المنطوق أعم من الصريح ٠‏ لأن كل صريح منطوق » 
فهو ظاهر . وليس كل منطوق بصريح . فإن الأقسام الثلاثة منطوق وليست 
بصريح ضرورة كونها من أقسام غير الصريح . 
وإذا كان المنطوق أعم من الصريح ‏ يكون منقسما إلى صريح وغير الصريح وكل 
واحد منهما قسما له وقسيما للآخر 2 ضرورة كونهما أخصين تحت أعم . 

وامتطوق إما جولول تطابق اوامولول كقيمتي: أى هدلول التز ام علد 5 ب ذلك 
لأنه جعل المنطوق على قسمين : صريح وغير صريح . وجعل الصريح ما وضع له 
اللفظ: ...كل ما :وضع له :اللقظ مدلول«مظابقى- : "فالصريع مدلول متطايقى : 
تجعل غير الاريع نهل اذم <هما :وض اللقط وها لور عما وقنم: الفط لماه 
مدلول تضمنى أو مدلول التزامى ؛ لأنه إما داخل فيما وضع اللفظ له . أو خارج 
عنه . والأول مدلول تضمنى والثانى التزامى . فغير الصريح إما مدلول تضمنى 
وإما مدلول التؤاى فالمتطوق إعا مدلول مطايقى وإما مدلول تظيفتن و إما دلول 
التؤامى > 

ولا يستبعد جعل الأقسام الثلاثة من قبيل المنطوق وجعل المفهوم بخلافه . 
وذلك لأن الأقسام فهمها من اللفظ أقرب من المفهوم والذي يدل على ذلك دليل 
إن #ودليل ليزم آما الدليل الإتى فلاتهم جعلوا الأسنام الكلاةة متقدمة عل 
المفهوم عند التعارض . وأما الدليل اللمى فلأن الأقسام الثلاثة مما دل عليه 
النفظ ف محل "القطق؟ والمقهوم مادق عليه اللقط لاف :جحل ا"التطق. 

ولاشك ان مادل عليه اللفظ فى محل النطق اقرب فهما من اللفظ مما دل عليه 
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يَعْمَلَا')) وكتأدية ما دون القنطار من9” : (ِيُوْدْهِ إِلَيِك) وعدم 
الآخر» من (ِلأيُودُهِ إِلَيِك) . 


وهو تنبيه بالأدنى فلذلك كان فى غيره أولى . 


ويعرف بمعرفة المعنى وأنه!') أشد مناسبة فى المسكوت . ومن 
ثم”) قال قوم . هو قياس جلى . 


لنا : القطع بذلك لغة قبل شرع القياس . 
وأيضا : فأصل هذا قد يندرج فى الفرع . مثل : لاتعطه ذرة 


حت اللفظ لا فى محل النطق . وهذا هو المقتضى لتقديم الاقسام الثلاثة على المفهوم . 

فإن قيل : ما معنى قولهم : الاقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ فى محل 
التطق .' والمفهوم: ادل عليه اللفظ: لا" .محل النطق : 

أجيب بأن معنى قولهم : مادل عليه اللفظ فى محل المنطق أن المدلول يدل عليه 
اللفظ فيما نطق به » لا فى غير ما نطق به . فالمفهوم دل عليه اللفظ لافيما نطق به , 
بل فيما سكت عنه . 

مثلا قول القائل : أعتق عبدك عنى على ألف ٠‏ يدل على ملكية العبد الذى نطق 
به “وقولة:*“ق سناكمة الغتم زكاة .يدل عل عدم وجوت الزكاة ‏ لكن لافيما نطق 
به » وهو سائمة الغتم » بل فى غير ما نطق به وهو المعلوفة المسكوت عنها . 

وقوله تعالى : «فلا تقل. لهما أفي يدل على حرمة الضرب . فالحرمة المقهومة 
بطريق الموافقة ليست فى محل النطق الذى هو الأف » بل فى محل مسكوت عنه » 
وهى الضرب . 

وكن هذا قوئرة: وق شساكز الأفساء: ١.‏ أمنيت:: 

وقد نقلتها بعيتها تبركا بميامن ألفاظه المباركة برد الله مضجعه» . 
0 تظاؤيادة ومتفال درة» 7١‏ - الاسراء ‏ 317 . 
(؟)4 ط: من قوله. 
15 حم الآحن يدل الأكنعركى قطان 
14 «طيق : فوهقة يدل #«وانسيت 
)02( 


طايع : ومن ثمة . 
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[فإنها مندرجة فى الذرتين0")] . 

قالوا : لولا المعنى ‏ لما حكم . 

وأجيب بأنه شرط لغة . ومن ثم قال به النافي للقياس . 

ويكون0© قطعيا» كالأمثلة . 

وظنيا > كقول الكاففى برخم ال و قفار المعددو اليم 
الكخردن + 

ش - لا فرغ من المنطوق ‏ شرع فى المفهوم . 

وهو ينقسم إلى مفهوم موافقة وإلى مفهوم مخالفة . 


فالأول. أى مفهوم الموافقة .» أن يكون المسكوت موافقا 
للمنطوق فى الحكم . ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب . أى 
معناه . 


اماف مفهوم الموافقة : تحريم الضرب من قوله تعالى : 
(فلاتقل لما اف27) فإن حكم المفهوم من اللفظ فى محل السكوت 


. ها بين القوسين زيادة من 1 ,ط يع‎ )١( 
. طيع : ثمة‎ (0 


(؟) ب : فيكون . 
ط يع : وقد يكون . 
 1)5(‏ ا لاتيرافق الجكو: 
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وكفهم الجزاء بما فوق المثقال من قوله تعالى : (فَمَنْ يعمل 
مثقال ذَرَةٍ خيراً يره2"30) . 


وكفهم تأدية ما دون الفتطان: اتن :قوله تعالى : (ومن أل 
الكتاب مَنْ إِنْ تَمَنْه بقنطار يده إليك2)0) . 


وكفهم عدم تأدية ما زاد على الدينار من قوله تعالى : ( 
مَنْ إِنْ تمه بدينار لا يؤّده إِلّيك27) . 


والقنطار : المعيار . ونقل عن معاذ بن جبل - رضى الله عنه - 
أنه قال : هو ألف ومائتى أوقية . ويقال : هو مائة وعشرون رطلا . 

ويقال : ملء مسك الثور ذهبا 5 والمسك » بالفتح : الحلد 

والمثال الثالث من قبيل التنبيه بالأعلى على الأدنى . وباقي 
الأمثلة من قبيل التنبيه بالأدن على الأعلى . 
المسكوت . أولى من الحكم فى الملفوظ . 

ويعرف الحكم فى محل السكوت بمعرفة المقصود من الحكم فى 
محل النطق . 

وأن ذلك المعنى أشد مناسبة للحكم فى محل السكوت . 
(4)1 7- الزلزلة - 


5) 5 آل عمران ‏ ؟ 
(4) العبارة ما بين القوسين ساقطة من أ. 


ل44١5‎ 


ومن ثم - أى ومن أجل توقف معرفة الحكم فى محل السكوت 
على معرفة المعنى فى محل النطق . وكونه أشد مناسبة للحكم فى محل 
السكوت ‏ قال قوم : هو قياس جلى . 

أحدهما ‏ أنا نقطع بفهم المعنى فى محل السكوت لغة قبل شرع 
القياس . فلا يكون قياسا . 

الثانى - أنه لو كان قياسا ‏ لم يندرج20 أصل هذا تحت 
الفرع . 

والتاللى باطل . 

أما الملازمة - فظاهرة . 

وأما انتفاء التالى فلأن أصل هذا قد يندرج فى الفرع . مثل 
قول القائل : لاتعط ذرة » فإنه يفهم منه منع إعطاء ما فوق ذرة . 
والذرة مندرجة فيا فوقها . 
والمنطوق ‏ لما ثبت حكم المفهوم . ولا معنى للقياس إلا ذلك . 

أجاب بأن وجود المعنى المشترك شرط لدلالة الملفوظ على حكم 
المفهوم من حيث اللغة . ولايلزم منه أن يكون قياسا ؛ لأن القياس 
دل على حكم الفرع من حيث المعقول , لا من حيث اللفظ . 


)1( أ: ما لم يندرج . 
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ومن ثم أى ومن أجل أنه ليس بقياس - قال به الناق 
للقياس . 
ومفهوم الموافقة ينقسم إلى ما يكون قطعيا. وإلى ما يكون 


والقطعى : ما لا يتطرق إليه إنكار . مثل الأمثلة المذكورة . 
0 بخلافه . كقول الشافعى فى كفارة قتل العمد ٠‏ فإن 
الله ا أوجب الكفارة فى قتل الخطأ بقوله كر ينحنا 


فتحرير رقبة مؤمئة(١))‏ فإن هذا وان دل على وجوب الكفارة 6 
العمل ؛ ؛ لأنه الأولى بالمؤاحذة 4 إلا أنها ليست بقطعية0) ؛ لأنا 


نقطع بأن وجوب الكفارة فى الخطأ معلل بالمؤاخذة ؛ لحواز أن يكون 
وجوب الكفارة على الخاطىء إنما هو لأجل أن يكفر ذنبه . وحينئذ 
لايلزم وجوب الكفارة فى العمد ؛ لأن العمد فوق الخطأ . ولا يلزم 
من كون الكفارة رافعة لإثم أدنى . كونها رافعة للإثم الأعلى . 

وكذلك قول الشافعى 6 كفارة اليمين الغموس . وهو أن 
أكلت . مع علمه بالأكل . 

وإنما سميت بالغموس لأها تغمس صاحبها فى الإثم . 

انما أوجب الشافعى الكفارة فيها نظرا إلى أنها أولى بالكفارة 
من غير الغموس . 
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ص - مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه مالفا . ويسمى 
دليل الخطاب . 


ور الساد: 

مفهوم الصفة . 

ومفهوم الشرط . مثل : (وَإِنْ كُنَّ أَولآتِ عمل ) , 

والغاية » مثل : (حَتى تنكح) . 

والعدد الخاص ., مثل : (َانين جَلّْدة) . 

وشرطه أن لاتظهر أولوية » ولا مساواة فى المسكوت » فيكون 
موافقة . 


ولا خرج مرج الأغلب . مثل (اللاى فى حجوركم) . (فَإِنْ 
خَفْتَمُ) «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها» . 


ولا لسؤال . ولا حادثة » ولا تقدير جهالة أو خوف . أو غير 


ش - مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه مالفا 
للمنطوق22 فى الحكم ويسمى دليل الخطاب . 


وهو على عشرة أقسام » وذكر المصنف منبها أربعة ؛ لكونها 
أقواها . 


. الاصل : للمسكوت . وهى خطأ‎ )١( 
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الأول مفهوم الصفة . وهو أن يكون اللفظ عاما مقترنا بصفة 
خاصة . مثل قوله ‏ عليه السلام - «فى سائمة الغنم زكاة) . 


والثان - مفهوم الشرط . وهو أن يكون الحكم عل ا 
مقيدا بالشرط . مثل قوله تعالى رن كَّ ولت مل اشوا 
عَلَيْهِنَ ')) ١‏ 


الثالث يديوه الغاية . مثل قوله تعالى : (فلا نحل لَهُ من بَعْدُ 
حت تنكم روجا غيره0")) . 

الرابع - مفهوم العدد. وهو أن يعلق الحكم على عدد 
خاص . مثل قوله تعالى : (فَاجْلِدُوهُمْ ثانين جَلدَة0) . 

وشرط مفهوم المخالفة أن لا تنظهر أولوية ولا مساواة فى 
المسكوت عنه ؛ لأنهلو ظهرت أولوية فى المسكوت عنه أو مساواة - 
يكون مفهوم موافقة . 


وأيضا : شرطه أن لايكون المنطوق قد خرج محرج الأغلب 
مثل قوله تعالى : (وَرََائكُمُ اللاق فى حورجم 00 فإن الغالب من 
حال الربائب أن يكن فى جحور أزواج الأمهات . فذكر هذا 
الوصف لكونه أغلب ٠‏ لاليدل على نفي التحريم عما عداه . 


. 56  قالطلا‎ (١) 
2 ##الات البفرة‎ ٠ 0 

10> قث التروت 2 
() 59 النساء_ غ. 


5458ل 


١‏ اه وعم عم 7 ا ع ا رق 

وكقوله تعالى : (فإن خفتم الا يقيَا حدود الله فلا جناح عَليه]ا 
فِيَا افتدت به200) فإن تقييد جواز الخلع بالشقاق لكون الخلع عند 
الشقاق بحسب الأغلب . 


وكقوله ‏ عليه السلام ‏ : «أيما امرأة نتكحت نفسها بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل باطل باطل(2"2) . فإن الأغلب أن المرأة لاتنكح 
نفسها إلا عند عدم إذن الولى لها وامتناعه من تزويجها . فتقييد نكاح 
المرأة نفسها بقوله : «بغير إذن وليها» لايدل على نفي عدم البطلان 
عما عداه. فإنه إذا نكحت بإذن وليها فنكاحها أيضا باطل . 


وشرطه أبذ يضا أن لايكون واردا قف جواب سؤال . مثل ما إذا 
سثل عن سائمة الغنم » فأجيب : فى سائمةالغنم زكاة . 
وشرطه أيضا : أن لايكون واردا) لحادثئة حدثت فى مثل ما 
إذا مر بشاة ميمونة فقال : «دباغها طهورها» ' 
المخاطب وجوب زكاة السائمة ويعلم وجوب زكاة المعلوفة 2( فيقول 
الرسول - عليه السلام - : فى سائمة الغنم زكاة . فإن التخصيص 
حينئذ لايكون لنفى الحكم عيا عداه . 


5١54 |)‏ البقرة_ * 
(؟) سبق تخريجه فى ص 250 . 

) قال التفازانى )١١64/5(‏ : (قوله تقدير جهالة) الظاهر ماذهب إليه المحقق من 
اعتبار الجهالة أو الخوف ف المتكلم إن لا اختصاص للمفهوم بكلام الشارح حتى 
يمنع ذلك فيه ٠‏ إلا أن زيادة لفظ «تقدير» ربما تشعر يما ذهب إليه جمهور 
الشارحين من أعتباره فى جانب المخاطب بأن يكون الحكم ف المسكوت معلوما له 
وف المذكور مجهولا فيحتاج إلى البيان . 


ا 


وأيضا : أن لايكون لرفع خوف . مثل27 ما إذا قيل للخائف 
عن ترك الصلاة المفروضة فى أول الوقت : جاز ترك الصلاة فى أول 
الوقت . 

أو غير ذلك مما يقتضى تخصيصه بالذكر. فإنه إذا تحقق 
الباعث على التخصيص - لايكون مفهوم المخالفة حجة . 

ص - فأما مفهوم الصفة - فقال به(") الشافعى وأحمد 
والأشعرى والإمام وكثير . 

ونفاه أبو حنيفة والقاضى . والغزالى » والمعتزلة . 

البصرى . إن كان للبيان كالسائمة . 

أو للتعليم » كالتحالف29 . 

أو كان ما عدا الصفة داخلا تحتها . كالحكم بالشاهدين . 

وإلا فلا . 

ش - اختلف الأئمة فى مفهوم الصفة . 
الحرمين وكثير من العلاء أن تعليق7'! الحكم على إحدى صفتى 
الذات . يدل على نفي ذلك الحكم عما عداها . مثل قوله ‏ عليه 


.1 «مثل» ساقط من‎ )١( 
.1 فيه «به» ساقط من‎ 
. ع : كالتخالف‎ )9( 

5 أ: تعلق الحكم 1 
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السلام ‏ : «ق سائمة الغنم زكاة» فإن تعليق وجوب الزكاة على 
الغنم المقيد بوصف السائمة يدل على نفي وجوب الزكاة عما عدا 
السائمة . 


لايدل . 


وفرق ابو عبد الله البصرى( © وقال 8 إن ورد الخطاب للبيان 2( 
مثل قوله ‏ عليه السلام - : «ق سائمة الغنم زكاة) . أو للتعليم 2 
مثل قوله ‏ عليه السلام - : «إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا9») . 


أو كان ما عدا الصفة داخلا تحت الصفة. كالحكم 
بالشاهدين . فإن الشاهد الواحد داخل تحت الشاهدين . 


فإنه يدل على نفى ما عدذاه . 


2 7"/17 الإحكام للآمدى‎ , ١8١ 1١4- انظر لهذه المذاهب : إرشاد الفحول‎ )١( 
ء نهاية‎ ٠٠١/١ تيسير التحرير‎ ٠ 5174 روضة الناظر‎ 56١ , 505١ المسودة‎ 
. 507١ شرح تنقيح الفصول‎ ,7١9/١ السؤل‎ 
: أخرج أبوداود فى البيوع , باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم . ”/ 585 بلفظ‎ )5( 
. إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهى ما يقول رب السلعة أو يتتاركان‎ 
: بلفظ‎ 051١/7 وآخرجه الترمذى ف البيوع , باب ما جاء إذا اختلف البيعان‎ 
. إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمتباع بالخيار‎ 
: بلفظ‎ "١ 5/10 وأخرجه النسائى ف البيوع . باب اختلاف المتبايعين فى الثمن‎ 
. إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهى ما يقول رب السلعة أو يتركا‎ 
: بلفظ‎ 55١ وأخرج الدارمى ف البيوع , باب إذا اختلف المتبايعان ؟/‎ 
. البيعان إذا اختلفا وليس بينهما بينة . فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع‎ 
ص55 : ولم أجد‎ ١545 قال وحيد الزمان فى تخريج أحاديث نور الانوار رقم‎ 
. هذا الحديث بلفظ : «إذا اختلف المتبايعان تحالفا وتراد!»‎ 
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الأمور الثلاثة _ فلا يدل على نفى ما عذاآه . 

ص - المثبتون . 

قال أبو عبيد('؟ فى «لّ الواجد يحل عقوبته وعرضه» : يدل 
على أن لى من ليس بواجد لايحل عقوبته وعرضه . 

وى «مطل الغنى ظلم» مثله . 

وقيل له فى قوله ‏ عليه السلام - : «خير له من أن يمتلىء 
شعرا) : المراد : المجاء .» (؟) وهجاء الرسول - عليه السلام - 
فقال : لو كان كذلك ‏ لم يكن لذكر الامتلاء معنى , لأن قليله 
كذلك . فألزم من تقدير الصفة (المفهوم9') . 

وقال به الشافعى رحمه الله . 

وهما عالمان بلغة العرب . 


الظامى فون اتذللفة لق 


قالوا : بنيا على اجتهادهما . 
وأجيب بأن اللغة تثبت بقول الأئمة من أهل اللغة ولايقدح 
فيها التجويز . 


9( ط بك :«أي» بدل «و» . 
فيه شاقط من جه . وق ٌ زيادة : رهقو الامتلاء» بعد قوله : «تقدير الصقة» . 
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وعورض بمذهب الأخفش . 

وأجيب بأنه(1) ل يشت كذلك . 

ولو سلم - (")فمن ذكرناه أرجح 8 

ولو سلم - فالمثبت أولى . 

ش - المثبتون ‏ أى القائلون بأن تعليق الحكم على إحدى 


صفتى الذات يدل على نفيه عما عداها لغة احتجوا بأنه لولم يدل 
تعليق الحكم على إحدى صفتى الذات على نفيه عما عداه لغة ‏ لا 


فهم أهل اللغة ذلك . 

والتالى باطل . 

أما الملازمة فلأن أهل اللغة لايفهمون من اللفظ مالا يدل 
اللفظ عليه لغة . 


وأما بيان انتفاء التالى فلأنه قال (')أبو عبيد فى قوله ‏ عليه 


)١(‏ ع: بأن. 
الت مي 
(؟) هى القاسم بن سلام البغدادى . الإمام البارع فى اللغة والنحو والتفسير 
والقراءات والحديث والفقه . توق سنة 555 وقيل غير ذلك . 
انظر : طبقات السبكى ٠١7/5‏ , معجم الأدياء 354/١1‏ » طبيقات المفسرين 
للداودى 55/7 ء وفيات , الأعيان “/ 5565 , إنباه الرواة ١١/”‏ » بغية الوعاة 
؟/5؟ والمعتبر ٠ ١/١77‏ وطبقات الحفاظ ١74‏ , وتهذيب التهذيب 3١54/4‏ . 


كا #8 اح 


السلام ‏ : 21 الواجد يحل عقوبته وعرضه2'2) ندل عل أن ل مر 
ليس بواجد لايحل عقوبته وعرضه'” . 


وكذلك قال أبو عبيد فى قوله ‏ عليه السلام ‏ : «مطل 


الغنى7) ظلم» . مثل ما قال فى الخر المتقدم (4) فقفهم من تعليق 


(0 


رواه أبو داود فى كتاب الأقضية . باب الحبس فى الدين وغيره » حديث رقم 
5١/7 )5774(‏ والنسائى فى كتاب البيوع . مطل الغني . ,5١7 /'٠‏ عن 
عمرو بن الشريد بن سويد الثقفى عن ابيه عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قال : «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه» . 

وابن ماجه فى ١5‏ كتاب الصدقات . ١8‏ - باب الحبس ف الدين والملازمة , 
حديث زقم غ5 , .41١١/5‏ 
وقال البخارى فى : ”57 كتاب الاستقراض . ١١‏ - باب لصاحب الحق مقال » 
05 : ويذكر عن النبى - صلى الله عليه وسلم - : لى الواجد يحل عقوبته 
وعرضه . 
قال أبو عبيد : وفى هذا الحديث باب من الحكم العظيم ٠‏ قوله : لي الواجد » 
فقال : الواجد» فاشترط الوجد . ولم يقل ولى الغريم » وذلك أنه قد يجوز أن 
يكون غريما وليس بواجد . وإنما جعل العقوبة على الواجد خاصة . فهذا يبين لك 
أنه من لم يكن واجدا فلا سبيل للطالب عليه بحبس ولا غيره حتى يجد ما يقخى . 

انظر : غريب الحديث ١90/5‏ . 
عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
«مطل المغنى ظلم . فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع» 

رواه البخارى وهذا لفظه فى 58 - كتاب الحوالة ١ ٠‏ باب الحوالة . حديث 
رقم (/41؟؟) 514/4 ورواه مسلم فى *” - المساقاة  »‏ - باب تحريم مطل 
الغنى » حديث رقم (؟5؟) 9/ا91١١.‏ 
انظر : غريب الحديث ١75/5”‏ . 

قال التفتازانى فى حاشيته على شرح العضد (5/ )١75‏ : (قوله : أن أبا عبيد) 
هو معمر بن المثنى صرح بذلك الإمام فى البرهان ٠‏ والقول ما قال الإمام . إلا أن 
المشهور فى أئّمة اللغة اب عبيد القاسم بن سلام على ماذكره الأمدى فى الإحكام . 
وكنية معمر بن المثنى إنما هى عبيدة بالتاء . انتهى 

أقول : الصحيح ما هو المشهور فى أنّمة اللغة فإن هذا القول لأبى عبيد 
القاسم , كما ذكرنا وكما سنذكر من كتابه غريب الحديث . 


-ب 203 


الحكم على إحدى صفتى الذات نفيه عما عداهاء 


وهو من أئمة اللغة . 


واللّ : المطل . والواجد : الغنى . والمراد بإحلال عقوبته : 
حبسه . وبإحلال عرضه : مطاليبته به . 


وقيل لأبي عبيد فى قوله ‏ عليه السلام ‏ : ولأن يمتلى ء جوف 
أحدكم قيحا خير له من أن يمتلىء شعرا('2) . المراد بالشعر الهجاء . 


فقال أبو عبيد : لو كان المراد من الشعر : الحجاء ‏ لم يكن 
لذكر الامتلاء معنى ؛ لأن قليل الحهجاء كذلك9) . 


فألزم أبو عبيد . من تقدير الصفة . نفي الحكم عنما عداها . 
وإنما قال : من تقدير الصفة ؛ لأن ههنا لم يقيد اسم عام 
بصفة ظاهرا » كا فى الغنم . لكن لا قيل لأبي عبيد : المراد: من 


)١(‏ ارواه البخارى وهذا لفظه فى 78 الأدب . 57 - باب ما يكره أن يكون الغالب 

على الإنسان الشعر2. حديث رقم ٠ )١٠١١:(‏ » عن أبن عمر . 
وروى مسلم مثله فى 5١‏ الشعر » حديث رقم (/1 4 4) 1179/4١ء‏ 
الا . 

(5) قال أب عبيد : والذى عندى فى هذا الحديث غير هذا القول , لأن الذى هُجى به 
النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ لو كان شطر البيت »٠‏ لكان كفرا . فكأنه إذا حمل 
وجه الحديث على امتلاء القلب منه أنه قد رخص ق القليل منه . ولكن وجهه 
عندى أن يمتلىء قلبه من الشعر حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن وذكر الله » 
فيكون الغالب عليه . من أى الشعر كان . فإذا كان القرآن والعلم الغالبين عليه 
فليس جوف هذا عندنا ممتلئًا من الشعر . 

انظر : غريب الحديث 575/١‏ , 50 . 
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الشعر : الحجاء ‏ قدَّر الامتلاء صفة للهجاء . حتى كأنه قيل : 


وقال الشافعي بمفهوم الصفة . 


وهما أى الشافعى وأبو عبيد ‏ عالمان بلغة العرب . فالظاهر 


أها فهما المفهوم لغة. لا اجتهادا . 


النافون(© للمفهوم قالوا : بنى الشافعي وأبو عبيد المفهوم على 


اجتهادهما ؛ لأنمها وإن كانا من أثمة اللغة . إلا أنمما فى درجة 
إلى الاجتهاد . فحينئذ لايجب قبول نقلههما . 


ألقاف لعفف ران اللحة تشك يقرل"الأثمة امن أل اللعة) 


ولايقدح فى اللغة الثبتة بقولهم . جواز أن يكون باجتهادهم ؛ 
لأن إحتمالالإجتهاد مرجوح .واحتال الاستناد إلى الوضع راجح . 
والمرجوح لايقدح فى الراجح . 


0 
(0 


وعورض بمذهب الأخفش”) فإنه نقل أن مذهب الأخفش أن 


أ: الياقون . 
و سي عدفض الكى الففرو الى لدو ها اعفن 
الأوسط أخذ النحو عن سيبويه . وصحب الخليل . وقد سمى بالأخفش أحد 
عشر تحويا > ذكزهم السيوطى ق المزقن ثم قال ؛ حيث أطلق .فى كت التضر 
الأخفش , فهو الأوسط . 
أشهر كتبه : «تفسير معانى القرآن , والمقاييس ف النحو . والاشتقاق . توى سنة 
اا ول عبن دلي 

انظر : معجم الادباء 54/١١‏ ء وفيات الاعيان ١55/5”‏ , إنباه الرواة 
؟/1* » شذرات الذهب 81/5 بغية الوعاة 40/١‏ , المزهر ؟/ 505 ,2,197 
71 , طبقات النحويين للزبيدى "7 . 


[دا""اةة - 


تعليق الحكم على إحدى صفتى الذات لايدل على نفى ما عداها . 

أجاب المصنف بأن هذا لايصلح أن يكون معارضا لما ذكرنا ؛ 
لأن هذا المذهب لم يثبت عن الأخفش . كا ثبت خلافه عن 

ولو سلم ثبوت هذا المذهب عن الأخفش كتثبوت مذهبههما ‏ 
لكن من ذكرناه وهو الشافعى وأبو عبيد أرجح . لأ( 
أفضل . 

ولو سلم عدم رجحانه) - فالدليل الذى ذكرناه راجح على 
الدليل الذى ذكرتم ؛ لأن دليلنا مثبت . ودليلكم ناف . والمثبت 
أول من . المناق : 

ص - وأيضا : لولم يدل على المخالفة ‏ لم يكن لتخصيص محل 
النطق بالذكر فائدة . 

وتخصيص آحاد البلغاء لغير فائدة ممتنع . فالشارع أجدر . 

اعترض” : لايثبت الوضع بما فيه من الفائدة . 

وأجيب بأنه يعلم بالاستقراء إذا ١‏ تكن للفظ فائدة سوى 
واحدة - تعينلت . 


وأيضا : ثبتت دلالة التنبيه بالاستبعاد اتفاقا فهذا أولى . 


وأعترض بمفهوم اللقب . 
وأجيب بأنه لو أسقط ‏ لاختل الكلام » فلا مقتضى للمفهوم 


وأعترض بأن فائدته تقوية الدلالة حتى لايتوهم تخصيص . 

وأجيب بأن ذلك فرع العموم 4 ولا قائل به . 

وإن سلم فى بعضها خرج ؛ فإن الفرض أنه شىء يقتفى 
تخصيصه سوى المخالفة . 

واعترض بأن فائدته ثواب الاجتهاد بالقياس فيه . 

وأجيب بأنه بتقدير المساواة بخرج وإلا اندرج 1 

ش - هذه حجة أخرى على أن مفهوم الصفة حجة . 

وتوجيهها أن يقال : لولم يدل تعليق الحكم بأحدى صفتى 
فائدة . 

والتالى باطل . 

أما الملازمة فلأن الغرض أن ما يوجب التخصيص من الأمور 
المتقدمة معدوم والأصل عدم غيره : 

وأما انتفاء التالى فلأن تخصيص أحاد البلغاء يمتنع أن يكون 
لغير فائدة . فتخصيص الشارع أجدر وأولى بأن لايكون لغير فائدة . 
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واعترض على هذه الحجة من أربعة أوجه . 

الاعتراض الأول - أن هذا الدليل يرجع إلى اثبات الوضع - 
أى دلالة المنطوق على المفهوم لغة- بما فيه من الفائدة ؛ لأنكم 
قلتم : لافائدة للتخصيص سوى نفى الحكم عما عدا ذلك 
الوصف. فيكون اللفظ موضوعا له لغة. ولايثبت الوضع 
بالفائدة . 

أجاب بوجهين : 

الأول - أنه لانسلم أنه أثبت الوضع بالفائدة » بل أثبت 
بالاستقراء ؛ فإنا نعلم بالاستقراء أنه إذا لم يكن للفظ سوى فائدة 
واحدة تعينت تلك الفائدة لكونها مرادة من اللفظ . 

الثانى أنه ثبت دلالة التنبيه بالاستبعاد اتفاقا ؛ فإنا قد بينا فى 
أقسام الصريح أنه اذا اقترن بالحكم معنى لو لم يكن لتعليله ©0‏ 
استبعد ذكره معه 2 يكون ذلك المعنى علة . فإثيات دلالة المفهوم 

الاعتراض الثانىن ‏ الدليل الذى ذكرتم منقوض بمفهوم 
اللقب ؛ فإن الدليل بعينه قائم فيه بأن يقال : تخصيص الاسم 
بالحكم لابد فيه من فائدة سوى نفيه عما عداه ؛ لأن الفرض أن 
الفوائد المتقدمة منفية9) . ومفهوم اللقب مردود بالاتفاق . 


دكهة- 


أجاب بالفرق بين مفهوم اللقب ومفهوم الصفة فإن فائدة 
الكلام » فلا يتحقق مقتضى المفهوم فيه ؛ لأن مقتضى المفهوم تعين 
الفائدة المذكورة » ولم يتعين الفائدة المذكورة لتحقق فائدة أخرى , 
وهو حصول الكلام : 

بخلااف مفهوم الصفة فإن حصول الكلام لايكون فائدة 
لتخصيصها بالذكر ؛ فإنه لو أسقطت الصفة ‏ لم يختل الكلام فلم 
يتحقق للتخصيص فائدة سوى الفائدة المذكورة . فيتحقق مقتضى 
المفهوم فيه . 

الاعتراض الثالث - أن يقال : لانسلم أنه لولم يدل على نفى 
الحكم ‏ عما عداه ‏ لم يكن للتخصيص فائدة . لم لايجوز أن يكون 
فائدة ذكر الصفة تقوية دلالة ما جعل الوصف وصفا له على أفراده 
المتصفه بتلك الصفه . حتى لايتوهم تخصيص تلك الأفراد عما جعل 
الوصف وصفا له ,. 

أجاب بأن هذه الفائدة فرع العموم . أى هذه الفائدة إنما 
يحصل إذا كان الاسم المقيد بالصفه عاما , ولا قائل بعموم مثل هذا 
الاسم . 

ولئن سلم العموم فى بعض الصور فيخرج حينئذ عن محل 
النزاع ؛ لأنه حينئذ يكون للتخصيص فائدة غير المخالفة فى الحكم . 
والفرض أنه لاشىء يقتضى تخصيصه سوى ال مخالفة فى الحكم فيكون 
غير المفروض الذى هو محل النزاع . 


دالاهة؛- 


الاعتراض الرابع ‏ أنا لانسلم أن لافائدة للتخصيص سوى 
المخالفة فى الحكم . لم لايجوز أن يكون فائدة التخصيص ثواب 
الاجتهاد بالقياس فيه . فإن تخصيص الوصف بالذكر مشعر بعليته . 
فيجتهد المجتهد ويثبت الحكم فى صورة أخرى . فيحصل ثواب 
الاجتهاد . 

أجاب بأنه إن ثبت المساواة بين الفرع والأصل فى الوصف - 
يخرج عن محل النزاع ؛ إذ النزاع إما وقع في| لايكون غير المنطوق 
مساويا للمنطوق فى علة الحكم . 

وإن لم يثبت المساواة بينهها فى الوصف - اندرج فيم| لا فائدة له 
سوى المخالفة فى الحكم ؛ لاستحالة القياس حيئئد . 


ص - واستدل : لولم يكن للحصر- لزم الاشتراك ؛ إذ لا 
واسطة . وليس للاشتراك بالاتفاق . 


وأجيب إن عنى السائمة ‏ فليس محل النزاع . 
وإنعنى يجاب الزكاة فيها - فلا دلالة[له0؟اعلى واحد منهى| . 
ش - استدل على أن تخصيص الصفة بالذكر يدل على نفى 
لمكو | دالا » بأن ذكر الوصف لولم يكن للحصر - لزم اشتراك 
أفراد المنطوق .» مثل أفراد السائمة » وأفراد المفهوم مثل أفراد المعلوفة 
فى الحكم : 


والتالى باطل بالاتفاق . 


امة:- 


افق الأول اكد لقان 
أجاب بأنه إن أراد بالحصر حصر السائمة ‏ أى اختصاصها 


مبذا الصنف(١)‏ من الغنم وعدم تناوله للمعلوفة - فليس حل 
النزاع » إذ لانزاع فى اختصاص السائمة به . 


وإن أراد بالحصر حصر إيجاب الزكاة فى السائمة ونفيه عن 
المعلوفة ‏ فالملازمة تمنوعة . 


قوله : إذ لاواسطة بين الحصر والاشتراك . 


قلنا : ممنوع ؛ إذ النزاع فى دلالة اللفظ على نفي ما عدا 
لجواز أن لا يدل على واحد من الحصر والاشتراك . 


ص - الإمام : لولم يفد الحصر - لم يفد الاختصاص به دون 
غيره ؛ لأنه بمعناه . والثانية معلومة . 


وهو مثل ما تقدم ؛ فإنه أن عنى لفظ السائمة فليس محل 


وإن عنى الحكم المتعلق29 بها فلا دلالة له على الحصر . 
ويجريان معا فى اللقلب . وهو باطل . 


. 1أعب : الوصف‎ )١( 
. الأصل : المعلق‎ (0 


هةه:- 


ش - استدل إمام الحرمين على أن تخصيص الوصف بالذكر 
يفيد الحصر بأنه لو لم يفد تخصيص الوصف بالذكر الحصر - لم يفد 
اختصاص الحكم بالصنئف المذكور دون غيره«') 1 

والتالى باطل . 

أما الملازمة فظاهرة ؛ لأن معنى الاختصاص به دون غيره هو 
الحصر . 

وأما انتفاء التالي » فلأن فائدة اختصاص الحكم بالصنف 
المذكور دون غيره معلومة 5 

وأشار إلى انتفاء التالى بقوله : والثانية معلومة . 
السائمة - ع اختصاصها مهلأ الصنئف وعدم تناوله للمعلوفة ‏ 
فليس محل النزاع ؛ إذ لانزاع فى اختصاص السائمة به  .‏ 
اختصاصه بالسائمه » ونفيه عنما عداها ‏ فالملازمة مملوعة . 

قوله : لأن معنى الاختصاص به دون غيره هو الحصر . 

قلنا : لانسلم . إذ معنى الاختصاص به دون غبره : دلالته 
على وجوت الزكاة فيه وعدم دلالته على وجوب الزكاة في| عذداه . ولا 
دلالة له"2 على الحصر ؛ إذ لا يلزم من دلالته على وجوب الزكاة فيه 


)1( انظر : البرهان 551/5١‏ وما يعدها. 
99 «له» ساقط من 5 


اد كك 


وعدم دلالته على وجوب الزكاة فيا عداه » انحصار الحكم ف 
المذكوق:: 
ونقض هذان الاستدلان بمفهوم اللقب ؟؛ فإنها نجريان معا 
فيه - ومفهوم اللقب باطل بالاتفاق . 
ص - واستد بأنه لو قيل : الفقهاء الحنفية أئمة فضلاء - 
لتقرت 00 الشافغية .. -ولولا ذلك«ما: نقزت: 
/ 


وأجيب بأن النفرة من تركهم على الاحتمال » كرا ينفر من 
التقديم . 0 

أو لتوهم المعتقدين ذلك . 

ش - واستد ل أيضا على أن تخصيص الوصف بالذكر » يدل على 
نفى الحكم عم) عداه . بأنه لو قيل : الفقهاء الحنفية أئمة فضلاء 
نفرت الشافعية . ولولا ذلك - أى ولو لم يكن تخصيص الوصف 
بالذكر دالا على نفي الحكم عما عداه لما نفرت الشافعية . 

أجاب بأنا لانسلم أن نفرة الشافعية لأجل تخصيص الحنفية 
بالحكم يدل على نفيه عن الشافعيه بل النفرة من تركهم على 
الاحتمال ؛ فإن تخصيص الحنفية بالذكر يوجب القطع بفضلهم . 
وترك الشافعية يوجب الاحتمال . وذلك يوجب النفرة ؛ كما أن 
تقديم الحنفية على الشافعية يوجب النفرة . 


)1( فيما عدا طيع : فضلا ‏ نفرت . 


كك 


أو النفرة لتوهم المعتقدين ذلك أى نفرة الشافعية لتوهم أن 
المعتقدين مفهوم الصفة يعتقدون أنهم ليسوا أئمة فضلاء . 


ص - واستدل بقوله تعالى : (إنْ تَسْتَغَفِرٌ هم سَبْعين مَرَّة) 
فقال ‏ عليه الصلاة والسلام - : لأزيدن على السبعين . ففهم أن ما 
زاد بخلافه . والحديث صحيح . 


أو لعله باق على أصله فى الحواز فلم يفهم منه . 

ش - واستدل أيضا على أن تخصيص الوصف بالذكر يدل على 
نفى الحكم عما عداه بأنه لما نزل فى حق أقارب الرسول22 . قوله 
تعالى : (إِن تستغفر لمم سَبْعين مَرَة فلن يَعْفِرَ الله لهم0") قال 
الرسول ‏ عليه السلام ‏ : «والله لأزيدن على السبعين7؟») ففهم 


)١(‏ لم نطلع على أنه نزل فى أقارب الرسول وإنما نزل فى حق عبدالش بن أبى كما 
سنذكن:: 

4١ 4)‏ التوية ‏ ه. 

(2)6 عن عبدالله بن عمر قال :لما توفى عبد الله بن أبى , جاء ابنه عبدالله بن عبدالل إلى 
رسول ]لها صدل. اله عليه وسلم -قتتاله آن: يعطيه قنيصته ركفن افيه آياة > 
فأعطاه :“ثم سال أن يصل عليه :. فقا رشول الها - صل أله عليه ويلع - 
ليضل عليه .!فقاعحعسن'فاحد يكوب رسول الله صل اله عليه :وسلمت فقال : 
يارسول الله -: أتصلى عليه وقد نهاك ربك أن تصلى عليه ؟ 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : إنما خيرنى الله فقال : استغفر لهم أولا 
تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة 2 وسأزيده على السيعين . 
قال : إنه منافق . قال : فصلى رسول الله صل الله عليه وسلم . فأنزل الله . عز 
وجل : ولاتصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره . 
زواء النخارئ. وهذا 'لفظه .81+ التفسين»» سورة التوية: (4):. 


ا لك 


الرسول - عليه السلام ‏ أن ما زاد على سبعين بخلافه . 


فلولم يكن تخصيص الوصف بالذكر دالا على نفى الحكم عما 
عداه ‏ لما فهم الرسول - عليه السلام - ذلك . 

ولايمكن منع هذا الدليل من جهة عدم صحته كى) منعه 
بعض(1) ؛ لأن الحديث صحيح . 

أجاب بأنا لانسلم أن الرسول ‏ عليه السلام - فهم أن مازاد 
على السبعين بخلافه » وذلك لأن هذه الآية مبالغة فى أن الاستغفار 
وإن كان كثيرا لايفيد الغفران » فتساويا » أى سبعين وما فوقه فى 

وَإِغما قال الرسول- عليه السلام ‏ : «والله لأزيدن على 
السبعين» . استالة لقلوب الأأحياء منهم ال لفيية أنمازاد عن 
السبعين بخلافه . 

أو لعل وفوع المغفرة بالزيادة على سبعين باق على أصله ف 
الجواز . لأن جواز وقوع المغفرة بالزيادة على سبعين قبل نزول الآية 
ثابت . فلم يفهم الرسول ‏ عليه السلام ‏ جواز وقوع المغفرة على 
السبعين من تخصيص السبعين بالذكر . 


771/4 )477١( باب استغفر لهم أولا تستغفر لهم الاية . حديث رقم‎ - ١١ 
ورواه البخارى فى ؟”  الجنائز . 85 باب ما يكره من الصلاة على المنافقين‎ 
عن عمر بلفظ : لو أعلم أنى إن زدت على السبعين‎ 778/7” )١577( الخ » رقم‎ 
. يغفر له . لزدت عليها‎ 
وحاشية التفتازانى على العضد‎ 658/١ هو إمام الحرمين : انظر : البرهان‎ 4)1١( 
. 787/8 وفتح البارى‎ . 


”55# سم 


ص - واستدل بقول يعلى بن أميه لعمر : مابالنا نقصر وقد 
أمِنا » وقد قال الله تعالمى : (فَلَيْسَ عَلَيكُمْ جُنَاحُ2"0) فقال : تعجبت 
ثما تعجبت منه . فسألته ‏ عليه السلام ‏ فقال : «إنما هي صدقة 
افق اطي علوم الاقبلوا بعد ديت فقوي بلي القضر حال عدم 
الخوف وأقر عليه السلام عمر9) , 

وأجيب : لجواز انما استصحبا وجوب الإتمام . فلا يتعين . 


ش - واستدل ايضا على أن تخصيص الوصف بالذكر يدل على 
نفى الحكم عم| عداه بقول يعلى بن أمية لعمر - رضى الله عقهنا 2 
: مابالنا نقصر وقد أمنا #وقد قال تعالى : (ليِسَ عَلَيكُمْ جاح أن 
قروا مِنَ الصَّلواةٍ إن عِمْتُمْ أَنْ يَفْنَكُمْ الذين كَفَرُوا إِنْ الكافرين 
كانوا لكم عَدواً مبينً”©) . فقال عمر ‏ رضى الله عنه - : تعجبت مما 
تعجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال ‏ عليه 
السلام - : «إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته(؟») . ا 


. «جناح» ساقط من أء طء ع . وفى ع : فليس علكم الاية‎ )١( 
(؟) زيادة من طء ع.‎ 

٠ (3)‏ النساء 7ب 5 . 

6 أخرجه مسلم فى 1 صلاة المسافرين ١‏ باب صلاة المسافرين وقصرها حديث 
رقم (5) 578/١‏ عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب «ليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلوة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» . فقد أمن 
الناس . فقال . عجبت مما عجبت منه . قسألت رسول الله صل الله عليه 
وسلم - عن ذلك فقال - صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته . 


5580 سه 


ففهم عمر ويعلى بن أمية0١ 2‏ رضى الله عنه) ‏ من تخصيص 
القصر بحال الخوف . نفى القصر حال عدم الخوف . وأقرهما 
الرسول - عليه السلام على ذلك الفهم . ولو لم يدل تخصيص 
الوصف بالذكر على نفى الحكم عما عداه لما فهما . ولما أقرهما 
الرسول ‏ عليه السلام ‏ على ذلك الفهم . 

أجاب بأنه يجوز أن يكون تعجبهم| من جواز القصر حال الأمن 
فهم وجوب الإتمام حال الأمن من تخصيض القصر بحال الخوف . 

ص - واستدل بأن فائدته أكثر("2 . فكان أولى تكثير اللفائدة . 

وإنما يلزم من جعل تكثير الفائدة يدل على الوضع . . 

وما قيل من : أنه دور ؛ لأن دلالته تتوقف على تكثير 
الفائدة » وبالعكس - يلرمهم ف كل موضع : 

وجوابه أن دلالته تتوقف على تعقل تكثير الفائدة عندها . لا 

ش - واستدل أيضا على ان تخصيص الوصف بالذكر يدل على 
نفى الحكم عما عداه بأن فائدة القول به أكثر من القول بنفيه ؛ لأنه 


)١(‏ هو يعلى بن أميه بن أبى عبيدة . وهو يعلى بن مُنيّة » وهى أمه . صحابي 
مشهور. مات سنة بضع وأربعين . 
انظر : تقريب التهذيب ؟/577 ترجمة ١‏ .4 . 

0( أ: الأكير. 


- 456 


على تقدير القول[به('»]يكون اللفظ دالا على الحكم فى المنطوق وعلى 
غلمة(؟» ق- المسكوت عته . 

بخلاف القول بنفيه » فإنه يدل اللفظ حينئذ على الحكم فى 
المنطوق . ولايدل على عدمه فى المسكوت عنه . 

وما هو أكثر فائدة كان أولى تكثيرا للفائدة . 

قال المصنف : هذا الدليل إنما يقوم حجة على من يجعل تكثير 
الفائدة دالا على الوضع . أى طريقا مثبتا لوضع اللفظ للمعنى . 
ولايقوم حجة على من لم يجعل تكثير الفائدة دالا على الوضع . 

قيل : هذا الدليل لايستقيم ؛ لأن فيه دورا ؛ لأن دلالة 
اللفظ على المفهوم تتوقف على تكثير الفائدة » لأن دلالته تتوقف على 
الوضع والوضع يتوقف على تكثير الفائدة لكون الوضع معللا بتكثير 
الفائدة » وبالعكس . أى تكثير الفائدة يتوقف على دلالة اللفظ على 
المفهوم ؛ لأن تكثير الفائدة إنما يحصل بدلالة اللفظ على المفهوم . 
فيكون2”29 دورا . 

أجاب عنه بنقضين » إجمالى وتفصيل . 

أما الإحمالى فبأن يقال : لوصح هذا الدليل - لزمهم الدورفى 
كل موضع . بأن يقال : دلالة اللفظ تتوقف على الوضع . والوضع 
يتوقف على الفائدة ؛ لأن اللفظ إنما وضع للفائدة . فدلالة اللفظ 
تتوقف على الفائدة » والفائدة تتوقف على الدلالة ؛ لأنه لولم يكن 


)١(‏ زيادة من أءب .ج. 
0( الأصل عدمهم . 
9) أ: ليكون. 


كت 557 اه 


اللفظ دالا , تتحقق الفائدة . فيكون دورا. 

وأما التفصيل - فبأن يقال : دلالة اللفظ على المفهوم تتوقف 
على تعقل تكثير الفائدة » لا على حصول تكثير الفائدة . وتعقل 
تكثير الفائدة لايتوقف على الدلالة . بل حصول تكثير الفائدة يتوقف 
على الدلالة فلا يلزم الدور . 

ص - واستدل : لولم يكن مخالفا ‏ لم يكن «السبع» فى قوله ‏ 
عليه الصلاة والسلام - : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن 
يغسله سبعا) - مطهرة ؛ لأن تحصيل الخاصل محال . 

وكذلك حمس رضعات (يحرمن(21) 1 


ش - واستدل أيضا على أن حكم المسكوت عنه لو لم يكن 
خالفا لحكم المنطقوق ‏ لم يكن «السبع» فى قوله عليه السلام - «طهور 
إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا9) 
مطهرة . 

وكذلك , يكن «الخمس) فى قوله ‏ عليه السلام ‏ : حمس 
رضعات يحرمن0© - حرمة : 


)١(‏ زيادة من طايع 

(؟) سبق تخرجه فى صن!١5١7‏ . 

() عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : كان فيما أنزل من القرآن : عشر رضعات 
معلوات يحرمن , ثم نسخن بخمس معلومات ٠‏ قتوفق رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن . 
رواه مسلم فى ١7‏ الرضاع , 5 - باب التحريم بخمس رضعات حديث رقم 
١٠١ (6)‏ 


/9ا5 ةب 


والتالى باطل . 

بيان الملازمة : أنه إذا لم يدل تخصيص «السبع» والخمس 
بالذكر على عدم الحكم فيما دونه يحصل الطهارة بما دون السبع » 
والتحريم بما دون الخمس . فلا بحصل الطهارة بالسبع ‏ ولا 
اتعري: ولعي إن ل الكان النصياة السام ... 

ولم يتوجه7") المصنف لحوابه . 

قيل فى جوابه : أنه لا يلزم من عدم دلالة السبع على نفى 
الطهارة فيما دونها . وعدم دلالة الخمس على نفى التحريم عما 
دونها » أن يكون مادون السبع مطهرا وما دون الخمس محرما ؛ لجواز 
عدم ثبوت الطهارة فيما دون السبع » وعدم التحريم بما دون الخمس 
بدليل آخر . 

ص - النافي : لو ثبت - لثبت بدليل . وهو عقلى ونقلي إلى 
آخره . 

وأجيب بمنع اشتراط التواترء والقطع بقبول الآحاد 
كالأصمعى أو الخليل أو أبى عبيك أو سيبوية . 

فالواة» الو كنك الفيت" فق اللا 


وهو باطل ؛ لأن من قال : «فى الشام الغنم السائمة » ل 
يدل29 على خلافه قطعا . 


. أعب »ج : لم يتعرض بدل«لم يتوجه»‎ )4)١( 


9) الاصل : لايدل . 


546 ب 


وأجيب بالتزامه . 


وبأنه قياس . 
ولا يستقيهاك . 


والحق : الفرق بأن الخبر وإن دل على أن المسكوت عنه غير 


محير به . فلا يلزم أن لايكون حاصلا . 


بخلاف الحكم ؛ إذ لا خارجى له . فيجرى فيه ذلك . 
قالوا : لو صح - لما صح : ('أدٌ زكاة السائمة والمعلوفة . 
ا لايصح : لاتقل لم أف واضربه ؛ لعدم الفائدة » 


وللتناقض”©2 . 
(وأجيب بأن الفائدة عدم تخصيصه ول تناقفض ف 
الظاهر9"») . 


قالوا : لو كان - لما ثبت خلافه للتعارض . 
والأصل عدمهة . 

المعمم ور عه را واه اردع 
وقد ثبت فى نحو (لا تاكلوا الربا اضعافاً مضاعفة) 


وأجيب”؟» بأن القاطع عارض الظاهر فلم يقوا؟ . 


ط: أدوا . 

ع : والتناقض 

أ : والتناقض ف الظواهر . وانظر حاشية التفتازانى على شرح العضد ؟/ ١80‏ . 
العبارة ما بين القوسين ساقطة من أ. 

ط: أجيب . 


الاصل : فلم يقوه . 


560"ة سه 


وتجب مخالفة الأصل بالدليل . - 
ش - النافون . أى القائلون بأن تخصيص الصفة بالذكر 


لايدل على نفي الحكم عما عداها. تمسكوا بأربعة وجوه : 


الأول - أنه لو ثبت أن تعليق الحكم بالصفة يدل على نفيه عما 


عداها ‏ لثبت بدليل ؛ إذ الحكم بشبوت الثىء من غير دليل باطل . 


والتالي لازم الانتفاء ؛ لأن الدليل إما أن يكون عقليا أو 


والأول باطل ؛ إذ لا مجال للعقل فى الدلالات الوضعية . 


والثاى أيضا باطل ؛ لأن النقلى إفادته مشروطة بالتواتر » لأن 


الآحاد لاتقيد إلا الظن . والظن غير معتير فى إثبات اللغة . 


والتواتر غير متحقق .» وإلا لم يقع الخلاف . 
أجاب بمنع اشتراط التواتر . فإنا نقطع بقبول الآحاد فى إثبات 


. كنقل الأصمعى 22 أو الخليل7”») 


هو عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن أصمع البصرى , أبى سعيد » إمام اللغة 
والحديث ,. توق سنة 7١7‏ . وقيل غير ذلك . 

انظر : طبقات النحويين واللغويين ١١1/‏ , بغية الوعاة ١١7/7‏ » إنباه الرواة 
: تهذيب الأسماء واللغات 5077/7 . طبقات المفسرين للداودى 
0١‏ . شذرات الذهب 71/7 , وفيات الأعيان 554/7 . ّْ 
هو الخليل بن أحمد الأزدى الفراهيدى البصرى ٠‏ أبو عبدالرحمن » إمام 
العربية .ى مستنبط علم العروض . توق سنة )١7١(‏ وقيل : ١151١1ه‏ قال 
الزركشى فى المعتبر (ورقة )١/٠١7‏ :لم يسم أحد بعد رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ بأحمد قبل والدخليل . كان (أى الخليل) أذكى الناس وبذكائه استنيط 


2076 سس 


أو أبي عبيدة2"0 أو سيبوية . 


الثانى - لو ثبت أن تعليق الحكم بالصفة يدل على نفيه عما 
عداها ‏ لثبت فى الخبر . 


والتالى باطل . 
أما الملازمة فلكون كل منب) كلاما مقيدا بالوصف . 


وأما بطلان التالي فلأنا نقطع أن من قال : «فى الشام الغنم 
السائمة» لايدل على خلافه » أى ليس فى الشام الغنم المعلوفة . 


أجيب بالتزام أن تخصيص الوصف بالذكر”" فى الخبر يدل على 
نفيه ]داه فعل :هذا يكون. انتقاء الثالى متوعا:. 


ب من النحى والعروض ما لم يسبق اليه . 

انظر : وفيات الأعيان */ ٠ ١١‏ وشذرات الذهب 570/١‏ » ومعجم الأدياء 
.,”0١‏ وطبقات النحويين واللغويين ٠ 5٠‏ وإنباه الرواة "4١/١‏ » وتهذيب 
الأسماء واللغات ١17/١‏ . 

(1) هو معمر بن المثنى التيمى البصرى , اللغوى النحوى العلامة . كان من أجمع 

الناس للعلم ‏ وأعلمهم بأيام العرب وأخبارها , وأكثر الناس رواية . توق سنة 
وقيل غير ذلك . 

قال الزركشى ف المعتبر (ورقة )١/١7‏ كان يبغض العرب وألف ف مثالبها , 
وكان يرى رأى الخوارج وكان ثقة . 

انظر : بغية الوعاة 7/ 554 , ووفيات الأعيان 757/6 : وشذرات الذهب 
6/7 , وطبقات النحويين واللغويين ١0‏ , ومعجم الأدباء 195/١14‏ » وإنباه 
الرواه */+57 , والمزهر 5/ 4١* ١ 1١”‏ ء, وتهذيب الأسماء واللفات ؟/ 51١‏ : 
وطقات المففرين اللدواتل 1 


4١ 


وأجيب أيضا بمنع الملازمة . فإن حاصل ما ذكرتم فى بيان 
الملازمة هو القياس . وهو غير معتير فى إثبات اللغة . 

ثم قال المصنف : ولا يستقيم الجحوابان . 

أما الأول فلأنه لم ينقل عن واحد من القائلين بدليل الخطاب 
الالترام المذكور . 

وأما الثان فلأنه لايكون قياسا فى اللغة ؛ لأن القياس فى اللغة 
ومعلوم أنه لايكون كذلك ههنا . 

ثم قال : والحق : الفرق بين الحكم والخبر . فإن الخبر وإن 
تضمنه الخبر حاصلا للمسكوت عنه ؛ لجواز حصوله بدون الخبر ؛ 
لأن الخبر له هين خارجى ؛ فيجوز أن بحصل ذلك الخارجى 
للمسكوت عنه . 

بخلاف الحكم . فإنه إذا دل على أن المسكوت عنه غير محكوم 

الثالث ‏ لو صح أن تعليق الحكم على الوصف يدل على نفيه 
عما عداه ‏ لما صح أ زكاة السائمة والمعلوفة » ى) لايصح «لاتقل | 


أف») واضربه . 


والتالى باطل . 


--5لاة ل 


أما الملازمة فلعدم الفائدة ؛ لأنه حينئذ كان يستغنى('» عن 
ذكر السائمة والمعلوفة بقوله : أدْ زكاة الغنم . 

وللزوم التناقض ؛ لأن وجوب زكاة السائمة إذا كان دالا على 
عدم وجوما 6 المعلوفة ‏ كان التعقيب بوجوب الزكاة ف المعلوفة 
جاريا مجرى لاتجب الزكاة فى المعلوفة وتجب الزكاة فيها , 

أجاب بأن الفائدة عدم تخصيص المعلوفة بالاجتهاد» عن 
العموم ولا تناقض فى الظاهرة” . فإن دلالة تخصيص الوصف 
بالذكر على نفى الحكم عما عداه بحسب الظاهر . لا بحسب 
القطع . فيجوز أن يعدل عن الظاهر إذا دل دليل قطعي على ما 
يخالفه . فلا يلزم التناقض . 

الرابع - لو كان تعليق الحكم بالوصف دالا على نفيه عما 
عداه لما ثبت خلافه . أى لما ثبت الحكم فيها عداه . 

والتالى باطل . 
الأصل . 

وأما بطلان التالى فلأنه ثبت الحكم فيما عدا المأكور فى نحو 
5 
(5) أ: غير بدل «عن» وهى تصحيف . 
(9) ١أ:‏ ف أن الظاهر . 


#ا/ا5 ده 


نول تال + ول تاكلوا :الرناأصعافا مضاقفة هون للق أكل الريا 
حرام وإن لم يكن أضعافا مضاعفة . 

أجاب بأن قوله تعالى : لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة يقتضى 
إباحة الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة بحسب الظاهر ؛ لأن دلالة 
تعليق الحكم بالوصف على نفيه عما عداه بحسب الظاهر ؛ لكن 
القاطع الذي هو قوله تعالى : ((اؤخرم الرّبا» عارضه . فاندفع 
الظاهر . (فلم يقو المفهوم2''). 

والتعارض وإن كان خلاف الأصل يجب القول به إذا دل دليل 
عليه ؛ لأن مخالفة الأصل تجهب بالدليل . 

ص - وأما مفهوم الشرط ‏ فقال به بعض من لا يقول 
بالصفة . 

والقاضى وعبدالجبار والبصرى على المنع . 

القائل به0© ما /تقدم . 


وأيضا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط . 
وأجيب : قد يكون سببا9*» 


.”  نارمع‎ ١٠١  4)0( 
ف ما بين القوسين ساقط من أ.‎ 
. ع طءع : للقائل يه‎ 

(:) الاضل : قد يكون الشرط سيبا . 


#94 سس 


قلنا : أجدر إن قيل بالاتحاد . والأصل عدمه . إن قيل 
بالتعدد . 


وأورد إن رَدْتَ تحصّناً) : 

وأجيب بالأغلب . 

'“وبمعارضة الإجماع . 

ش - اختلفوا فى أنه إذا علق حكم على شرط هل ينتفى ذلك 

فكل من قال بمفهوم الصفة ‏ قال ينتفى ذلك الحكم بانتفاء 
الشرط . 

وقال بعض المنكرين لمفهوم الصفة أيضا بانتفاء ذلك الحكم 

وذهب القاضى وعبدالجبار والبصرى إلى المنع » أى لاينتفى 
الحكم بانتفاء الشرط9" . 

أحدهما ‏ ما تقدم . وهو أن أئمة اللغة.فهموا ذلك واللغة 
تقيكة يغول. الأثمة . 


)1( أصل ب منج : أو يدل «و» . 
(؟) انظر : المعتمد ١/؟5١‏ ء, ومناهج العقول 575١/١‏ , وإحكام الأمدى ”“/88 
وفواتح الرحموت 55١/١‏ . 


- 2968 لدم 


قيل : المراد بقوله : «ما تقدم) التمسك نحديث بيعل بن أمية 
فى القصر . 

وفيه نظر ؛ لأن هذا الاستدلال مزيف فلا يتمسك به . 

الثانى أنه يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط » وإلا لم يكن 
الفرظ فرظا 
من انتفاء السبب انتفاء المسبب . 

أجاب المصنف عن هذا الحواب بأنه إن قيل باتحاد السبب » 
فهو أجدر بأن ينتفى المسبب بانتفائه ؛ لأنه حينئذ يكون موجبا لوجود 
المسبب . فيلزم من انتفائه المسبب (قطعا . 

وإن قيل بتعدد السبب - فيمنع التعدد ؛ لأن الأصل عدمه . 

وأورد على مفهوم الشرط قوله تعالى : ١لا‏ تكرهوا فتياتكم 
عَلَ البِعاءٍ إن ارَدْنَ تَحصناً2"0) فإن حرمة الإكراه على البغاء علقت 


على إرادة التحصن . وم يلزم من انتفاء إرادة التتحصن » انتفاء 
حرمة الإكراه على البغاء ؛ لأن حرمة الإكراه ثابتة عند عدم إرادة 


التحصن . 


أجاب عنه من وجهين : 


لله ما بين القوسين ساقط من 1. 
(9) 35 التور ‏ 8؟. 


- 


أحدهما ‏ أن وقوع الإكراه بحسب الأغلب عند إرادة التحصن 
بل لايقع الإكراه إلا عند إرادة التحصن لآن الفتيات إذا ١‏ يردك 
التحصن امتنع إكراههن . 

فحينئل يكون الموجب للتخصيضص(© كونه واقعا بحسب 
الأغلب . 

الثانى أن الآية دلت بحسب الظاهر على انتفاء حرمة الإإكراه عند 
عدم إرادة التحصن ارايت 2 عارضن 00 فاندفع لأن 

ص - مفهوم الغاية . 

قال به بعض من لايقول بالشرط؟"'! . كالقاضى وعبدالحبار . 

القائل 1 : ما تقدم : 


الشمس . فلو قدر وجوب ان 
اختلفوا فى الحكم إذا قد بعانة ملل ره تعالى : (أتموا 


ليام إلى اليو 4)) هل يكون دالا على نة نفي الحكم في| بعد الغاية 
أم لا؟ 


-/0ل/ا د 


فكل من قال بمفهوم الصفة ‏ قال : .انه يدل على نفى الحكم 

فيا بعد الغاية 
وقال به أيضا بعض من لايقول بمفهوم الشرط ء 

كالقاضى وعبدال حبار . 

احتج القائل به بما تقدم . وهو أن أئمة اللغة فهموا ذلك إلى 
آخره . 

وبأن معنى(1) قول القائل : وصوموا إلى أن تغيب الشمس 7 
صوموا صوما آخره غيبوبة الشمس . فلو قدر وجوب بعد غيبوبة 
الشمس لم تكن الغيبوبة آخرا بل وسطا . 

ص - وأما مفهوم اللقب ء 

فقال به الدقاق وبعض الخنابلة . 

وقد تقدم . 

وأيضا : فإنه كان يلزم من «محمد رسول الله) وزيد موجود . 
وأشباهه » ظهور الكفر . 
المخالفة . 
مفهوم » فكيف به ههنا . 


)0( الاصل , أ: معناه صوموا . 
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ش - ذهب الجمهور إلى أنه إذا علق الحكم على اسم لايدل 
على نفى الحكم عا عداه ‏ مثل قوله عليه السلام : (لاتبيعوأ البر 
بالبر ولا الذهب بالذهب إلى آخره . 


يدل على نفيه عا عدأآه . 

قوله : «قد تقدم) إشارة الى الفرق المذكور بين مفهوم الصفة 
وبين مفهوم اللقب . وهو أن فائدة تخصيص الاسم حصول 
الكلام . فإنه لو اسقط الاسم لاختل الكلام . فلا يتحقق المقتضى 
للمفهوم فيه . فإن المقتضى للمفهوم هو انتفاء فائدة التخصيص . 
بخلاف مفهوم الصفة ف إنه لو أسقط الصفة ‏ لم يختل الكلام 
فيتحقق المقتض للمفهوم » وهو انتفاء فائدة التذ لتخصيص : 

واحتج ايضا بأن تعليق الحكم بالاسم لايدل على نفيه عما 
عداه . لأنه لو كان تعليق الحكم بالاسم دالا على نفيه عم| عداه - 
للزم من قول القائل : « محمد رسول الله») و«زيد موجود» ظهور 


الكفر . 


لل هى محمد بن محمد بن جعفر , القاضى الأصولى الفقيه الشافعى اليمصرى ناظره 
الألسكاة ابو امتحاق و:مفيوه القن .ويه أشنيو وفال الأنيتات ابن إستعاق فى 
معدون الذعي لأسيل تورققن م هب لقحب ١‏ افق الكناء من الحطر.. 
انظن + المعتبر ورقة 18/؟ ٠‏ وطبقات العبادئ ص47 » وطبقات ابن القاضى 
شهبة 55/١‏ ء والوافي بالموفيات ١١1/١‏ . 


28 سد 


والتالى باطل بالاتفاق . 
بيان الملازمة ١‏ أنه حينئذ يلزم من قول القائل : (ححمل رسول 


الله) أن عيسى ليس برسول الله . ومن قوله : «زيد موجود» أن الإله 


له ليس بموجود وهو يوجب الكفر بطريق الظهور . 

وإنما قال : «ظهور الكفر)» ؛ لأن دلالة المفهوم بحسب 
الظهورء لابحسب القطع . 

واستدل على أن تعليق الحكم بالاسم لايدل على نفيه عما عداه 
بأنه لو كان تعليق الحكم بالاسم دالا على نفيه عما عداه ‏ لزم منه 
إبطال القياس 


والتالى باطل . 

بيان الملازمة : أنه لو كان تعليق الحكم بالاسم دالا على نفيه 
عما عداه ‏ لكان الأصل المقيس عليه ظاهرا فى مخالفة الفرع له22 فى 
الحكم ؛ لأن النص أو الإجماع الدال على الحكم فى الأصل المقيس 
عليه يكون حينئذ دالا على نفى حكم عن الفرع بحسب الظاهر . 
فلو عمل بالقياس - يلزم مخالفة ظاهر النص أو الإجماع . وهو غير 
جائز . 

أجاب بأن القياس فى المتفق عليه الذي هو مفهوم الصفة , 
يستلزم التساوى بين الأصل والفرع فى المعنى الموجب للحكم . 
وشرط مفهوم المخالفة عدم مساواة المنطوق للمسكوت عنه فى المعنى 


لل «له» ساقط من 1 
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الموجب للحكم . فلا مفهوم مع التساوى فى المتفق عليه » بل يحمل 
المسكوت عنه على المنطوق بالقياس . فكيف بالقياس ههنا » أى فى 
مفهوم اللقب الذي هو المختلف فيه » لايحمل المسكوت عنه على 

ص - قالوا : لو قال لمن يخاصمه : ليست أمي بزانية ولا 
أختى - تبادر نسبة الزنا الى أم حصمه وأخته » ووجب الحد عند 
مالك وأحمد. رحمها الله . 

قلنا : من القرائن . لا مما نحن فيه . 

ش - القائلون بمفهوم اللقب قالوا : لو قال قائل لمن 
يخاصمه : ليست أمى بزانية ولا أختى ‏ تبادر إلى الفهم نسبة الزنا إلى 
أم خصمه وأخته . فلهذا يجب على القائل حد القذف عند مالك 
وأحمد . 


فلو لم يكن تعليق الحكم بالاسم دالا على نفيه عما عداه ‏ لما 
تبادر إلى الفهم نسبة الزنا إلى أم خصمه وأخته . 

أجاب بأن تبادر نسبة الزنا إلى أم خصمه وأخته إلى الفهم من 
القرائن » لا مما نحن فيه .» وهو تعليق الحكم بالاسم . 

ص - وأما الحصر ب «إنما» . 

فقيل(١2‏ : لايفيد . 

وقيل : مفهوم . 


65 


الأول إنما زيد قائم . بمعنى إن زيداء والزائد كالعدم . 


الثانى ‏ (إنما إلهكم الله) بمعنى ما إلهكم إلا الله . وهو 
المدعى . 
وأما مثل «إنما الأعمال بالنيات(26) و«إنما الولاء») ‏ فضعيف لأن 
العموم فيه لغيره . فلا يستقيم لغير المعتق ولا ظاهرا . 
ش - اختلفوا فى أن”© تقييد الحكم ب «إنماه . مثل إنما زيد 
فقيل : إنه لايفيد الحصر . 
وقبيل : يفيد بحسب المنطوق . 
وقيل : يفيد بحسب المفهوم . 
احتج القائل بالمذهب الأول أن قول القائل : إنما زيد قائم 
بمعنى قوله : إن زيدا قائم«وما» زائد . والزائد كالعدم. فا أن قوله: 
إن زيدا قائم , لايفيد ا لحصر. لابحسب المنطوق . ولا يحسب 
المفهوم . فكذلك قوله : إنما زيد قائم ؛ لأنه بمعناه2"9 . 
وهو ضعيف ؛ لأن الحجة عين الدعوى . 
وأحتج القائل بالمذهب الثاني بأن قوله تعالى : «إعا هكم 
الك(ك) بمعنى : ما إلهكم إلا الله . وكا أن الثانى يفيد الحصر 
بالمنطوق . فكذلك الأول الذى هو بمعناه . 
00 «بالنيات» ساقط من طبع . 
0( زيادة من أب ءعجد. 


00 أ: معناه . 
(9) 4ك طه .,١‏ 
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قيل : لو كان لفظ «إنما» مفيدا للحصر لما صح عمل بغير 
نية » ولا ثبت ولاء لغير المعتق ؛ لقوله - عليه السلام - : « إنما 
الأعمال بالنيات27) وقوله : «إنما الولاء لمن أعتق9) . 


والتاللى باطل ؛ لعموم صحة العمل بالنية وغيرها » وعموم 
الولاء0© للمعتق » وغيرء (كمن باع7”» العبد من نفسه . 

قال المصنف : هذا ضعيف ؛ لأن عموم صحة العمل بالنية 
وغيرها . وكذا0©» عموم الولاء للمعتق وغيره0)) إنما ثبت بغير هذا 
الحديث . كالاجماع ' 


والحديث يدل بحسب الظاهر أنه )07١‏ لايستقيم الولاء لغير 


» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله‎ - ١٠١ بدء الوحي‎ ١ ارواه البخارى فى‎ 0)١( 
صل أل عليةا وسلم :1 واي‎ 
ومسلم فى ”7 - الإمارة . 55 - باب قوله  صلى الله عليه وسلم : إنما‎ 
: ولفظ مسلم‎ . ١0١1.1١51١9/7 )١55( الأعمال بالنية الخ . حديث رقم‎ 
. «بالنية»‎ 
(؟)2 عن عائشة  رضى الله عنها  (فى حديث بريرة) : أن رسول الله - صلى الله عليه‎ 
. قال لها : «خذيها واشترطي لهم الولاء . فإنما الولاء لمن أعتق»‎  ملسو‎ 
رواه البخارى فى 58 البيوع . “7 باب إذا اشترط شروطا فى البيع‎ 
. 5١19 لاتحل . حديث رقم (74١؟) 777/54 . وأيضا حديث رقم‎ 
5؟31/9.,1١ وفى المكاتب . باب ” .6/-9١ء والشروط , باب‎ 
)5( باب إنما الولاء لمن اعتق » حديث رقم‎  " , العتق‎ - ٠١ ورواه مسلم فى‎ 
.31١95:/1١52١525١: 8 ؛ وأيضا حديث .رقم‎ 
أ: وكذا عموم الولاء.‎ )*( 
. كمن كاتب أو باع‎ :1 )4( 
كذا» ساقط من أ.‎ )5( 
العبارة ما بين القوسين ساقطة من ج.‎ )1( 
. أ: لأنه‎ 4) 


58# له 


المعتق . 0 | 
ويجوز أن يعدل عن الظاهر بدليل قطعى . 


ص - وأما مفهوم الحصر ‏ فمثل : صديقى زيدء والعالم 
زيدء ولا قرينة عهد. 


فقيل : لايفيد . 

وقيل : منطوق . 

وقيل : مفهوم . 

الأول لو أفاد ‏ لأفاده20 العكس . لأنه فيها لايصلح 
للجنس ولا لمعهود معين لعدم القرينة » وهو دليلهم . 

وأيضا : لو كان لكان التقديم يغير مدلول الكلمة . 


- اختلفوا فى أنه إذا جعل لفظ كلى معرف بالإضافة أو 
باللام مخيرا عنه » وأحد جزئياته مخبرابه» مثل قولنا : صديقى زيد , 
00 
فق الحرين 00 آم .ل؟ 
وقيل : يفيد بحسب المنطوق7(")) 


)١(‏ ط: لإفادة. 
0 الأصل : الخبرى . هو ت تك * 
) 


؟) زيادة من أءبٍ .ج. 
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احتج القائل بالمذهب الأول بوجهين : 

أحدهما ‏ أن لو أفاد قولنا : صديقى زيد ء وقولنا : العالم 
زيد . الحصّر - لأفاد عسكههما أيضا الحصر. وهو قولنا : زيد 
صديقى ٠»‏ وزيد العالم . 

والتالى باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة : أن دليلهم (على الحصر فى الأصل بعينه قائم فى 
العكس . 

وذلك لأن دليلههم”2""2) أن المخبر عنه فى قولنا : صديقى زيد , 
والعالم زيد. لايصلح أن يكون للجنس ؛ لأنه لايصدق : كل 
صديقى زيد . وكل عالم زيد . 

ولايصلح أن يكون لمعهود معين ؛ إذ التقدير أنه لاقرينة على 


العهد . فتعين أن يكون للحصر . وهو أن يكون لمعهود ذهنى مقيد 
بما يصيره مطابقا 00 مساويا له29 . 


القاو ب أنه لو أفاد د الحصر. وم يفد العكس لكان 


التقديم .يغير مدلول الكلمة » ٠‏ لأنه لم يكن بين الأصل والعكس فرق 
إلا بالتقديم . 


.1 مابين القوسين ساقط من‎ )١( 
. اه قيما عدا أ : متساويا‎ 
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والتاللى باطل ؛ لأن التقديم لا يغير مدلول الكلمة . 

قيل : لقائل أن يقول : لا امتناع فى تغيير التقديم . فإن نسبة 
الشىء إلى غيره بالموضوعية تغاير نسبته إلى ذلك الغير بالمحمولية . 
ولذلك(22 قد تصدق القضية ولا يصدق عكسها . ويخالفها بالجهة إن 
صدق فى بعض . 

وفيه نظرء فإن التقديم وإن غير نسبة الموضوعية والمحمولية , 
لكو ل جيكين لين ذلولة' مر ضوع بوالمتمول > 

ص - القائل به : لولم يفده لأخير عن الأعم بالأخص 2 
لتعذر الحنس والعهد . فوجب جعله لمعهود ذهنى بمعنى الكامل 
والمنتهى . 
قلنا : صحيح .2 واللام للمبالغة . فأين الحصر؟ 

(وأجيب : بل جعله لمعهود ذهني , فثل أكلت الخير : ومثل 
زيد العالم هو المعروف7")) . 

و(أيضا(") يلزمه زيد العالم » بعين ما ذكر . وهو الذى نص 
عليه سيبويه فى «زيد الرجل» . 

فإن زعم أنه يخبر بالأعم - فغلط ؛ لأن شرطه التنكير . 

(؟)وإن زعم أن اللام لزيد فغلط ؛ لوجوب استقلاله 


)١(‏ أ: وكذلك. 
5 3) زيادة من طبع . 
(4) ط: فين. 


لاكمة سه 


بالتعريف منقطعا عن زيد » كالموصول(١)‏ . 

ش - القائل بأن مثل : العالم زيد » يفيد الحصر احتج (' بأنه 
لولم يفد الحصر- لزم أن يكون الإخبار عن الأعم بالأخص . 

والتاللى باطل . 

بيان الملازمة : أنه يتعذر أن يكون7) اللام للجنس أو 
العهد . 

أما الأول فلأنه لايصدق كل عالم زيد . 

وأما الثاى - فلعدم القرينة . 

فتعين أن يكون للاهية . وهو أعم من جزثياته . فيلزم 
الكامل والمنتهى فى العلم . ليندفع المحذور . 
وا منتهى صحيح . واللام حينئذ تكون للمبالغة . فلم يلزم منه 
الحصر . 

ثم قال المصنف : ويلزم الخصم أن قولنا : زيد العالم » يفيد 
الحصر بعين ما ذكر. وكون اللام للمبالغة هو الذى نص عليه 


)١(‏ "قال التفتازانى فى حاشيته على شرح العضد (9/ )١1485‏ : واعلم أن ما ذكره فى 
0 «احتج» ساقط من 21 
0( «أن يكون» ساقط من 1 


لا8م: لس 


سيبويه فى «زيد الرجل» فإنه قال : اللام فى «الرجل» للمبالغة وبيان 

فإن زعم الخصم أنه لايتعذر أن يكون اللام للاهية فى قولنا : 
زيد العالم » إذ قد يخبر بالأعم عن الأخص بخلاف قولنا : العالم 
زيد » فإنه يمتنع أن يخبر عن الأعم بالأخص - فهو غلط ؛ لأن(1) 
شرط الإخبار عن الأخص بالأعم تنكير الأعم . فحينئذ يتعذر أن 
يكون اللام 6 قولنا : زيد العالم , للاهية . 

فإن زعم أنه لايتعذر أن يكون اللام فى قولنا : زيد العالم , 
للعهد ؛ فإنه يجوز أن يكون لزيد بقرينة التقدم . بخلاف قولنا : 
العالم زيد . فإنه لايجوز أن يكون اللام فيه لزيد ء إذ لاقرينة - فهو 
غلط أيضا ؛ لوجوب استقلال الخير بالتعريف منقطعا عن زيد » 
كالموصول ؛ فإنه يستقل بالتعريف . 

وهذا الاستقلال يمنع كون اللام لزيد لتوقف تعريفه حينئذ على 


تقدم('2 قرينة زيد . 
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النسخ 


ص - النسخ : الإزالة . نسخت الشمس الظل . 
والنقل . نسخت الكتاب » ونسخت النحل . 
ومنه المناسخات . 

فقيل : مشترك . 

وقيل : للأول . 

وقيل : للثاني . 


/وفى الاصطلاح : رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر . 


فيخرج المباح بحكم الأصل . 

والرفع بالنوم والغفلة . 

وسو سل إلى آخر الشهر . 

ونعنى بالحكم : ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن . فإن 
الوجوب المشروط بالعقل لم يكن عند انتفائه قطعا . 
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فلا يرد : الحكه(') قديم فلا يرتفع ؛ لأنا لم نعينه . 

والقطع بأنه إذا ثبت تحريم شىء بعد وجوبه - انتفى 
الوجوب . وهو المعنى الرفع . 

ش - لما فرغ من المباحثات المشتركة بين الأدلة الثلاثة ‏ 

والنسخ2©0 فى اللغة : الإزالة . يقال: نسخت الشمسر 
الظل . أى أزالت الظل . 

والنقل أيضا. يقال : نسخت الكتاب » أى نقلته » 

ومنه المناسخات ؛ لانتقاله من وارث إلى أخر» 5 
مشترك بينها ؛ لأن الأصل فى الاستعال : الحقيقة . 

وقيل : حقيقة للأول مجاز فى الثان . 

وقيل : بالعكس . 

والأخيران أولى من الأول ؛ لأن المجاز وإن كان على خلاف 
الأصل - لكنه خير من الاشتراك . ٠‏ 


)3( ع: والحكم : 
9" -«والسه ماقا فخ 
نه أ: آخره. 
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وفى الاصطلاح : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعى متأخر . 
فقوله : «رفع الحكم) كالجنس يشمل النسخ وغيره . 


وقوله : «الشرعي» يخرج رفع المباح الذى ثبت بالأصل ؛ لأنه 


وقوله : «بدليل شرعى» يخرج رفع الحكم الشرعى بالنوم 
والغفلة ؛ فإن رفع وجوب الصلاة عن النائم والغافل بالنوم والغفلة 5 


(قيل : لقائل أن يمنع كون الرفع بالنوم والغفلة2'0) لابدليل 
شرعى » بل هو بدليل شرعى ٠‏ وهو قوله ‏ عليه السلام - : رفع 
القلم عن ثلاث . فالواجب أن يقال : قوله : «بدليل شرعي» 
احتراز عن الرفع بالموت . 


رفع الحكم عنهم . لأنا علمنا بالعقل أن شرط التكليف : التعقل . 
وكا أن الميت لا يعقل التكليف . فكذلك النائم والغافل لايعقلان 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من أ. 
عن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : «رفع القلم عن ثلاثة : عن 
النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل» . وقال : 
حسن غريب . 

رواه الترمذى فى ١١‏ الحدود . ١‏ - باب ما جاء فيمن لايجب عليه الحد , 
رقم )١571(‏ 5/5". وأبى داود فى الحدود . باب فى المجنون يسرق » رقم 
١8١/4 )550١(‏ عن على نحوه وابن ماجه فى ٠١‏ - الطلاق , ١١‏ - باب طلاق 
المعتوه والصغير والنائم » رقم )5١4١(‏ عن عائشة ٠‏ نحوه 

ورواه البخارى تعليقا فى 374- الطلاق . -١١‏ باب الطلاق فى الاغلاق 
6 . 


صمي 
مج 
سبد 


5١ 


التكليف . 
وقوله - عليه السلام (ارة فع القلم عن ثلاث») دليل على 
الرافع هو النوم والنسيان » لا أن الرافع هو هذا 0 
وقوله : «متأخر» احتراز عن رفع الحكم الشرعى بدليل 
شرعى غير متأخر . مثل الرفع بالمتصل مستقلا . مثل ما إذا قال 
عقيب قوله : اقتلوا المشركين : لاتقتلوا أهل الذمة . 
الشنهن ل اليوم العاشر منه . 
وكالرفع بالغاية » مثل : صل إلى آخر الشهر . 
وكالرفع بالشرط مثل : صل إن كنت صحيحا . 
وأعلم أن الحكم يطلق تارة على الخطاب المتعلق بأفعال 
ويطلق تارة على الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيير تعلق(١2»)‏ تخارجيا . 


والحكم بهذا المعنى يحصل على المكلف بعد أن لم يكن . لأن 
الحكم بهذا المعنى مشروط بالتعقل ؛ لأن التعلق الخارجى لايحصل 
الا بعد التعقل . فيكون حادثا ؛ لأن الوجوب الإروة بالعقل ل 
يكن عند انتفاء العقل قطعا . 


.1 مابين القوسين ساقط من‎ )١( 
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وحينئذ لايرد قولهم : الحكم قديم 4 والقديم لايرفع . فلا 
ينعكس التعريف لصدق المحدود بدون الحد ؛ لأنا لم نعن بالحكم 
الحكم القديم الذى لا يرتفع(2 . بل نعن به الحكم الحادث الذى 
يمكن رفعه , لأنا نقطع أنه إذا ثبت تحريم شىء بعد وجوبه - انتفى 
وجوبه » لأنه حينئذ ينتفى التعلق الخارجى الذى هو جزء من مفهوم 
الوجوب . وهو المعنى بالرفع . 

وهذا التعريف غير منعكس ؛ لأنه دخل فيه البيان 
المصنف . 
الحكم الأول . 

فيرد أن اللفظ دليل النسخ (لا نفسه9)) . 

ولا يطرد ؛ فإن لفظ العدل نسخ حكم كذا ليس بنسخ . 

ولا ينعكس ؛ لأنه قد يكون بفعله ‏ عليه السلام . 

ثم حاصله : اللفظ الدال على النسخ ؛ لأنه فسّر الشرط9») 
بانتفاء النسخ . وانتفاء انتفائه » حصوله . 


وقال الغزالى ‏ رحمه الله الخطاب الدال على ارتفاع الحكم 


)١(‏ ]أ لايرفع. 
(؟) زيادة من طءع. 
زه «الشرط» ساقط من 1 


ج57 


الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه - لكان ثابتا مع تراخيه 


عنه() , 

وأورد الثلاثة الأول . 

وأن قوله : على وجه إلى آخره . زيادة . 

وقالت("2 الفقهاء : النص الدال على انتهاء أمد الحكم 
الشرعى مع التأخير عن مورده . 

وأورد الثلاثة . 

فإن فروا من الرفع لكون الحكم قديما . والتعلق قديما 
فانتهاء أمد الوجوب يناق بقائه عليه . وهو معنى الرفع . 

وإن فروا لأنه لايرتفع تعلق بمستقبل27 - لزم منع النسخ قبل 


الفعل . كالمعتزلة . 
وإن كان لأنه بيان أمد التعلق0؟» بالمستقبل المظنون استمراره 


المعتزلة : اللفظ20 الدال على أن مثل الحكم الثابت (بالنص 


)١(‏ «عنه» ساقط من أ. 
قال الكرمانى فى النقود والردود (17” ب) : واعلم أن الغزالى أخذ هذا الحد 
من كتاب التقريب . والقاضى قد أطنب فيه لانتصار هذا الحد . 
)| طعع : وقال . 
( أ: يمستقل . 
00 الأصل : التعليق . 
) «باللفظ» سناقط من 5. 
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المتقدم) زائل على وجه لولاه - لكان ثابتا . 

فيرد ما على الغزالى . 

والمقيد بالمرة بفعل . 

ش ‏ عرف إمام الحرمين النسخ بأنه اللفظ الدال على ظهور 
انتفاء شرط دوام الحكم الأول(١١)‏ 8 

واعترض عليه بأن اللفظ دليل النسخ , لانفسه . 

وبأنه لايطرد الحد . فإن لفظ العدل نسخ حكم كذا .» يصدق 
عليه هذا الحد ؛ لأنه لفظ دال على ظهور انتفاء الحكم الأول لكونه 
لفظ عدل وظهور انتفاء الحكم الأول . ولفظ العدل ليس بنسخ 
بالاتفاق . 


وبأنه لاينعكس ؛ لأن النسخ قد يكون بفعل الرسول ‏ عليه 
السلام - فيوجد الحد بدون المحدود . 

وبأن حاصل الحد يرجع إلى أن النسخ هو اللفظ الدال على 
النسخ . فيكون تعريف الشىء بنفسه . وهو باطل . 

وإنما قلنا : إن حاصله يرجع إلى هذا ؛ لأن الإمام فسّر شرط 
النسخ 3 وانتفاء إنتفاء النسخ 3 حصول النسخ . فيكون معنى ظهور 
انتفاء شرط دوام الحكم الأول : ظهور النسخ ( ويلزم ما ذكرنا 8 


. ١519 فقره‎ ١791/7 انظر : البرهان‎ )١( 


- 4:88 


ورام بعض الشارحين اصلاح هذا التعريف ودفع 
الاعتراضات وقال : المراد باللفظ : التلفظ . واللام فيه عوض 
المضاف إليه . فيكون معناه تلفظ الشرع . 

والمراد بانتفاء شرط دوام الحكم الأول : حصول حكم 
لايجامع الحكم الأول . فحينئذ لايرد أن اللفظ دليل النسخ ؛ لأن 
الملفوظ دليل النسخ ؛ لا اللفظ . واللفظ : بيان انتهاء مدة الحكم 3 

ويطرد ؛ لأن قول العدل ليس لفظ الشرع . 

ويكون حاصل التعريف أنه لفظ دال على ظهور حكم لايجامع 
الأول . فلا دور . 

والفعل يدل على النسخ لا أنه نسخ . بخلاف اللفظ فإنه 
الإتيان بالملفوظ الذى هو الدليل . فيكون نسخا . 

هذا ما قاله . وفيه نظر . 

لأن اللفظ هو الملفوظ لا التلفظ ؛ لأنه وصفه بكونه دالا . 
والذال هو الملفوظ . لا التلفظ . فحينئذ يرد("2 الاعتراض الأول 
والثالث . 

وأما قوله : المراد من انتقاء شرط دوام الحكم الأول : حصول 


)3 : ويرد بدل «فحينئذ يرد» . 


داكة؛ ر ب 


ا 4# 


الحكم الأول على حصول حكم لايجامع الحكم الأول بالمطابقة ولا 
بالتضمن ولا بالالتزام . 

ولا يجوز أن يراد باللفظ مالا دلالة عليه بوجه . 

والمصنف أورد الاعتراض الرابع بناء على تفسير الإمام 
الشرط . ولاشك أنه وارد على هذا التقدير . 

وأما قوله : اللام فى اللفظ عوض عن المضاف إليه » وهو 
الشرع . قلنا : لم يتحقق قرينة تدل على ذلك . 

وقال الغزالى فى تعريف النسخ : إنه الخطاب الدال على 
ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وحه لولاه ‏ لكان ثابتا مع 
تراخيه عنه(2 . 

فقوله الخطاب الدال. ء» كاالجنس يشمل النسخ وغيره : وإغا 
قال : الخطاب . ولم يقل النص ؛ ليكون شاملا للفظ والفحوى 
والمفهوم إذ يجوز النسخ بجميع ذلك . 

وقوله : الدال على ارتفاع الحكم (يخرج الخطاب المقرر 
للحكم”)) . 

وَإِنما قال : ارتفاع الحكم . ولم يقل ارتفاع الأمر والنبى ؛ 
ليعم جميع أنواع الحكم من الندب والكراهة والإباحة ؛ فإن جميع 


)0١(‏ انظر : المستصفى ٠١7/١‏ . وف المنخول ص 55١‏ : والمختار أن النسخ إبداء ما 


يناق قرط امتسران. الحكد:. 


لالاةة - 


ذلك قل ينسخ . 
وقوله : الثابت بال خطاب المتقدم 4 حرج الخطاب الدال عل 
ارتفاع الحكم الثابت بالأصل . 


وقوله : على وجه لولاه ‏ لكان ثابتا . احتراز عن الخطاب 
الدال على ارتفاع الحكم المتقدم الذى له وقت محدود . مثل : 
لاتضوفرا بعد عرو الشتمسن.٠‏ يغدما إذا "قال اموا الضفيام. إلى 
الليل ؛ فإنه لايكون نسخا , لأنه وإن كان دالا على ارتفاع الحكم 
الثابت بالخطاب المتقدم » (لكن لايكون على وجه لولاه ‏ لكان 
ثابتا . 


وقوله : مع تراخيه . احتراز عن الخطاب الدال على ارتفاع 
الحكم الثابت(2) بالخطاب المتقدم . إذا كان متصلا به » كالاستثناء 
والصفة والغاية والشرط . فإنها لاتكون نسخا » بل بيانا وإتماما لمعنى 
الكلام . 


ثم قال المصنف : ويرد على هذا الحد الثلاث الأول الواردة 
على الحد المتقدم . 


فإن الخطاب دليل النسخ . لانفسه . 


لله العبيارة من قوله : «لكن لايكون على وجه» إلى قوله : ارتفاع الحكم الثايت» كمررة 
فق الاصل . وساقطة من 1. 


-8ة:- 


وأنه يلزم أن يكون قول العدل نسخ حكم كذاء. نسخا . 

وأن النسخ قد يكون بفعل الرسول . عليه السلام » مع أنه 
ليس بخطاب . 

ويرد أيضا . أن قوله : على وجه لولاه ‏ لكان ثابتا مع تراخيه؛ 
زيادة لاحاجة إليه فى التعريف . 

ولا يرد الثان لأن المراد بالخطاب : خطاب الشارع ؟ لأنه 
السابق إلى الفهم عند إطلاق الخطاب . بخلاف اللفظ فإنه لايسبق 

والفقهاء لا ١‏ يعقلوا الرفع للحكم الشرعي - عرفوا النسخ 
بأنه : النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعى مع التأخير عن 
مورده('» » أى عن زمان وروده . 

وأورد على هذا التعريف الثلاثة الأول الواردة على الحدين 
الأولين : يعنى كون النص دليل النسخ » لانفسه . وعدم الاطراد 2 


والحق أن عدم الاطراد غير وارد ؛ لأن النص لايطلق على 
لفظ العدل . 
' وكذا عدم الانعكاس . غير وارد ؛ لأن النص يتناول فعل 
الرسول ء عليه السلام . 


)١(‏ "قال السمرقندى فى ميزان الاصول )١/١445(‏ : هذا التعريف منقول عن الشيخ 


أبي منصور الماتريدى . 


 ؛9ةا‎ 


والمصنف بين أن فرارهم عن إطلاق الرفع على النسخ لاوجه 
له ؛ لأنهم إن فروا من الرفع . لأن الحكم قديم> . والتعلق 
المعنوى أيضا قديم . والقديم لايرفع . فانتهاء أمد الوجوب يناى 
بقاء الوجوب على المكلف ؛ لأنه إذا انتهى أمد الوجوب - لم يبق 
الوجوب عليه . ولا نعنى بالرفع إلا عدم بقاء الحكم على المكلف . 
فيلزم وقوعهم فيهما فروا عنه . 

وإن فروا عن إطلاق الرفع على النسخ . لأن النسخ إنما كان 
لتعلق الحكم بالفعل فى المستقبل » وتعلق الحكم بالفعل9© فى 
المستقبل لايرفع ع لأن التعلق9) ف المستقبل , يوجد . وما , 
يوجد , لايرتفع - لزمهم منع نسخ الحكم قبل الوقت . )ا هو 
مذهب المعتزلة . 

والفقهاء يجوزون نسخ الحكم قبل الوقت©9© . 

وإن فروا عن الرفع لأن تعلق الحكم بالمستقبل يظن دوامه 
واستمراره » والنسخ بيان أمد التعلق بالمستقبل المظنون استمراره . 
فلا يدمن زوال التعلق المذكور ؛ لأن بعد بيان الأمد لا يبقى ظن 
الاستمرار . فصح إطلاق الرفع حينئذ عليه . 


قيل» : لقائل أن يقول : زواله جاز أن يكون لعدم 


: التعليق . 
( أ: زيادة : «كما هى مذهب المعتزلة» بعد قوله : قبل الوقت . 
( «قيل» ساقط من 1. 


- 8060 


المقتضى . فصح ما قال الفقهاء . ولا يصح ماقلتم ؛ لأنه ليس رفعا 
بدليل متأخر . 


وفيه نظر , لأن المقتضى لايخلوا إما أن يكون متحققا ء أولا . 

والثاق باطل وإلا لم يتحقق الحكم . 

والأول لايخلوا إما أن ينعدم بنفسه أو بغيره . 

والأول باطل بالضرورة . ٠‏ 

والثانى يلزم منه رفع الحكم بدليل متأخر . 

وقالت المعتزلة : النسخ : اللفظ الدال على أن مثل الحكم 
الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا . 

وهذا التعريف قريب مما ذكره الغزالى . فلهذا يرد عليه ما يرد 
على تعريف الغزالى . 

ويرد على هذا التعريف خاصة الأمر المقيد بمرة إذا ورد بعده 
نص دال على زوال حكمه . فإنه نسخ مع أنه لم يدل على زوال مثل 
الحكم الثابت » بل على زوال ذلك الحكم . 

ولايخفى أن هذا غير وارد على المعتزلة ؛ لأخهم لايجوزون نسخ 
الحكم قبل الفعل . فحينئذ لايجوز الأمر المقيد بالمرة عندهم . 

ص - والاجماع على الجواز والوقوع . 

وخالفت اليهود فى الحواز . 


5م86 - 


وأبو مسلم الأصفهان فى الوقوع . 
لنا : القطع بالجواز . 
وإن اعتبرت المصالح - فالقطع أن المصلحة (قد0") تختلف 


وق التوراة أنه أمر آدم - عليه السلام - بتزويج بناته من بنيه . 


وقل حرم ذلك باتفاق . 


واستدل بإباحة السبت ثم تجريمه , 

وبجواز الختان ثم إيجابه يوم الولادة عندهم . 

وبجواز الأختين 2 ثم التحريم . 

وأجيب بأن رفع مباح الأصل ليس بنسخ . 

ش - أجمع المسلمون على جواز النسخ وعلى الوقوع أيضا . 
وخالفت اليهود" فى الجواز وأبو مسلم 


زيادة مما عدا الأصل . 
قال الجنازى فى شرح المغنى (ق - 177 ألف ,ب) : وهم فى ذلك فريقان : فريق 
مهم رسن أنكن تقلا يما روي عق كوس :ضبن أن عليه ريجلم: ]5ه قال 1١‏ تمسكوا 
بشريعتى مادامت السموات والأرض . ويما روى أنه قال : تمسكوا بالسيت 
مادامت السموات والارض ٠.‏ وبهذا الطريق طعتوا ق رسالة محمد صل الله عليه 
وبلق 

ومنهم من أنكر ذلك عقلا . فقال : الأمر بالشىء دليل حسنه . والنهى دليل 
قبحه والشىء الواحد لايجوز أن يكون حسنا وقبيحا . فالقول بجواز النسخ قول 
بجواز البداء . 


-5 66 ده 


الأصفهان(© فى الوقوع() . 


الواحد لايخل بالإجماع . 


واحتج على الجواز بالقطع”"» أنه لايستحيل على الله تعالى أن 


يأمر عباده بفعل فى وقت ثم يرفعه عنهم . 


وإن اعتبرت المصالح ‏ كا هو مذهب المعترلة » وهو أن أفعال 


5' الله تعالى تابعة لمصالح العباد ‏ فالجواز أيضا ثابت ؛ إذ لا يمتنع أن 


(00 


(0 


هو محمد بن بحر . من مشاهير علماء المعتزلة . من كيار الكتاب . كان عالما 
بالتفسير وبغيره من صفوف العلم . ولد سنة 54١ه‏ وتوفى سنة ؟75اه . 
انظر : الأعلام 77/7؟ ومعجم المؤّلفين 91/9 , ومعجم الأدباء 55/14 2 
وبغية الوعاة 565/١‏ والوافى بالوفيات ؟/ 554 , وفضل الاعتزال ص 559 ,2 
5*” , والفهرست لابن نديم ص١ ١١‏ . 
وذكر فى بعض كتب الأصول أن اسمه يحيى بن عمر بن يحيى ,» أو عمرو بن 
يحيى ؛ أو عمرو بن بحر . وذكر فى البعض أنه الجاحظ . وهذا كله خطأ . 
قال السبكى فى رفع الحاجب (؟/ق  ١١7”‏ ب) : وأنا أقول : الانصاف أن 
الخلاف بين أبى مسلم والجماعة لفظى . وذلك أن أبا مسلم يجعل ما كان مغيا فى 
علم الله تعالى كما هى مغيا باللفظ . ويسمى الجميع تخصيصا . 
ولافرق عنده بين أن يقول : «وأتموا الصيام إلى الليل» . وأن يقول : «صوموا» 
مطلقا . وعلمه محيط بأنه سينزل لاتصوموا وقت الليل . والجماعة يجعلون الأول 
تخصيصا , والثانى نسخا . ولو أنكر أبو مسلم النسخ بهذا المعنى ‏ لزمه إنكار 
شريعة المصطفى صل الله عليه وسلم . وإنما يقول : كانت شريعة السابقين مغياه 
إلى مبعثه عليه السلام . وبهذا يتضح لك الخلاف الذى حكاه بعضهم ف أن هذه 
الشريعة مخصصة للشرائع أو ناسخة . وهذا معنى الخلاف . 


أعب »ج : بأنا نقطع . 


0 ا 0 كك 


فى وقت آخر لمصلحة ؛ للقطع بأن المصلحة قد تختلف بالأوقات كما 
تختلف بالأشخاص : 

وأيضا : قد ورد فى التوراة أن الله تعالى قد أمر بتزويج بناته 
من بنيه » وقد حرم ذلك . يعنى تزويج البنات من البنين بالاتفاق . 
فيكون النسخ واقعا. والوقوع دليل الجواز. 

واستدل على جواز النسخ بأن إباحة العمل يوم السبت كانت 
ثابتة , ثم نسسعخت الإباحة وحرم العمل يوم الست : 

وبأن جواز النتان كان حاصلا » ثم صار واجبا يوم الولادة 
عندهم . 
وبأن جواز الجمع بين الاختين كان ثابتاء ثم نسخ الجحواز 
وثبت التحريم : فيكون النسخ واقعا . والوقوع دليل الجواز . 

وأجيب بأن هذه الصور كانت مباحة بدليل الأصل » ورفع 

ص - قالوا : لو نسخت شريعة موسى ‏ عليه السلام - لبطل 
قول موسى المتواتر : هذه شريعة مؤبدة . 

والقطع(') أنه لو كان عندهم صحيحا ‏ لقضت العادة بقوله 


)1( الأصل , ب جد : والحق . 


66٠4 -‏ سه 


له - عليه السلام ‏ . 
الشبهة الأولى - تقريرها أن يقال : لو نسخت شريعة مومى - 


لبطل ,قول موسى : هذه شريعة مؤيدة عليكم ما دامت السموات 
والأرض . 


والتالي باطل ؛ لأن موسى - عليه السلام - رسول صادق 
باتفاق فلا يبطل قوله . 


بيان الملازمة : أن قوله يدل على أن شريعته('2 مؤبدة . فلو 
نسخت - يلزم بطلان قوله . 


أجاب بأن هذا الحديث مختلق أى مفترى . 
قيل : إن هذا الكذب إنما وقع من ابن الرواندى”2 ليعارض 


. الأصل : شريعة مؤيدة‎ ١) 
. أ: شريعة موى مؤيدة‎ 

(؟)22 هو أحمد بن يحى بن إسحاق أبى الحسن الملحد من أهل مرو الروز . قال أبن 
القاص ف الانتصار : كان لايستقر على مذهب حتى صنف لليهود كتاب النصرة 
نقضها حتى أعطوه مائتى درهم فأمسك عن النقض . وقال البلخي فى كتاب 
محاسن خراسان : لم يكن فى زمانه فى نظرائه أحذق منه بالكلام وكان أولا حسن 
السيرة حنبلى المذهب كثير الحياء . 
ثم انسلخ من ذلك لأسباب عرضت له . وقد حكى عنه أنه تاب عند موته واعترف 
بأنه ما صار إلى ما صار إلا من جفاء أصحابه وأكثر كتبه كفريات ألفها لأبى 
عيسى اليهودى الأهوازى . وكان أبوه يهوديا أسلم هو . وكان بعض اليهود 
يقول : لايفسدن هذا. عليكم كتابكم كما أفسد أبوهعلينا. التوراة وعلم اليهود 2 


ل 86:8 هه 


به دعوى الرسالة من محمد. صلى الله عليه وسلم . 
والقطع حاصل بأنه لو كان هذا الحديث صحيحا عندهم ‏ 
لذكروه لرسول الله صل الله عليه وسلم ؛ إذ العاذة تقضى بقوله 
للنبى . عليه السلام . ولا لم يذكروا دل على أنه غير صحيح 
ص - قالوا : إن نسخ لحكمة ظهرت له , لم تكن ظاهرة له - 
فهو البدافي وال سف 
وأجيب - بعد اعتبار المصالح ‏ : إنها تختلف باختلااف 
الأزمان00© والأحوال 7 كمنفعة شرب دواء فى وقت أوحال وضرره فق 
قن الغبنية: إثقاية ءالو عفان اللفيخ حنطفان ايداكا أو :التي 
عل الله تقال 
الله الذى (لآ يَعْرْبُ عَنْهُ مِْقَالُ دَرّة في الأزض ولا فى السَّنَاء"©) 
ولاستحالة العيث . 


وقال : قولوا عن موسى انه قال : لانبى بعدي . وكان يلازم الروافض وأهل 
الجوزى ألف كتاب الزمرد وإنما هو كفر مجرد 5 مات سنة 4ه وقيل : إنه 
ل 
انظر : المعتير ورقة (١؟16/؟-‏ ؟١1/١)‏ وروضات الجنات )١5*/1(‏ :7 
١ 0)‏ : زمان . 
)> #لدات 8 


لدكمة -ه 


بيان الملازمة : أن النسخ إن كان لحكمة ظهرت لله تعالى لم 
تكن ظاهرة له قبل النسخ ‏ يلزم البداء ؛ لأن البداء : ظهور ما لم 
يكن ظاهرا . 

وإلا أى وإن لم يكن لحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة له قبل 
النسخ - يلزم العبث . | 

أجاب عنه بأن هذه الشبهة مبنية على أن أفعال الله تعالى تابعة 
للحكمة والمصلحة . وهو قاعدة الحسن والقبح العقليين » وقد 
أبطلناها . 

ولئن سلم أن أفعال الله تعالى تابعة للحكمة والمصلحة ‏ 
فالمصالح تختلف باختلاف الأزمان والأحوال . كمنفعة شرب دواء فى 
وقت وحال وضرره فى آخر . فيجوز أن يعلم الله تعالى استلزام الأمر 
بالفعل فى وقت لمصلحة . واستلزام نسخه فى غير ذلك الوقت 

ص - قالوا : إن كان مقيدا فليس بنسخ . 

وإن دل على التأبيد ‏ لم يقبل للتناقض بأنه مؤبد ليس بمؤبد . 

ولأنه يؤدى إلى تعذر الإخبار بالتأبيد , 

وال تفن الوثوق: تابي سكي ما 

وإلى جواز نسخ شريعتكم . 

أجيب بأن تقييد الفعل الواجب بالتأبيد » لايمنع النسخ . كما 


دا ل/لاءهة ل 


لو كان معينا . مثل : صم رمضان . ثم ينسخ قبله . فهذا أجدر . 
وقوله : صم رمضان أبدا بالنص(1) يوجب أن الجميع متعلق 
وإنما الممتنع أن يخبر بأن الوجوب باق أبدا . ثم ينسخ . 
ش - الشبهة الثالثة ‏ الخطاب الوارد عليه النسخ إما أن يكون 
مقيدا أى بوقت معين(2 . فلا نسخ ؛ لأن الحكم ينتهى بنفسه عند 
وإما أن يكون دالا على التأبيد » فلا يقبل النسخ . لأربعة 
وجوه . : 
الأول - أنه لو قبل النسخ - للزم التناقض ؛ لأن الخطاب 
المقيد بالتأبيد يدل على أن الحكم مؤبد . والنسخ يدل على أنه غير 
مؤبد . فيكون مؤبداء ليس بمؤبد . وهو التناقض . 
الثانى ‏ أنه لو قبل النسخ ‏ لأدى إلى تعذر الإخبار بالتأبيد , 
(لأن الإخبار بالتأبيد إنما هو لتعريف المخاطب التأبيد . ولا طريق 
التأبيد . 


الثالث ‏ أنه2"0 لو قبل النسخ ‏ لأدى إلى نفى الوثوق بتأبيد 


. الأصل : اما بالخنص‎ (١ 
. أ: مقيد بوقت أى بوقت معين‎ 0 


5 «أنهة» ساقط من 1 


م 


حكم تا لجواز طريان النسخ عليه . 

الرابع - أنه لو قبل النسخ ‏ لأدى إلى جواز نسخ شريعتكم 
لأن النص الدال على التأبيد . لايمنع النسخ . 

أجاب بأن تقييد الفعل الواجب بالتأبيد كقوله : صم رمضان 
أبدا , لايمنع النسخ ؛ فإنه إذا كان الوقت معينا. مثل : صم 
وا اح الا اا الس 

وإذا كان تعيين الوقت لايمنع النسخ قبل الوقت - فالتأييد 
أجدر أن لايمنع النسخ . 

وقولحم : صم رمضان أبدا. يوجب بدلالة النص أن 
الرمضانات كلها متعلقة الوجوب . ولايلزم من ذلك استمرار 
الوجوب فى الرمضانات كلها . فلا يلزم التناقض . 

كالموت . فإن تعلق خطاب الوجوب بالمكلف يدل على أن 
جميع عمره ‏ ولو كان مائة سنة ‏ متعلق الوجوب . لا أنه(') يستمر 
الوجوب مائة سنة . 

والممتنع أن يخير بأن الوجوب باق أبدآً » ثم ينسخ . مثل أن 
يقال : وجوب صوم عاشوراء باق أبدا . فإنه يمتنع أن ينسخ . وإلا 
يلزم الكذب فى خير الله تعالى . 

قيل : لقائل أن يقول : لايمكن الجمعم بين استغراق 


تفدير وقوع النسخ وعدم الاستمرار » يبطل7١)‏ اللاستغراق 1 
وعدم التناقفض ف تأبيد الحكم على المحكلف وعدم تأبيده 
بالموت لأجل أنه عرف بالقرينة أن المراد بالتأبيد مدة بقاء التكليف . 


ص - قالوا و لو جاز ‏ لكان قبل وجوده(0") 3 أو بعذه أو 


وإرتفاعه قبل وجوده أو بعذه باطل » ومعه أجدر » لاستحالة 

قلنا المراد أن التكليف الذى كان » زال » كالموت ؛ لا أن 
الفعل يرتفع . 

ش - الشبهة الرابعة - أنه لو جاز نسخ وجوب الفعل - لكان 
إما قبل وجود الفعل . أو بعده أو معه . 

والأول والثان باطل ؛ لكونه معدوما فى الحالين . ورفع 
المعدوم متنع : 

وأما ارتفاعه معه ‏ فهو أجدر بالبطلان ؛ لاستحالة النفى 
والإثيبات قَْ شىء واحد ف حالة واحدة . 


أجاب بأن المراد بنسخ الحكم أن التكليف الذى كان على 


مامه 


المكلف . زال . وذلك غير ممتنع . كزوال التكليف بالموت . لا أن 
الفعل يرتفع . 
ص - قالوا : إما أن يكون البارى - سبحانه وتعالى - علم 
استمراره أبدا ‏ فلا نسخ . أو إلى وقت معين ‏ فليس بنسخ . 
قلنا : إلى الوقت (المعين220) الذى علم أنه .بنسخه فيه29© . 


وعلمه بارتفاعه بالنسخ . لايمنع النسخ . 

ش - الشبهة الخامسة ‏ أن يقال : لايخلوا إما أن يكون البارى 
سبحانه وتعالى علم استمرار الحكم المنسوخ أبدا . فحينئذ لانسخ 
له وإلا يلزم وقوع خلاف ما فى علم الله تعالى . وهو محال . 

أو علم استمراره إلى وقت معين . فحينئذ ليس بنسخ . لانتهاء 
الحكم بنفسه . 
استمراره إلى وقت معين . وهو الوقت الذى علم الله أنه ينسخ ذلك 


| فيه . 

وعلم الله بارتفاع الحكم بالنسخ , لايمنح النسخ . لأنه حينئذ 
يكون انتهاؤه بالنسخ لابنفسه . 

ص - وعلى الأصفهانى : الإجماع على أن شريعتنا ناسخة لما 
يخالفها . 


. زيادة من أ,ط »ع والبابرتى‎ )1١( 
و«المعين الذي» ساقط من با‎ 
3 فيه «فيه» ساقط من‎ 


5 


يقال : 


ونسخ التوجه » والوصية للأقربين بالمواريث 


20 


وذلك كثير . 


ش - هذه حجة على أبى مسلم الأصفهان . وتقريرها أن 
النسخ واقع لإجماع الصحابة على أن شريعتتنا ناسخة لكل 


وعلى أن وجوب التوجه إلى بيت المقدس منسوخ بوجوب 


التوجه إلى الكعبة29 . 


وعلى أن وصية الوالدين والأقربين منسوخة بآية المواريث29 . 
وذلك كثير . 

كنسخ تقديم الصدقة بين يدى الرسول على مناجاته7؟) . 
وكنسخ صوم عاشوراء(") . 

ص - (مسألة) المختار : جواز النسخ قبل وقت الفعل . 


ط : بالمواريب ٠‏ وهى خطأ . 
سيأتى تخريجه . 
يريد أمر الله تعالى بالوصية بقوله : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك 
خير الوصية للوالدين والاقربين الاية -١480(‏ البقرة ‏ ؟) 

ثم نسخها بقوله : يوصيكم الله فى أولادكم الاية ١١(‏ النساء ‏ 4) 
أوجب الل تغالى على من أراد أن يناجى الرسول - عليه السلام ‏ تقديم صدقة . 
فقال تعالى : «ياأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم 
صدقة» ثم نسخ بقوله تعالى : «فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية (؟1١ ١,‏ - 
المجادلة - 4 . 


سيأتى تخرجه فى ص 045 . 


ل 7 


مثل : حجوا هذه السنه . ثم يقول قبله : لاتحجوا . 

ومنع المعتزلة وا لصيرق . 

لنا : ثبت ال لتكليف قبل وقت الفعل 0 فوجب جواز رفعه 
كالموت . 

وأيضا : فكل نسخ كذلك ؛ لأن الفعل بعد الوقت ومعه يمتنع 

والمختار : جوازه » خلافا للصيرق والمعتزلة 7 

مثل أن يقول : حجوا هذه السنة(0) , ثم يقول - قبل 

الحج - : لاتمحجوا . 

الأول - أنه ثبت فى مبادىء الأحكام أن التكليف يتوجه قبل 
(وقت9») مباشرة الفعل . فوجب جواز رفع التكليف الثابت قبل 
الل بوالنالت ده كر سعان ركه القت : 
النسخ رفع التكليف . ورفع التكليف بعد وقت الفعل ومعه ممتنع . 

أما الأول فلأنه إن أتى المكلف بالفعل - انقطع التكليف عنه 


)١(‏ 1: ف هذه السنة. 


”اهمه 


وإن لم يأت به عصى بتركه . فلا نسخ أيضا . 
واحدة . 
بدليل : ( إفعَل ما تومّر) وبالإقدام » وبترويع(2 الولد . ونسخ قبل 
التمكن . 

واعترض بجواز أن يكون موسعا . 

وأجيب بأن ذلك لايمنع رفع تعلق الوجوب بالمستقبل ؛ لأن 
الأمر باق عليه . وهو المانع عندهم . 

وبأنه52) لو كان موسعا ‏ لقضت العادة بتأخيره » رجاء نسخه 
أو موته لعظمه . 

وأما دفعهم بمثل : لم يؤمرء وإنما توهم . أو أمر بمقدمات 
الذبح . فليس بشىء . 

أو ذبح وكان يلتحم عقيبة . أو جعل صفيحة نحاس » أو 
حديد . فلا يسمع . ويكون نسخا قبل التمكن . 


)1( اح : التوديع , وهو خطأ . 
5) الأصل : ولانه . 


6١54 


فإنه ‏ عليه سوي رد ولده إساعيل ونسخ عنه قبل التمكن 

أما الأول فبدليل قوله تعالى - حكاية عن إسماعيل - (إفعلٍ مَأ 
تومرد)) وهو الذبح » لأنه قال إبراهيم 9 أَرَى ف المنامم 1 
أَدْبحُك0)) , 

وبدليل ترويعه إساعيل » أى تخويفه . 

فلو م يكن الذبح مأمورا به - 1 يقدم لبد 1 يخوف 
ولده 5 

اناا اه شح كفلقرك عالت رزعللة بيذع عفدم ) 

وأما أنه نسخ قبل التمكن » أى قبل وقته » فلأنه لو تمكن من 
الذبح لكان عاصيا بتأخيره . 

واعترض على هذا بأنه يجوز أن يكون وجوب الذبح موسعا , 
ونسخ بعد مضى وقت يسع الذبح فيه . فحينئذ لايكون النسخ قبل 
وقت الفعل . 

أجاب عنه بوجهين : 


الأول أن ذلك . أى الوقت الموسع لايمنع رفع تعلق 


٠١: ( 1)‏ الصافات ‏ 37 . 
ف «عليه» ساقط من 1 
٠١7 (5‏ الصافات - 37 . 


6١6 ل‎ 


الوجوب بالمستقبل . أى لايمنع رفع تعلق20© الوجوب قبل وقت 
الفعل ؛ لأن وجوب الفعل باق على المكلف إذا لم يأت بالفعل فى 
أول الوقت الموسع . وبقاء الوجوب على المكلف هو المانع عند 

فيمتنع النسخ فى باقى الوقت الموسع . 

ويمتنع أيضا بعد انقضاء الوقت الموسع . لانقطاع التكليف 

ويمتنع0"© أيضا فى أول الوقت الموسع لتحقق الوجوب فيه . 

فتعين أن يكون النسخ قبل الوقت الموسع . 

الثانى ‏ أنه لو كان وجوب الذبح موسعا ‏ لأخره ؛ لأن العادة 
تقضى بتأخير مثل هذا الفعل رجاء لنسخه أو موت أحدهما ء لعظم 
مثل هذا الأمر . 

وقد دفع جماعة من الأصوليين هذا الاستدلال بأن إبراهيم لم 
يؤمر بالذبح . وإنما توهم الأمر به . 

أجاب المصنف بأن هذا الدفع ليس بشىء ؛ لأنه لو لم يؤمر 
بالذبح - لما احتاج إلى الفداء . 


. الاصل : تعليق‎ )١( 


كاه 


ودفعوا أيضا بأنه جور أنه ذبح والتحم عقيبه » أى صار 
صحيحا . يقال : التحم الجويع للبرء . 

وبأنه يجوز أنه جعل الله تعالى على حلقه صفيحة نحاس أو 
حديد . فيمتنع217 الذبح9) ؛ لاأنه _نسخ . 

أجاب بأنه لايسمع9”© هذا الدفع . 

أما الأول فلأنه لو ذبح والتحم ‏ لم يحتج إلى الفداء . 

وأما الثان - فلأنه حينئذ يكون الأمر بالذبح تكليفا بما 
لايطاق » وهو محال عند المعتزلة . 

ومع هذا يلزم أن يكون نسحا قبل التمكن ؛ لأنه لم يتمكن 
من الذبح عند وجود الصفيحة(؟) : 

والصفيحة*) : السيف العريض . ووجه كل شىء عريض . 

ص - قالوا : إن كان مأمورا به ذلك الوقت توارد النفى 
والإثبات . 

وإن لم يكن . فلا نسخ . 

وأجيب : لم يكن(" 2 بل قبله » وانقطع التكليف عندذه » 
)1( أ: فكان يمتنع . 
0 الاصل 2 ج : النسخ بدل «الذيح» . 
(١‏ الأصل : يمتنع . 


29:49 1: الصفحة . 
(1) طعع: وأجيب بأنه لم يكن . 


 هاالا‎ 


كالموت . 

ش - المانعون من جواز النسخ قبل الفعل قالوا(') : لايجوز 
النسخ قبل الفعل . وذلك لأن المكلف إن كان مأمورا بالفعل فى 
وقته » فلو نسخ فى ذلك الوقت - لزم أن يكون فى ذلك الوقت مأمورا 
واحد . وهو محال . 

وإن لم يكن مأمورا به فى ذلك الوقت . فلا نسخ . 

أجاب عنه بأنه لم يكن مأمورا به فى ذلك الوقت لوجود الناسخ 
فيه . بل يكون مأمورا به قبله . وانقطع عنه التكليف عند دخول 

ص - (مسألة) الجمهور :على جواز نسخ مثل : صوموا 

لنا : لايزيد على : صم غداء ثم ينسخ قبله . 

قالوا :. متناقض . 

قلنا : لا منافاة بين0) إيجاب صوم غد وانقطاع التكليف 


)١(‏ انظر حاشية التفتازانى على شرح العضد )١57/0”9(‏ حيث بين اضطراب 
الشارحين فى تقرير هذه الشبهة . 
ف 1: عن بدل «بين» . 


اماه 


ش - ذهب الجمهور إلى جواز نسخ الأمر المقيد بالتأبيد مثل : 
صوموا أبدا . 

خلافا لبعض الأصوليين . 

بخلاف الخبر المقيد بالتأبيد » مثل : الصوم واجب مستمر 

والمختار عند المصنف فى الأول جواز النسخ . 

واحتج عليه بأن قوله : صوموا أبدا . لايزيد فى الدلالة على 
تعيين الوقت والتنصيص عليه على قوله : صم غدا ء ثم ينسخ قبل 

فى| جاز نسخ قوله : صم غدا قبل دخول الغد. فكذلك 
جاز نسخ ضوموا ٠‏ أيدا , 

المانعون من جواز نسخ الأمر المقيد بالتأبيد (قالوا : نسخ الأمر 
المقيد بالتأبيد يوجب التناقض ؛ لأن صيغة التأبيد0'») تقتضى 
الإيجاب أبدا . ونسخه يقتضى عدم الإيجاب فى بعض الأوقات . 

أجاب بأنه لا منافاة بين إيجاب صوم غد . وبين انقطاع 
التكليف قبل الغد بالناسخ . كانقطاع التكليف قبل الغد بالموت . 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من أ. 


لا هؤ١اأهة-‏ 


ص - (مسألة) الجمهور : جواز النسخ من غير بدل . 

لنا : أن مصلحة المكلف(2 قد تكون فى ذلك . 

وأيضا : فإنه وقع كنسخ وجوب الإمساك بعد الفطرء. وتحريم 
ادخار لحوم الأضاحى . 

قالوا : (ناتِ بِحَيْرِ مُنا أو يِه . 

وأجيب بأن الخلاف فى الحكم لا فى اللفظ . 

سلمنا » لكن خصص . 

سلمنا ويكون نسخه بغير بدل خير المصلحة علمت . 

ولو سلم أنه لم يقعء فمن أين : لم يجز. 

مش اختلفوا فى جواز نسخ الحكم من غير بدل . 

فذهب الجمهور الى جوازه . 

وذهب بعض إلى عدم جوازه . 

والدليل على الجواز من وجهين : 


.الأول أن. الحكم إن تبع المصلحة . فيجوز نسخه بلا بدل ‏ 
لأن مصلحة المكلف قد يكون فى رفع التكليف عنه من غير بدل . 


وإن ل يتبع المصلحة » فجوازه أظهر ؛ لأنه «يفعل ما يشاء(١))‏ 
-26 ع - ان 
وديحكم ما يريلد92) . 


الثاى ‏ أنه لو لم يجز نسخ الحكم بلا بدل- لم يقع ؛ لأن 


الوقوع لايتصور بدون الجحواز . 


بلا بدل9) 3 ونسخ تحريم ادخار لحوم 


0" ابراهيم  ١5‏ . 
إن الله يحكم مايريد . ؟ - المائدة ‏ 0 . 
قال ابن كقيرق تعفة الطالب زؤروة أ نورق أن حجد لفاس دن اهن 
كتاب الناسخ والمنسوخ عن حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج وعثمان ابن 
عطاء عن عطاء بن أبى مسلم الخراسانى عن ابن عباس ف قوله : «كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» . قال : كان كتابه على أصحاب محمد - 
صلدى الله عليه وسلم - أن المرأة أو الرجل كان يأكل ويشرب وينكح ما بينه وبين 
أن يصلى العتمة أى يرقد . 

فإذا صلى العتمة أو رقد ‏ منع ذلك . إلى مثلها من القابلة فنسختها هذه 
الآية : «آحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية . 

قال ابن كثير : هذا الإسناد فيه شيئان : أحدهما أنه قد تكلم اليخارى فى 
عطاء الخراسانى وقال : أحاديثه مقلوبة . ووثقه أحمد ابن حنيل ويحيى بن 
معين وأحمد بن عبدالله العجلى وغيرهم . 
الثانى أن رواية عطاء هذه عن ابن عباس فيها انقطاع . فإنه لم يسمع عنه . 
لكن يسدد هذا ما روى البخارى ١١5‏ الصوم ٠‏ باب قول الله أحل لكم ليلة 
الصيام الآية (البقرة )١41/‏ حديث رقم ١74/8 )١1515(‏ عن البراء بن عازب - 
رضى الله عنه ‏ قال : كان أصحاب محمد صل الله عليه وسلم ‏ إذا كان الرجل 
صائما فحضر الإفطار . فنام قبل أن يفطر ‏ لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسى ' 
وأن قيس بن صرمة الأنصارى كان صائما . فلما حضر الإفطار ‏ أتى امرآته 
فقال لها : أعندك طعام ؟ قالت : لا ولكن انطلق فأطلب ذلك . وكان يومه يعمل . 


- ه١‎ 


الأضاحى!) (أيضا2) بلا بدل7) . 


المانعون من جواز النسخ بلا بدل قالوا : قوله تعالى : (مَا 


نَنسَخ مِنْ آيَدِ ل لسنضنا نأت بخَير مُعه()) يدل على عدم جوار 


النسخ بلا بدل . 


أجاب بأنه غير محل النزاع . فإن الخلاف فى جواز نسخ الحكم 


بلا بدل . لا فى اللفظ . والآية تدل على الإتيان بالبدل فى نسخ 
اللفظ لان الضمير يرجع إلى الآية . والآية لفظ . 


(5 


فغلبته عيناه . فجاءت امرأته . فلما رأته قالت : خيبة لك . فلما انتصف النهار 
غشى عليه . فذكر ذلك للنبى - صدى الله عليه وسلم . فنزلت هذه الاية : «آحل لكم 
ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» ففرحوا بها فرحا شديدا . ونزلت : »كلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» . 
عن بريدة بن الخصيب الأسلمى ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - نهيتكم عن زيارة القبور ٠‏ قزورفا ٠‏ ونهيتكم عن لحوم الأضاحى 
فوق ثلاث , فأمسكوا مابدا لكم الحديث . 

رواه مسلم فى  ”0‏ الأضاحى ؛ 5 - باب بيان ما كان من النهى عن أكل 
لحوم الاضاحى الخ . 
حديث رقم (ا؟) 1١14.,1١515/7:9‏ . وفى الباب أحاديث اخرى . 
50 
قال الزركشى ف المعتبر )١/1//(‏ : واعلم أن فى جعل هذا من النسخ نظر ؛ وإنما 
هو من باب ارتفاع الحكم لارتفاع علته وعوده إذا عادت لامن باب النسث الذى 
إذا ارتفع لايعود أبدأ . ولهذا قال عليه السلام : إنما نهيتكم لأجل الدآفة . فدل 
على أنه لم يرفعه أبدا . 
فلو قدم لى أهل بلد محتاجون فى زمن الأضحية أمتنع الادخار وعلى هذا نص 
الشافعى فى الأم . 

البقرة - ”* 


2910 سد 


سلمنا أن هذه الآية تتناول نسخ الحكم أيضا .» لكن خصص 
الحكم بما ذكرتا من الصور . ٠‏ 

سلمنا أنها باقية على عمومها لكن الآية تدل على عدم النسخ 
بدون الإتيان بما هو خير. والنسخ بلا بدل خير من إبقاء الحكم 
لمصلحة يعلمها الله تعالى . 

ولو سلم أن الآية تدل على أن النسخ لايقع بدون بدل . فمن 
أين ثبت أنه لم يجز ؛ فإن عدم الوقوع لايقتضى عدم الجواز . 

ص - (مسألة) الجمهور : جواز النسخ بأثقل . 

لنا : ما تقدم : 

وصوم عاشوراء برمضان . 

والحبس فى البيوت(2©2 بالحد . 


ش - القائلون بجواز النسخ اتفقوا على جواز النسخ ببدل 
أخف . مثل نسخ تحريم الأكل بعد النوم فى ليلة رمضان ببدل 
حله . وهو الأحف . 


وببدل مساو مثل نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس 
بوجوب التوجه إلى الكعبة0© . 


واختلفوا فى جواز النسخ ببدل أثقل . 


. الأصل : التثبوت . وهو خطاأ‎ )١( 


(؟) سيأتى تخريجه . 


"اهم 


فذهب الجمهور إلى جوازه . 

وذهب بعض الشافعية الى عدم جوازه("© . 

والدليل على الجواز من وجهين : 

الأول - الجواز العقلى . وهو ما تقدم من أن الحكم إن تبع 


المصلحة . فيجوز أن تكون مصلحة فى نسخ الحكم ببدل أثقل . 
وإن ل يتبع - فجوازه أظهر . 


بوجوب الصوم عل التعيين(2 . وهو أثقل من التخيير . 


ومنه وجوب صوم عاشوراء بوجوب صوم رمضان() وهو أشق 


وأفقل.. 


ومنه نسخ الحبس فى البيوت الذى كان حدا للزنا بالحد وهو 


الضرب بالسياط والتغريب سنة فى حق غير المحصن . والرجم بالحجارة 


(0 


انظر الاحكام للامدى ١١7/7”‏ ». وإرشاد الفحول ١88‏ ء والاحكام لابن حزم 
6 . 
عن سلمة بن الأكوع قال : لما نزلت هذه الآية : «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين» كان من أراد أن يفطر ويفتدى حتى نزلت الآية التى بعدها فنسختها . 
وف رواية : حتى أنزلت هذه الآية : «فمن شهد منكم الشهر قليصمه, . 
أخرجه البخارى فى 5١‏ - الصوم . 55 باب وعلى الذين يطيقونه فديه , 
4 ومسلم فى ١7‏ - الصيام . > باب نسخ قوله تعالى : وعلى الذين 
يطيقونه فدية الخ حديث رقم 8١5/9 )١١١.١549(‏ وهذا لفظه . 
سيأتى تخرجه فى 065 . 


ل #4؟_هم - 


ع 


فى حق المحصن<١١2».‏ ولا شك©22 انه أثقل . 


قال القرطبى فى تفسيره (81/0) : عن مجاهد قال : «واللاّتى يأتين الفاحشة» 
واللذان يأتيانهاء كان فى أول الأمر فنسختها الآية التى فى النور » (وهى قوله 
تعالى : «الزانية والزانى فاجلدوا الآية . 

وانظر أيضا تفسير الطبرى 2595/5 15979 , 5910. 

قال ابن كثير فى التحفة ١/7‏ قال أب عبيد ثنا عبدالله بن صالح ‏ هو كاتب 
الليث بن سعد عن معاوية عن صالح الحضرمى عن بن أبى طلحة عن ابن' 
عباس ف الآية يعنى قوله تعالى «اللاتى ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن ف البيوت حتى يتوفاهن الموت أو 
يجعل الله لهن سبيلا .» وف قوله تعالى : واللذان يأتيانها منكم فآذوهماء . قال : 
كانت المراة إنا زنث حبست ف البيتك حتى الموت . وكان الرجل إذا زنا ٠‏ أوذى 
بالتعيير والضرب بالنعال . قال : فنزلت : «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 
هنهم '.مانة'.جلدة 4 

قال > ون كاتا حستكي ركم بسنةا رول الثة صل ال علي ويقلعت 
قال : فهو سبيلها الذى جعله الله لهما . يعنى قوله تعالى : «حتى يتوفاهن الموت 
أى يجعل الله لهن سبيلا» . 

قال ابن كثير : هذا الإسناد فيه انقطاع , لأن على بن طلحه لم يسمع من ابن 
5-7 

لكن روى مسلم فى صحيحه (فى كتاب الفضائل ؛ باب عرق النيى » صلى الله 
عليه وسلم . حديث رقم 181١17//5)44(‏ وف الحدود ٠‏ باب حد الزنا ‏ حديث رقم 
)١151١/5 )16(‏ ما يسددهذا : 

عن عياذةاية الصنامت قال كاناتزى الضل اله :عليه وسبلم .إذا نزل 
عليه , كرب لذلك وتربد وجهه . فأنزل عليه ذات يوم ؛ فلقى كذلك . فلما سرى 
عنه . قال : خذوا عنى خذوا عنى . قد جعل الله لهن سبيلا . البكر بالبكر جلد 
مائة ونفى سنة . والثيب بالثيب جلد مائة والرجم قال الزركشى ف المعتبر 
)١/74(‏ : روى البيهقى عن ابن عباس قال : كانت المرأة إذا زنت حبست فى 
البيت حتى تموت ٠‏ وكان الرجل إذا زنى أوذى بالتعيير وضرب النعال فأنزل الله 
تعالى : «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» . 
الأصل : فلاشك . 


- 6568 مه 


- قالوا : أبعد فى المصلحة . 
قلنا : يلزمكم فى ابتداء التكليف . 
وأيضا : فقد يكون علم الأصلح فى الأثقل ‏ » كا يسقمهم 
بعد الصحة ا 


قالوا : (يريدٌ الله أنْ تحت (عنكه”") (يريدٌ دُ الله بكم المُسْرَ 
ول يريدٌ 44 العسر) . 


وتكثير الثواب ٠.‏ أو تسمية للثىء() بعاقبته . مثل : 


لدوا للموت وابنوا للخراب7) 5 


وإن سلم الفور فمخصوص با ذكرناه . كما خصت ثقال 
التكاليف والابتلاء باتفاق . 2 


5 ًُ 2 2 ع 5 
قالوا : (ناتٍ بخير منما أو مثلها) والأشق ليس بخير 
للمكلف . 


وأجيب .أنه خير باعتبار الثواب . 


)١(‏ زيادة من ط. 
)١(‏ ط: تسمية الشىء . 


من الشواهد التى يستشهد بها لورود اللام بمعنى الصيرورة ؛ لا للتعليل . وهذا 
نواس ولم أجده فى ديواته . 


ساككاه ب 


- القائلون بعدم جواز النسخ بأثقل . احتجوا بثلاثة 

وجوه . 
الأول أن النسخ ببدل أثقل أبعد عن مصلحة المكلفين ؛ 
لأنهم إن امتثلوا ‏ التزموا زيادة المشقة . وإن تركوا يلزمهم العقوبة . 
أجاب بأن هذا يلزمكم فى ابتداء التكليف ؛ لأن الناس فى 
سعة الإباحة . فنقلهم إلى التكاليف الشاقة أبعد عن المصلحة . 


وأيضا : قد يكون البارى - تعالى - علم أن الأصلح هو 
الأثقل . كا يسقمهم بعد الصحة . ويضعفهم بعد القوة ؛ لأنه 
علم أن 7 والضعف أصلح . 

اتاو نه لو جاز النسخ ببدل أثقل الوم كذب قوله ‏ 
تعالى ا الله أن محفت عنكه00 وقوله يريد الله بكم اليْسْرَ 
ولا يريد بكم الع50)) . 

والتاللى باطل . 

بيان الملازمة أن الآيتين تدلان على إرادة التخفيف واليسر 
والنسخ ببدل أثقل يدل على إرادة التثقيل والعسر . فيلزم كذب 


الآيتين . 
أجاب بأنا لانسلم عموم الآية فى إرادة التخفيف واليسر فى 
كل شىء . 
لل النساء ‏ ع 
0 - البقره ‏ ” . 


/ا؟هة - 


ولئن سلم عموم الآية فى التخفيف واليسر فى كل شىء . 
فسياق الآية يدل على التخفيف واليسر للمآل فى تخفيف الحساب 
وتكثير الثواب 3 
باسم عاقبته (فإن عاقبته0")) يرجع إلى التخفيف بسبب نيل الثواب 
ودفع العقاب مثل : 

فإنه لما كان عاقبة الولادة : المودت 3 وعاقبة البناء : الخراب 3 
جعله| غاية الولادة والبناء تسمية للثىء بعاقبته . 

ولئن سلم إرادة التخفيف واليسر فى كل شىء على الفور - 
لكن مخصوص با ذكرنا من الصور . كما خصت ثقال9 التكاليف 
والابتلاء باتفاق : 

الثالث : أن قوله تعالى ‏ : (ما نَنسَخ مِنْ آيّة او ننسها تأت 
بير ما أو ”)يدل على أن البدل يكون خيرا من المنسوخ أو 

: مثله . والأثقل الأشق لايكون خيرا للمكلف ولا مثلا . 

أجاب بأنه خير للمكلف باعتبار عظم الثواب . 


ص - - (مسألة) الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم . 
وبالعكس ونسخه| معا. 


.1 ساقط من‎ )١( 
. (؟) الاصل : تقائل‎ 
.* البقره_‎ ٠١١ )95 


-خ8؟ه6 - 


وخالف بعض العتزلة . 
لنا : القطع بالجواز . 
وأيضا : الوقوع . 


عن عمر ‏ رضى الله عنه + - وكان00© فيا أنزل : «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارحموهما [البتة9]|)» . 


ونسخ الاعتداد بالحول ١‏ 
وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : «كان فيا أنزل عشر رضعات 
محرمات2)9) . 


والأشبه : جواز مس المحدث للمنسوخ لفظه . 

ش - الجمهور ذهبوا إلى جواز نسخ التلاوة دون الحكم , 
وبالعكس 2 أى جواز نسخ الحكم دون التلاوة » وجواز نسخ التلاوة 
والحكم معا. 

والدليل على جواز كل من الثلاثة من وجهين : 


الأول الجواز العقلى . فإنا نقطع أنه يجوز أن ينسخ أحدهما 
أو كلاها لضلخة" يعلامها الهاد تعال... 


. ط: وكان‎ )١( 
. زيادة من 1. طعع والبابرتى‎ )5( 
. ط: زيادة : فنسخن بخمس‎ )*( 


580؟ه8- 


والثا - الوقوع . 

أما وقوع التلاوة فقط ‏ فما روى عن عمر ‏ رضى الله عنه - 
قال : كان فيا أنزل : الشيخ والشيخة إذا زينا فارجموهم('"2» وقد 
نسخ تلاوته وم ينسخ حكمه , 

وأما وقوع نسخ الحكم فقط ٠‏ فلآن حكم آي 9) الاعتداد 


بالحول ٠‏ وهو قوله تعالى : «والّذِينَ يتَوفونَ نكم وَيَذَّرُونَ أَرْوَاجآ 
هه رواج متَاعاً إلى الحول9 »2 قد نسخ بدون تلاوته() , 


)١(‏ > قال ابن كثير فى التحفة (ق/1/54) : روى الشافعى عن سعيد بن المسيب عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال : إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول 
قائل : لانجد حدين فى كتاب الله تعالى فلقد رجم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فوالذى نفسى بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر فى كتاب الله لكتبتها : 
الشيخ والشيخه إذا زنيا فارجموهما البتة» فإنا قد قرأناها . 
وللبخارى فى 87 الحدود . ٠١‏ باب الاعتراف بالزنا » رقم (14859) 
75 قريب من هذا . 

وللسلم فى 59 الحدود , 5 باب رجم الثيب بالزنا » رقم ١7717 /9 )١١(‏ 


قريب من هذا . 


ع الك 1 5 

(؟) أ: فإن حكم أنه بدل «فلآن حكم الاية» . 

5١4 4)‏ البقرة_ ؟ 

(4) فسخ هذا الحكم يقوله تعالى © يتريطيخ بانفسهن اربفة اشهر وعهرا 386 
البقرة ‏ ؟) انظر تفسير الطبرى ؟/519 ,080 . 

ودوى البخارى فى 15 التفسير (سورة البقرة ‏ ") 55 باب والذين 

يتوفون منكم الآية . حديث رقم 7١١/40457537(‏ عن عبدالله بن الزبير : قلت 
لعثمان :هذه الآية التى فى البقره * «والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجاء إلى 
قوله ::دغير إخراع» قد نسكتها الآية الآخرئ الك مر : فدعها ياابن 
أشي + لااغير "شيك هته مق مكانة . 


لظ 5ل (- ال 


«كان فيا أنزل عشر رضعات محرمات . فنسخن بخمس 22) . وقد 
كان منسوخ التلاوة أيضا . 


واختلفوا فى أن منسوخ اللفظ هل يجوز للمحدث مسّه أم لا ؟ 


والأشبه أنه يجوز مسه للمحدث . 


ص - قالوا : التلاوة مع حكمها . كالعلم مع العالمية ‏ 
والمنطوق مع المفهوم . فلا ينفكان . 

وأجيب بمنع العالمية والمفهوم . 

ولو سلم فالتلاوة أمارة الحكم ابتداء لادواما . فإذا نسخ ‏ لم 
ينتف() المدلول . 

وكذلك العكس . 

قالوا 5 بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم 4 فيوقع ف الجهل . 


وأيضا : فتزول فائدة القرآن 5 


)١(‏ روأه مسلم فى ١7‏ كتاب الرضاع 5٠‏ باب التحيرم يبخمس رضعات حديث رقم 
٠١75/5” )54(‏ عن عائشة قالت : كان فيما أنزل من القرآن : عشر رضعات 
معلومات يحرّمن . ثم نسخن بخمس معلومات » فتوق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن . 

(؟) الأصل ب »ءج : لم يتبدل . 


”م - 


ولو سلم ‏ فلا جهل مع الدليل ؛ لأن المجتهد يعلم . والمقلد 
يرجع إليه . 

وفائدته كونه معجزا وقرانا يتل 1 

ش - المانعون من جواز نسخ أحدهما بدون الآخر قالوا : 
التلاوة مع حكمها كالعالمية مع العلم 2 والمنطوق مع المفهوم . فىا 
انفكاك بين التلاوة وحكمها فلا يتصور نسخ أحدهما بدون الآخر . 


أجاب بمنع العلمية والمفهوم أى لانسلم أن العالمية مغايرة 
للعلم . بلل العلم هو العالمية . 

ولا نسلم أن المفهوم ثابت . 

وبتقدير ثبوته لانسلم عدم انفكاكه عن المفهوم . 

ولئن سلم أن العالمية مغايرة للعلم والمنطوق لاينفك عن 
المفهوم ‏ فلا نسلم أن التلاوة لاتنفك عن الحكم ؛ فإن التلاوة أمارة 


الحكم ابتداء » لا دواما . فإذا نسخت لم ينتف الحكم ؛ إذ لايلزم 
من انتفاء الأمارة انتفاء الحكم . 


وكذلك العكس . أى لايلزم من انتفاء الحكم انتفاء الأمارة . 
وقالوا أيضا : لايجوز نسخ الحكم بدون التلاوة » لأن بقاء 


9ه ل 


التلاوة يوههم(2© بقاء الحكم ؟؛ لكون التلاوة أمارة للحكم . فيلزم 
وقوع المكلف فى الجهل . وتزول فائدة القرآن ؛ إذ الفائدة بيان 
الأحكام التي دلت عليها الألفاظ "2 . فإذا انتفى تلك الأحكام ‏ زال 
فائدة اللفظ . 


أجاب بأن هذا الدليل مبنى على التحسين العقلي » وهو 
مردود . 

وبتقدير تسليمه فلا نسلم وقوع المكلف فى الجهل ؛ إذ لاأجهل 
مع قيام الدليل الناسخ » لأن المكلف إن كان مجحتهدا - يعلم الدليل 
الناسخ . فلا يقع فى الجهل . وإن كان مقلدا ‏ يرجع إلى المجتهد 
ويقبل منه . 

ولا نسلم أيضا أنه يزول فائدة القرآن ؛ فإن فائدة التلاوة لا 
ينحصر فى الحكم , بل يكون فائدته : كونه معجزا وكونه يتلى » 
فيحصل الثواب بتلاوته . 

ص - (مسألة) المختار جواز نسخ التكليف بالإخبار 


بالإخبار('» بنقيضه . 


خلافا للمعتزلة . 


أ ليم 
)0( | : الأمارة بدل «الالفاظ» 00 

قال التفتازانى (؟/هؤ١)‏ وق بعض النسخ لفظ «بالأخبار» مكرر .2 الأول 
مَتْغلق بالتكليف والثاتى ينسح .وعكذة فى التقود الردود :(ورقة 1لا" الفه) .. 


لا "ااه 


وأما نسخ مدلول خيبر لايتغير- فباطل . 

والمتغير كإيمان زيد ء وكفره مثله . 

خلافا لبعض المعتزلة . 

واستدلالهم بمثل : أنتم مأمورون بصوم كذاء. ثم ينسخ يرفع 
الخلاف . 

ش - المختار جواز نسخ تكليفنا بالإخبار عن شىء بتكليفنا 
بالإخبار (عن نقيضه . 

مثل أن تكليفنا بالإخبار'») عن وجود زيد . ثم تكليفنا 
بالإخبار عن علدمه . ظ 


وأما مدلول الخير ‏ فإن كان مما لايتغير . مثل : الإله موجود . 


وإن كان مما يتغير. كإيمان زيد وكفره . مثله » أى نسخه 
باطل على المختار . 

خلافا لبعض المعتزلة . 
مثل : أنتم مأمورون بصوم كذا . ثم ينسخ . يرفع الخلاف بين 


.1 العبارة مابين القوسين ساقطة من‎ )١( 


كك 


المجوزين والمانعين(27 ؛ لأن هذا الخبر بمعنى الأمر. نحو: 
ووالوالدات 1 لانم 0 جر سيحدعيف الانعين أيضا + 
ولا يكون نسخا لمدلول الخبرء بل لمدلول الأمر فارتفع الخلاف 

ص - (مسألة) يجوز نسخ القرآن بالقرآن . كالعدتين 
والمتواتر بالمتواتر ‏ والآحاد بالآحاد 3 والآحاد بالمتواتر 1 

وأما نسخ المتواتر بالآحاد() - فنفاه الأكثرون . 

لنا : قاطع فلا يقابله المظنون . 

ش - يجوز نسخ القرآن بالقرآن » كنسخ العدة با حول بالعدة 
باربعة أشهر وعشر() . 

ويجوز نسخ الخبر المتواتر بالخير المتواتر » ونسخ الآحاد 
بالآحادء والآحاد بالمتواتر . ش 


)١(‏ فى حاشية الأصل : «لأن هذا الخبر بمعنى الأمر . فأما أن يكون الدليل أخص 
من الدعوى فلا يصع . وإن صح فيكون خاصا بما إذا كان الخير بمعنى الأمر . 
ولاخلاف فى جواز نسخه . وأما إذا لم يكن بمعنى الأمر فلا يجوز نسخه كما 
سيق . والله أعلم» . 

. ”  ةرقبلا‎ 55# |) 

) أ : بالأخبار. 

(4) قال الله تعالى : «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى 

الحول غير إخراج الآية (580- البقرة - ؟) . 
وهذا منسوخ بقوله تعالى : «يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» . 
(54؟5- البقرة ‏ ؟) . 


و 7 


وأما نسخ المتواتر بالآحاد ‏ فنفاه الأكثرون . 

بخلاف مخصيص العام المتواتر بالخاص الآحادء» كما تقدم : 

والفرق أن النسخ يرفع ما ثبت بالمنسوخ بخلاف التخصيص 
فإنه لايرفع ما ثبت بالعام . 

واحتج المصنف على عدم جواز نسخ الخبر المتواتر بالآحاد بأن 
الخبر المتواتر مقطوع . والآحاد مظنون . والمظنون لايقابل المقطوع ‏ 
بل يطرح المظنون ويعمل بالمقطوع . 


قيل : وفيه نظر ؛ إذ يجوز أن يكون المتواتر مظنونا بحسب 
بالآأحاد وينسح . 

أجيب بأنه حينئذ يتعين أن يكون الآحاد محصصا للمتواتر » 
ولا نزاع فيه . 


ورد بأن الآحاد إنما يتعين أن يكون مخصصا إذا ورد قبل العمل 
بالعام المتواتر أما إذا ورد بعد العمل به يكون ناسخا له . 


ص - قالوا 8 وقع ( فإن أهل قباء سمعوا مناديه - صلى الله 
عليه وسلم ‏ ألا إن القبلة قد حولت فاستداروا ولم ينكر عليهم 


أجيب : علموا بالقرائن لما ذكرناه . 


كلاه 


قالوا : كان يرسل الآحاد بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة(2 . 


وأجيب : إلا أن يكون مما ذكرناه2"0 فيعلم بالقرائن لما 
ذكرناه . 

1 2 

قالوا : (قل لا اجذ) نسخ بنهيه عن كل ذي ناب من 


أجيب إما بمنعه . وإما بأن المعنى . لا أجد الآن . 


ش - القائلون بجواز نسخ الخبر المتواتر بالآحاد احتجوا 
وجوه 


الأول - الوقوع . فإن أهل قباء سمعوا منادى الرسول ‏ عليه 
السلام ‏ ينادى : ألا إن القبلة قد حولت عن بيت المقدس إلى 
الكعبة » فإستداروا فى الصلاة من بيت المقدس الى الكعبة9© . وم 


)1( أ: ناصحة , وهى خظأ . 

فيه ج : ذكرنا . 

8 "مودلين عمل + قيضا" الحاش اق لاه لمكم مقي إذا تحامم ات شقان + إن 
رسول الله صب الله عليه وسلم ‏ قد أنزل عليه الليلة » وقد أمر أن يستقبل 
الكمية: فاستقيلوها : وكانت ‏ .وجوههم “إلى الشام + فاستدازو :إقى: الكعية رؤاه 
البخارى وهذا لفظه فى 15 الآحاد . ١‏ باب ما جاء فى إجازة خير الواحد , 
حديث رقم (5)7561١/؟55‏ . 

وى 15- التفسير . ١١‏ - باب ولئن أتيت الذين أوبوا الكتاب » حديث رقم 
(:445) 178/8 . وياب 19 + حديث رقم (4895) ...وياب +5 + حديث رقم 
6 وللنخارئ عن البراء نظة ورواة فسبلم:ق ةك المساحف + * اب تحويل 
القبلة . حديث رقم 300/١ )١١(‏ . 


دالالاه ل 


ينكر الرسول ‏ عليه السلام - عليهم . مع أن وجوب التوجه ,الى 
بيت المقدس ثبت بالخير المتواتر . وخخير المنادى الآحاد . فلولم يجر 
نسخ المتواتر بالآحاد ‏ لما جاز لهم التحول بمجرد قول المنادي . 
ولأنكر الرسول ‏ عليه السلام - عليهم . 

أجاب بأنا لانسلم أنهم تحولوا بمجرد إخبار المنادى » بل تحولوا 
لأنهم علموا بالقرائن المنضمة إلى خبر المنادى كإعلان الناس بذلك » 
أو قربهم من مسجد الرسول20© عليه السلام . 

وإنما حمل على هذا لما ذكرنا من الدليل الدال على عدم جواز 
نسخ المتواتر بالآحاد . 

الثاى - أنه عليه السلام ‏ كان يرسل آحاد الصحابة إلى 
الأقطار بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة(50) » من غير فرق بينها . 
للرسول - عليه السلام - أن لايفرق . 


أجاب بأن ما ذكرتم من الإرسال ووجوب القبول صحيح . 
إلا أن يكون خبر الواحد مما ذكرنا » وهو أن يكون ناسخا للمتواتر . 


ِّ ولمسلم عن البراء مثله حديث رقم /١)١١(‏ 774 ؛ وعن أنس 'مثله حديث رقم 
' (505/1)15 وانظر اختلاف العلماء فى أصل شرعية التوجه إلى بيت المقدس فى 
ابتداء الإسلام هل كان بالسنة أو بالقرآن فى التحفة 7١١/5“‏ وف المعتبر 
ا . 
)1١(‏ المثبت من ب .ج وف أ : أومر بهم من يسجد الرسول عليه السلام . وفيه خطأ . 
وفى غيرها بمسجد . 
(5) سبق تترجه فى مسائل الاخبار . 


الله 


فإنه حينئذ يبحمل على كونه معلوما بالقرائن . ما 10 
0 7 0 مر بعرم دراه 

الثالث ‏ قوله تعالى : (قُلْ لآ أجدُ فيا أوجى إل محرّمآ على 
0 نسخ بنهيه - عليه السلام - عن كل ذى ناب من 

5 
.  عابسلا‎ 

والنبي عن كل ذى ناب من باب الآحاد . 

وإذا جاز نسخ القرآن بالآحاد- فنسخ الخبر المتواتر به 
أجدر . 

أجاب : إما بمنعه بأن يقال : لانسلم أن هذه الآية منسوخة 
فإنه لايدل على إباحة الجميع » حتى يكون تحريم كل ذى ناب ناسخا 
له » لانه يدل على عدم وجدان المحرم ِ وعدم وجدان المحرم 
بالوحى . لايدل على إباحة الجميع . 

وإما بأن معنى الآية : لا أجد الآن محرما فيكون مؤقتا وإذا 


)١(‏ الما ذكرنا ساقط من أ . وانظر حاشية السعد )١51/5(‏ فى اختلاف الشارحين فى 
هذا المقام والتقود والردود “/"ا” . 
(؟)4 ١55‏ الانعام ‏ 35. 
(22)9 عن أبى ثعلبة الخشنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نهى عن أكل كل ذى 
ناب من السياع . 
رواه مسلم فى  ”4‏ الصيد .  ”‏ باب تحريم أكل كل ذى ناب الخ » حديث 
رقم )١5 ,١١(‏ 239757/793. 
وله عن ابى هريرة مثله حديث (رقم )١5‏ . 
وله مثله عن ابن عباس وزيادة : وكل ذى مخلب من الطير » حديث رقم )١١(‏ . 
ورواه البخارى فى ١‏ الطب , 01 باب ألبان الاتن » حديث رقم (0178) 
٠‏ عن أبى ثعلبة بلفظ «السبع» بدل «السباع» . 


678 ل 


كان مؤقتا لايكون منسوخا . 

ونهيه - عليه السلام - عن كل ذى ناب(20) رافع للحلال597) 
الثابت بالأصل . ورفع الحلال الثابت بالأصل ليس بنسخ ؛ لأن 
النسخ لايكون إلا للحكم الشرعى وحلال الأصل لايكون حكم) 
شرعيا . 

ص - ويتعين الناسخ بعلم تأخره . 

أو بقوله ‏ عليه السلام ‏ : هذا ناسخ 20 , أو ما ف معناه 
مثل : «كنت نهيتكم) . 

أو بالإجماع . 

ولايثبت بتعيين الصحابى ؛ إذ قد يكون عن اجتهاد . 

وفى تعيين أحد المتواترين نظر . 

ولاايثبت بقبيله فى الصحف . ولا بحداثة©» الصحابي . ولا 
بتأخر إسلامه . ولا بموافقة الأصل . 

وإذا لم يعلم ذلك فالوجه : الوقف . لا التخيير . 

ش - إذا وقع حكان متنافيان , فإنما يتعين الناسخ منها بأن 


)1( سبق تخرجه أنفا . 

(5) أ: عن الحلال . 

(*) "قال ابن كثير فى تحفة الطالب )١/715(‏ : قوله : «أو بقوله ‏ صل الله علي وسلم - 
هذا ناسخ لم يرد المصنف أن هذا حديث وإنما خرج ذلك مخرج المثال . 

. الأصل : بحادثة . وهو خطأ‎ (١ 


864546 سه 


يعلم تأخره عن الآخر . 

أو بأن يقول الرسول ‏ عليه السلام - : هذا ناسخ . 

أو بأن يقول ما فى معناه» مثل : كنت نهبيتكم عن زيارة 
القبورء آلا فزورها(" . فإن هذا دال على نسخ المبى عن زيارة 
القبور . 

وأيضا : بتعين الناسخ منه| بالإجماع بأن تجمع الأمة على أن 
هذا ناسخ . 
الناسخ عن اجتهاد . 

وفى تعيين الصحابى تأخر29 أحد المتواترين نظر ٠‏ لتعارض 
دليل قبول قوله والمنع . 

أما دليل المنع فهو أنه يتضمن نسخ المتواتر بقول الواحد » وهو 
غير جائز . 
0 


)1١(‏ روى مسلم ٠0‏ الأضاحى , 5 باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحى 
حديث رقم (/1؟) ١577/7‏ عن بريدة الأسلمى - رضى الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ : نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ‏ ونهيتكم 
عن لكوم الأضاحس فوق ثلاة 'فاسكوا :ماب اكد :ونهيتكم :عن التبيذ إلا فى 
سقاء فاشربوا فى الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا . 

)5( «تأخر» ساقط من 1.. 


-8045 


وخبر الواحد معّن للناسخ . لا ناسخ ؛ لأنه علم أن أحدهما 
ناسخ والآخر منسوخ بدون خير الواحد . 

ولا يثبت كون الحكم منسوخا بقبليته فى المصحف . لجحواز أن 
ليس على ترتيب النزول . 

ولا يثبت كون الحكم ناسخا بحداثة(؟2 الصحابى الذى 
يرويه ؟ لحواز أن يكون من تأخر صحبته يكون روايته متقدمة . 

ولا يشبت أيضا كون الحكم ناسخا بتأخر إسلام الصحابيى 

ولا يثبت أيضا كون الحكم ناسخا بكونه موافقا للاصل ؛ فإن 
موافقة الأصل لا تدل على النسخ أصلا . 
التخيير . 

ص - (مسألة) الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن . 

لنا : لو امتنع - لكان غيره : والأصل عدمة . 

وأيضا : التوجه إلى بيت المقدس بالسنة » ونسخ بالقرآن . 

والمباشرة بالليل كذلك . 


ل 5 


وصوم يوم عاشوراء . 

وأجيب بجواز نسخه بالسنة ووافق القرآن . 

وأجيب بأن ذلك يمنع تعيين ناسخ أبدا 

- اتفق الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن . 

وللشافمى - رحمه الله - فيه قولان2© . 

وأحتج المصنف على مذهب الجمهور بأنه لو امتنع - لكان 
امتناعه لغيره ‏ إذ نعلم بالضرورة أنه لايكون ممتلعا لذاته . 

والتالى باطل ؛ لأن الأصل عدم الغير . 

وأيضا نسخ السنة بالقرآن واقع ؛ فإن وجوب التوجه 00 بيت 
المقدس كان ثابتا بالسنة » ونسخ 20 بقوله تعالى : 
وَجْهَكَ شَطرَ لمحل الخرا م0 . 

وتحريم مباشرة الصائم بالليل ثبت بالسنة » وقد نسخ 
بالقرآن0*) 


)١(‏ انظر : الرسالة ص ٠١8 ٠١5‏ , والإحكام. للامدى */ ١5١‏ 157 , ونهاية 
السول والإبهاج ١١9/17‏ وإرشاد الفحول ص 3١5١‏ . 

(؟) سبق تخرجه أنفا . 

. ”  ةرقبلا‎ ١454 4) 

(54) عن البراء بن عازب قال : لما نزل صوم رمضان ٠‏ كانوا لايقريون النساء رمضان 
كله . وكان رجال يخونون أنفسهم . فأنزل الله : «علم الله لل 
أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم» . 


8ه 


بقوله تعالى : (فالآنَ بَاشْيرُوهنٌ ))١(‏ : 


ووجوب صوم عاشوراء ثبت بالسنة » وقد نسخ بالقرآن(') . 
وأورد على هذا أنه يجوز أن يكون النسخ ف هذه الصور بالسنة 


(0 


وأجيب بأن هذا التجويز(") يمنع تعيين الناسخ أبدا . فإن أى 


رواه البخارى فى 546 التفسير (سورة ؟) ٠‏ 7" باب أحل لكم ليلة الصيام 
الخ . 
حديث رقم .31١8١/8 ):5١48(‏ 
قال الزركشى ف المعتبر )١/177(‏ : قال السهيلى : وى عمر نزل «أحل لكم ليلة 
السييام . 
17 - البقرة ‏ ؟ . 
روى البخارى فى ٠١‏ الصيام » 14 باب صيام يوم عاشوراء . حديث رقم 
)٠٠١(‏ 744/8 عن عائشة ‏ رضى الله عنها : كان يوم عاشوراء تصومه قريش 
فى الجاهلية ‏ وكان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يصومه ف الجاهلية . فلما 
قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء 
صامه ومن شاء تركه . 

وانظر أيضا حديث رقم )5٠01(‏ . 
ورواه أيضا فى باب ٠١7/7 ١‏ » حديث رقم 184 , وأيضا عن عمر حديث رقم 
655 ورواه فى التفسير (سوره؟) باب (4؟) 771/48 . 

ورواه أيضا فى مناقب الأنصار . باب 3١1‏ , حديث رقم (1١85؟) ١41/17‏ 
ورواه مسلم فى ١١‏ - الصيام . ١4‏ باب صوم يوم عاشوراء . حديث رقم 
117 429/95 عن عائشة بلفظ مختلف . 

قال الزركشى فى المعتبر (/ا/ا/ ”) بعدما ذكر حديث عائشة : وهذا يدل على أن 
صوم عاشوراء كان واجبا فى أول الأمر . وهو قول الحنفية لكن الأصح عند 
أصحابنا . كما قاله النووى - إنه لم يجب قط . 
الأصل : التجون . 


648 ده 


ناسخ فرض . كان لقائل أن يقول : الناسخ غيره . إلا أنه وافق 
ذلك الغير . 

ص - قالوا : (لِتبّينُه والنسخ رفع لابيان . 

قلنا : المعنى : لتبلغ . 

ولو سلم ‏ فالنسخ أيقنا ' نيان" : 

قالوا : منفر . 

قلنا : إذا علم أنه مبلغ ‏ فلا نفرة . 

ش - المانعون من نسخ السنة بالقرآن احتجوا بوجهين : 

الأول أن الستةابيان: للقرآنء بقوله تعال *«لتين للناسن ما 
زّلَ إِلَيْههُ2'0» فإنه يدل على كون السنة بيانا للقرآن . والمنسوخ 
لايكون بيانا للناسخ . لأن النسخ رفع المنسوخ بالناسخ . لابيان 
الناسخ بالمنسوخ . 

أجاب بأن المراد من قوله : «لتبين» : لتبلغ وخمل البيان على 


أما حمله على بيان المراد ‏ فهو تخصيص ببعض ما أنزل . 


.١5  لحنلا‎ - 485 40( 


ل #48ه ‏ 


وحمل اللفظ على ما يطابق الظاهر أولى من حمله على ما يوجب 

تك الظاهر . 
ولوسلم أن المراد : البيان فالنسخ أيضا بيان . 

قيل(20 : هذه مغالطة ؛ لأن المستدل نفى كون المنسوخ بيانا 
للناسخ » والمعترض أجاب بكون الناسخ بيان المنسوخ . 

أجيب بأنه لايبعد أن يقال : المستدل أبطل أن تكون السنة 
منسوخة ؛ بالقرآن ؛ لأن الآية اقتضت أن تكون السنة بيانا . ولا 
منافاة بين البيان والمبين _ 

ولو كان نسخها بالقرآن لكانا متنافييين29 . 

أجاب المعترض بأن النسخ أيضا بيان . فلا منافاة . 

وفيه نظر ؛ إذ كلام المستدل لم يورد فى المتن على هذا الوجه 
حتى يستقيم جواب المعترض ٠»‏ بل أورد على الوجه الذى قررنا . 
وحينئذ يكون جواب المعترض غير مستقيم . 

ولوسلم أن النسخ ليس ببيان - فمن أين ثبت نفي نسخ السنة 
بالقرآن . فإن الآية لا تدل على أن كل سنة بيان للقرآن . فغايته أنها 
تدل على أن القرآن لاينسخ بعض السنة » وهو ما يكون بيانا 
للقرآن . 

الثانى - أن نسخ السنة بالقرآن منفْر للناس عن النبى وعن 


. أ: مثل بدل قيل2 وهى تصحيف‎ )١( 
. لكان متنافيه‎ :1 )( 


 ةه#قاكال‎ 


طاعته ؛ لأنه يوهم أن الله تعالى لم يرض بما سنه الرسول . فلا 
أجاب بأنه إذا علم أن الرسول ‏ عليه السلام - مبلغ 
للأحكام » ل واضع لما فلا نفرة . 
ص - (مسألة) الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر . 
لنا : ما تقدم 1 
| واستدل بأن «لا وصية لوارث» نسخ «الوَصِيةُ ودين 
والاقريين) 
الفرض . 
ش - اتفق الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر لا 
بالآحاد . 


ومنع الشافعي جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر'» . 


حجة الجمهور ما تقدم . وهو أن القرآن والخبر المتواتر كل 
منهما من الله . فلا يمتنع لذاته نسخ أحدهما بالآخر . 


. ”١ا/ فقره‎ ٠١7ص‎ . ١5 فقره‎ . ٠١5 انظر : الرسالة ص‎ )١( 


كك 


ولا لغيره ؛ لأن الأصل عذلمه . 
واستدل على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر بالوقوع . فإن 


عن ات 


قوله - عليه السلام - : «لا وصية لوارث0©» نسخ قوله : (الوَصَيّه 
للوَالِدَينِ و ربيين("©) . 


ورجم المحصن ثابت بالسنة وقد م الخلون وهو ثابت 


بالقرآن بقوله تعالى : (الَزَانِيَةَ والزّان فَاجَلِدُوا كُلَّ وَاجِدٍ مُثْه) مِانَة 


عن عمرى بن خارجه قال خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ققال : إن الله 
قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث» . 

رواه النسائى فى الوصايا . باب إبطال الوصية للوارث 5517/1 

وإبن ماجه فى >5 الوصايا ‏ 1 باب لاوصية لوارث » رقم (511؟ ,2 
اا" 6 .9١‏ 

والترمذى فى 5١‏ - الوصايا . © باب ما جاء لاوصية لوارث » رقم (١؟5١؟)‏ 
14 ,2:58 وعن أبى آمامة مثله . 

ورواه أبى داود فى الوصايا . باب ما جاء فى الوصية للوارث ٠‏ رقم (410؟) 
١ ١6/15‏ . 

ولابن ماجه أيضا عن أنس مثله حديث رقم (5١01؟)‏ . 

ورواه البخارى تعليقا فى الوصايا . 

قال إبن كثير : وقول المستدل : إن هذا الحديث نسخ قوله تعالى : «كتب عليكم 
إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين» غير سديد 
لوجهين . 

كم .بين الوجهين: + وجعله من يان التخصنيضن الآمن: مان الخ . 

انظر ؛ التحفة ١/55‏ . 

وقال الزركثى أيضا ف المعتير ١/1/4‏ : وفى جعل هذا من نسخ القرآن با 
نظر. 0 

986 البقرة ب ؟ . 


 هةما‎ 


جَلْدَةه)) . 


وأجيب بأنا لانسلم نسخ الصورتين بالسنة ؛ لأنه يلزم منه 
نسخ المعلوم بالمظنون ؛ لأن قوله ‏ عليه السلام : الأ لاوصية 
لوارث» ورجم المحصن . من قبيل الآحاد . ونسخ المعلوم بالمظنون 
خلاف المفروض . لأن المفروض أن خير الواحد الذى هو المظنون 
لاينسخ القرآن الذى هو المقطوع . 

وهذا الفرض إنما لزم من المدعى بطريق المفهوم ؛ لأن تقييد 
الخبر بالمتواتر فى المدعى يدل على أنه لايجوز نسخ القرآن بخبر 
الواحد . 

ضوت" قالوا:. زدائحة جك نبا أو كلها بواليانة بيت 
كذلك . َّ 


مد “دعوو 

تال ابن كك ىتمف الطالت_ورقة لان :يعني أن أن الحلد #زفق قولة 
ستيحانة وضاق > «الزائنة والزاتى» الآنة دلت عل جلد كل زان شحصننا كان أن 
قيره .حاتت الننة التوائزة :أن وستول اط مان :الل علي ووه يك 
الضين كنا عز والقائدية ‏ وكنا تقزم من ديه غيانة + كذوا عنى خذوا 
عنى ٠‏ قد جعل الله لهم سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ٠‏ والثيب بالثيب 
جلد مائة والرجم) (رواه مسلم فى الحدود ٠‏ باب حد الزنا ١717/5‏ حديث رقم 
)ويه تفن تسنة» يدل «تقريب غاق):فكانت السنة المتوائرة تالبحة للعراى: ٠.‏ 
وهو المطلوب . ثم قال : والأولى أن يقال : لانسلم أن هذا نسخ : وإنما هذا 
تخصيصض + لق الأرةذلث عل كلد كل ذان والستة قفدت رهم يعن الزناة وهم 
المحصنون ونفى الزناة غير المحصنين وحكمهم الجلد للاية . وهذا معنى 
التخضصيص قطعا فق اضطلاحتا .. والكلام فيه قال الذركقى فى المعتين 5/ا/ *: 
وف التمثيل بهذا نظر . ثم بين وجه النظر . 


 ه48ا‎ 


3 
ولأنه قال : «نات» والضمير لله تعالى . 


وأجيب بأن المراد : الحكم . لأن القرآن لا تفاضل فيه . 
3 
وصح «نات» لأن الجميع من عنده . 
الوا ارفلا كو ا 
قلنا : ظاه )١(‏ ف الوحى . 
- المانعون من جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر 00 : 
الباممح الابد وأن يكون خيرا من السرم أومدلة ؛ لقوله تعالى : 


شخ من أذ يه لخر أ مط وادنة يست بي 
من القرآن » ولة"#كل: لس ولو عور : ننسخ القرآن بالسنة . 


وأيضا : قال تعالى : (نأت بحر مُنَا) ل 1 
لله . فيكون الآتى بالناسخ فق آله > وحوات: نسخ القرآن بالسنة يناق 
ذلك . لأن الآتى بالسنة ليس هوالله » بل 1 

أجاب عن الأول بأن المراد من النسخ فى الآية هو نسخ 
الحكم . لا اللفظ ؛ لأن القرآن لا تفاضل فيه بحسب اللفظ . 
ويجوز أن يكون حكم السنة خيرا من حكم القرآن أو مثلا له ؛ لأنه 
يجوز أن يكون حكم السنة أصلح للمكلف من حكم القرآن أو 


ناويا لا 


. الاصل : ظاهرا‎ )١( 


ل6266 - 


وعن الثانى أنه يصح إطلاق «نأت» على ما أق به الرسول ؛ 
لأن ما أتى به الرسول عله اللولاء نا من علد لزنا لقو 
«وما طن عن اهْوَى إِنْ هو إلا وحى ٠‏ إبوتى”» : 


الثان - أن قوله تعال : (وقال الْذِينَ ا لا يَرجَون لِقَائَنا انت 


٠‏ 56 مر 


َرانٍعَْر هد أوْبَدله ل مَايَكُون لي أن اده م تلقاء 0 إن اتبع 
إلا مَا يُوسَى إِى) يدل على أن الرسول لايجوز أن يبدل القرآن من 
تلقاء نفسه . وكون السنة ناسخة للقرآن ينافى ذلك لأن السنة من 
تلقاء نفسه . 


أجاب بأنه ظاهر من قرينة الحال أنه أراد تبديل الوحى . أى 
ليس لي(2 أن أبدل ما يوحى إلي بعضه بالبعض . 


ولو سلم أن المراد منه منع التبديل مطلقا ‏ فالسنة بالوحي* 


 مجنلا‎ 350 )1١( 
237١ 2 يونس‎ ٠6 (0) 
“الال وا‎ 
"قال ابن كثير فى التحفة (8؟/١) الدليل على أن السنة بالوحى قوله تعالى : «وما‎ ):( 
١١ ٠ ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى» وما روى البخارى (فى 55 الحج‎ 
51 . وفى 3554 المغازي‎ 557/5 )١١575( باب غسل الخلوق الخ حديث رقم‎ 
. )47/4 باب غزوة الطائف . حديث رقم (9؟45)‎ 

ومسلم (فى ١5‏ الحج ٠١‏ باب ما يباح للمحرم ؛ حديث رقم (8) ؟457/5) 
عن يعلى بن أمية أن النبى - صل الله عليه وسلم ‏ جاءه رجل متضمخ بطيب . 
فكال + بارسوك اكذا ا كق قري ف .ويل للخم 3 حي يدها تقس لي كنطن 


ها--6ه6١ل-‎ 


ص - (مسألة) الجمهور على أن الإجماع لاينسخ . 


إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ساعة فجاءه الوحى » ثم سرى عنه . 
فقال : أين الذى سألنى عن العمرة آنفا . فالتمس الرجل فجىء به . ققال : أما 
الطيب الذى بك فأغسله ثلاث مرات . وأما الجبة فأغسلها ثم اصنع فى العمرة ما 
تصنع فى حجك . 

وعن أبى سعيد الخدرى أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - جلس ذات يوم 
على المنبر وجلسنا حوله . فذكر الحديث إلى أن قال : فقال رجل : يارسول الله أو 
يأتينى الخير بالشر ؟ 
فسكت رسول الله » صل الله عليه وسلم . فقيل له : ما شأنك تكلم النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ ولا يكلمك . فرأينا انه ينزل عليه . قال: فمسح عنه الرحضاء 
وقال : أين السائل 2 وكأنه حمده . 

فقال إنه لايأتى الخير بالشر الحديث . 

رواه البخارى (فى 5 الجهاد . 1 باب فضل النفقة فى سبيل الله , 
حديث رقم (58445؟) 244/7 55. 

ورواه فى 55 الزكاة2. "5غ ياب الصدقة على اليتامى » حديث 
(07/5)1575؟) 
ومسلم (فى الزكاة حديث رقم )١77(‏ ”7259/5 . وهذا لفظه مختصرا) وعن أبى” 
قتادة قال : جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : يارسول الله 
إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر » كفر الله خطاياى ؟ فقال رسول الله - 
صل الله عليه وسلم -: إن قتلت صابرا محتسبا غير مدبر » كفر الله خطاياك إلا 
الدين . كذا قال جبريل . 

رواه النسائى (فى الجهاد .. باب من قاتل فى سبيل الله تعالى عليه دين 
)١5/1)55(‏ وعن أبى هريرة< رضى الله عنه ‏ أبسط من هذا . وف آخره : نعم 
إلا الدين فان جبريل عليه السلام - سارنى بذلك . 

وقد تقدم عن عبادة بن الصامت قال : كان رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد وجهه فأنزل عليه ذات يوم فلقى كذلك . فلما سرى 
عنه , قال : خذوا عنى , خذوا عنى » قد جعل الله لهن سبيلا , البكر بالبكر جلد 
مائة ونفى سنة ٠‏ والثيب .بالثيب جلد مائة والرجم . 

رواه مسلم (فى الفضائل باب عرق النبى ‏ صلى الله عليه وسلم . حديث (88) 
07/5 . 


!مهم - 


لنا : لو نسخ بنص قاطع أو بإجماع(2 قاطع ‏ كان الأول خطأ 
وهو باطل . 

ولو نسخ بغيرهما- فأبعد للعلم بتقديم القاطع . 

ش ‏ ذهب الجمهور إلى أن الإجماع القطعي لايكون 
منسوخا . 

وخالفهم بعض الأصوليين . - - 

حجة الجمهور أن الإجماع القطعى لو كان منسوخا ‏ لكان 
نسخه بنص قاطع أو باجماع2©0 قاطع أو بغيرهما . 


فإن كان بنص قاطع أو إجماع قاطع يلزم أن يكون الأول » أى 
. المنسوخ خطأ ؛ لأن القطعى يعارضه . 


قيل 2 : والصواب أن يقول : يلزم أن يكون أحدهما ؛ لأن 
التقدير أن كل واحد منه| قطعي فتعبين أحدهما بالخطأ ترجبح بلا 
مرجح . 

والجواب عنه أن الأول لما فرض كونه منسوخا ‏ لم يلزم ترجيح 
من غير مرجح عند تعيينه بالخطأ . 


. الأصل : أو إجماع‎ )١( 
. المثبت من أ وفى غيرها : إجماع‎ )9( 
. (؟) القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود (5ا”"ب)‎ 


-ل”"ه6هم - 


وإن كان نسخ الإجماع القطعى بغيرهما . أى بغير النص 
القاطع والإجماع القاطع ‏ فأبعد من نسخه بها ؛ لأن غير النص 
القاطع والإجماع القاطع ظنى . وقد علم أن القاطع يقدم على 
المظنون . 

وَإنما قيدنا الإجماع بالقطعي لأن قوله : «للعلم بتقديم 
القاطع) يشعر بأنه أراد بالإجماع : القطعى . 

ص - قالوا : لو أجمعت الأمة على قولين فإجماع على أنها 
اجتهادية . 

فلو اتفق على(» أحدهما_ كان نسخا . 


قلنا : لانسخ بعد تسليم جوازه . وقل تقدمت . 

ش - القائلون بجواز نسخ. الإجماع . قالوا : لو أجتمعت 
الأمة على قولين ‏ فهو إجماع منهم بأن المسألة اجتهادية يجوز الأخذ 
بأى واحد من القولين . 

فلو اتفقوا- بعد ذلك على أحدهما كان تنسخا للإجماع 

الأول ؛ لأنه بعد الاتفاق على أحدهما ‏ لم يجز الأخذ إلابما اتفقوا 
عليه . فيكون الإجماع الثانى رافعا لحكم الإجماع الأول . 

أجاب بأنا لانسلم وقوع انعقاد الإجماع الثان على أحد 


)1( كلمة «على » ساقطة من 1 


684هم- 


الإجماع الأول مشروط بعدم الإجماع الثانى ‏ وإذا وقع الإجماع الثانى - 
ص - (مسألة) الجمهور على أن الإجماع لاينسخ به ؛ لأنه إن 
كان عن نص - فالنص ناسخ : 
وإن كان عن غير نص . والأول قطعى - فالإجماع خطأ . 
أو ظنى - فقد زال شرط العمل به ») وهو رجحانه . 
ش - اتفق الجمهور على أن الإجماع لايكون ناسخا . 
وخالفهم بعض المعتزلة وعيسى بن أبان . 
حجة الجمهور أن الإجماع إن كان عن نص - يكون الناسخ هو 
وإن كان الإجماع عن غير نص - يكون عن قياس بالضرورة . 
فالأول . أى الحكم المنسوخ بالإجماع إن كان قطعيا ‏ يكون 
الإجماع خطأ ؛ لأنه لا ينعقد على خلاف القطعى . 
وإذا كان خطأ(2)- لايكون ناسخا . 
وإن كان الحكم المنسوخ بالإجماع ظنيا ‏ فقد زال شرط العمل 
به ؛ لأن شرط العمل بالظنى . رجحانه على معارضه29 . ولايكون 


. ج : فانتفى‎ ١ )١( 
. ؟) الأصل : الخطأ‎ 
. الأصل : معارضة‎ )( 


واحيها على معارضه الذى هو سند الإجماع . وإلا يلزم أن يكون 
الإجماع خطأ . 

واذا زال شرط وجوب العمل به - لم يكن ثابتا . 

وإذا لم يكن ثابتا- لايكون منسوخا ؛ لأن النسخ بعد 
الثنوت .2 

ص - قالوا : قال ابن عباس لعثمان ‏ رضى الله عنها - كيف 
تحجب الأم بالأخوين » وقد قال الله تعالى : «فإن كَانْ له إخوة) 
والأخوان ليسا إخوة . فقال حجبها قومك يا غلام . 

قلنا : إنما يكون نسخا بثبوت المفهوم قطعا. وأن الأخوين 
ليسا إخوة قطعا . فيجب تقدير النص . وإلا كان الإجماع خطأ . 

ش - القائلون بأن الإجماع ينسخ به قالوا : لما حجب عثهان - 
رضى الله عنه ‏ الأم عن الثلث عند وجود الأخوين . وردها إلى 


د 9 ابي مي دبي 


رصى الله عنه  :‏ حجبها قومك يا غلام29 . وذلك دليل على أن 
الإجماع ينسخ به . 

أجاب بأن حجب الأم عن الثلث إنما يكون نسخا لو ثبت 
المفهوم . حتى يلزم بطريق المفهوم أنه إن لم يكن له إخوة ‏ فلا يكون 


١١ 4)1(‏ النساء _ غ. 
(؟) ‏ سبق تخرجه فى ص .١١8‏ 


 ههمهالال‎ 


لأمه السدس . بل الثلث . وثبت29 أن الأخوين ليسا بإخوة قطعا . 
وكل واحد منبأ غتلف فيه . 
للقطعى . فحينئذ يكون الناسخ هو ذلك النص لا الإجاع . 
ص - (مسألة) المختار أن القياس المظنون لايكون ناسخا ولا 
أما الأول فلأن ما قبله إن كان قطعيا ‏ لم ينسخ بالمظنون . 
وإن كان ظنيا ("تبين زوال شرط العمل بهء وهو 
رجحانه ) لأنه ثبت مقيدا » كان المصيب واحد أول01”) 1 
وأما الثاني فلان ما بعده قطعيا أو ظنيا ‏ تبين0؟» زوال شرط 
العمل به . 
وأما المقطوع ‏ فينسخ بالمقطوع فى حياته . وأما بعده- 
فتبين(0» أنه كان منسوخا . 


قالوا : صح التخصيص فيصح . 


)1( أ: يثبت . 
0( ج : تعين . 
9) ط: أولا يكون 
(١‏ ط : يبين . 
)6( ط : فبين . 


ل 5 


ش - اعلم أن القياس المقطوع هو ما يكون حكم أصله 
والعلة ووجودها ف الفرع قطعيا . 

والمظنون ما لايكون كذلك . بل يكون بعضها قطعياء 
والباقى ظنيا . أو لايكون واحد منها قطعيا . 
والمختار عند المصنف أن القياس المظئون لايكون ناسخا ولا 

أما الأول وهو أن القياس المظنون لايكون ناسخا ‏ فلأن ما 
قبله أي ما قبل القياس المظنون .» وهو الذى ينسخ بالقياس 
المظنون . إن كان قطعيا ‏ لايكون القياس المظنون ناسخا له ؛ لأن 
المقطوع لاينسخ بالمظنون . 

وإن كان ما قبل القياس المظنون ظنيا تبين بالقياس المظنون 
زوال شرط العمل به .» وهو رجحانه ؛ لأن العمل بالمظنون الذى هو 
واحدا أو لا 

وإذا زال شرط العمل به لم يكن ثابتا . وإذا لم يكن ثابتا - 
لايكون منسوخا بالقياس المظنون ؛ لأن النسخ بعد الثبوت . 

وأما الثاني - وهو أن القياس المظنون لايكون منسوخا ‏ فلأن 
ما بعد القياس المظنون قطعيا أو ظنيا تبين زوال شرط العمل بالقياس 
المظنون ,» وهو رجحانه » كما بينا فى الأول . وإذا زال شرط العمل 


 ةههملاعل‎ 


وأما القياس المقطوع فينسخ بدليل مقطوع فى حياة('» 
الرسول ‏ عليه السلام ‏ ؛ لأن حكم هذا القياس كحكم النص 
القاطع . فى) جاز نسخ القاطع بالقاطع ‏ فكذلك جاز نسخ القياس 
القطعي بالقاطع . ٠‏ 

وأما بعد الرسول ‏ عليه السلام ‏ فلو عمل المجتهد بالقياس 
تين أنه كان منسوخا فى عهد الرسول . 

القائلون بأن229 القياس المظنون يجوز أن يكون ناسخاء 
قالوا : صح التخصيص بالقياس المظنون » فيصح النسخ به ؛ لآن 

أجاب بأن هذا الدليل منقوض بالاإجماع والعقل وخبر 
الواحد . فإنه يجوز التخصيص بكل منهاء ولايجوز النسخ به . 

ص - (مسألة) المختار : يجوز نسخ أصل الفحوى دونه 

وإمتناع نسخ الفحوى دون أصله . 

ومنهم من منعهم| . 

لنا : أن جواز التأفيف بعد تحريمه لايستلزم جواز الضرب . 
وبقاء تحريمه يستلزم تحريم الضرب22 . وإلا لم يكن معلوماته . 


. أ: حضرة بدل «حياة»‎ )١( 
٠ وبقاء تحريمه يستلزم جواز الضرب‎ »٠ ط: وبقاء تحريمه لايستلزم جواز الضرب‎ )8 


ماقهه 


ش - اختلف فى نسخ الأصل . مثل تحريم التأفيف , 
والفحوى . مثل تحريم الضرب . على ثلاثة مذاهب : 

الأول المختار أنه يجوز نسخ أصل الفحوى بدون نسخ 
الفحوى 5 ويمتنع نسخ الفحوى دون أصله . 

والثان ‏ أنه يجوز نسخ كل منه| بدون الآخر. 

والثالث ‏ أنه يمتنع نسخ كل منه|ا بدون الآخر . 

حجة المذهب المختار أن جواز التأفيف بعد تحريمه لايستلزم 
جواز الضرب . فيجوز نسخ تحريم التأفيف الذى هو الأصل مع بقاء 
تحريم الضرب الذى هو الفحوى . وبقاء تحريم التأفيف يستلزم 
تحريم الضرب ؛ لأن بقاء تحريم التأفيف لولم يكن مستلزما لتحريم 
الضرب - لم يكن تحريم الضرب معلوما من تحريم التأفيف . 


والتالي باطل ؛ لأنه يكون معلوما منه . 


نسخ تحريم الضرب - الذى هو الفحوى بدون نسخ تحريم 
التأفيف . الذى هو الأصل 1 


ص - المجوز : دلالتان . فجاز رفع كل منها . 
قلنا : إذا لم يكن استلزام . 


ش - المجوز. أي القائل بجواز نسخ كل من الأصل 
والفحوى بدون الآخر. قال : دلالة اللفظ على تحريم التأفيف 


لمكم سه 


بالمنطوق » وعلى تحريم الضرب بالمفهوم . وإحداهما مغايرة 
للأخرى . فجاز رفع حكم كل من الدلالتين بدون الآخر . 

أجاب بأنه إنما جاز رفع حكم كل منب) بدون الآخر إذا لم يكن 
استلزام . 

أما إذا كان بينهها استلزام ‏ فلا يجوز رفع حكم هو لازم بدون 
حكم هو ملزوم ؛ لامتناع بقاء الملزوم بدون اللازم . 

ش - المانع أى القائل بأنه يمتنع نسخ كل من الأصل 
والفحوى بدون الآخر قال : الفحوى تابع للأصل . وإذا ارتفع 
المتبوع ‏ ارتفع تابعه ؛ لأن التابع لايوجد بدون المتبوع فيرتفع 
الفحوى ‏ الذى هو تابع ‏ بارتفاع الأصل . الذى هو متبوعه . 

أجاب بأن الفحوى تابع لدلالة اللفظ على الأصل . لا 
للحكم 3 والدلالة باقية . إلا أنه لايجوزد') العمل يمقتضاها بدليل 
خاص بالأصل . فيبقى الفحوى لبقاء متبوعه الذى هو الدلالة . 

ص - (مسألة) المختار : إذا؟؟ نسخ حكم أصل القياس 


 هكاكا‎ 


لنا : خرجت العلة عن الاعتبار. فلا فرع . 

ش - المختار أن نسخ أصل القياس لايبقى معه حكم 
الفرع » أى ينسخ حكم الفرع أيضا . 

خلافا للحنفية . 


حكم الأصل . فإذا ارتفع حكم الأصل ‏ خرجت العلة عن 


40 ولقائل أن يقول : أمارة للحكم 3 لاموجبة ١‏ 
والأمارة تحتاج إليها ابتداء . أما دواما ‏ فلا . 


وفيه نظر ؛ لأن العلة باعثة ‏ لا أمارة يحردة » كما سيأق . 
والباعث يحتاج إليه دائا . 


ص - قالوا . الفرع تابع للدلالة . لآ للحكم 4 كالفحوى 3 


قلنا : يلزم من زوال الحكم زوال الحكمة المعتبرة 1 فيزول 
الحكم مطلقا لانتفاء الحكمة . 


قالوا : حكمتم بالقياس على انتفاء الحكم بغير علة . 
قلنا : حكمنا بانتفاء الحكم لا نتفاء علته . 


ش ‏ احتجت الحنفية بوجهين : 


. القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود (/777 الف)‎ )١( 


لسدكآكهم ب 


الأول أن حكم الفرع تابع لدلالة حكم الأصل على علة 
الأصل . لا لحكم الأصل . كالفحوى فإنه تابع لدلالة المنطوق لا 
لحكمه . ولا يلزم من انتفاء حكم الأصل انتفاء دلالته على علة 
الأصل . فلا يلزم من انتفاء حكم الأصل انتفاء حكم الفرع . 

أجاب بأنه يلزم من زوال حكم الأصل زوال الحكمة 
المعتبرة . فيزول الحكم مطلقا لانتفاء حكمته . 


الثاى - أنكم حكمتم بانتفاء حكم الفرع بالقياس على انتفاء 
حكم الأصل . ولا يكون بين انتفاء حكم الأصل وانتفاء حكم 
الفرع علة تجمع بينهما . والقياس بغير علة غير معتبر . 

أجاب بأنا ما حكمنا بانتفاء حكم الفرع قياسا على انتفاء 


ص - (مسألة) المختار أن الناسخ قبل تبليغه ‏ عليه السلام - 
لايثبت حكمه . 


لنا : لو ثبت - لأدى إلى وجوب وتحريم , للقطع بأنه لو ترك 
ول- أثم . 

وأيضا : فإنه لو عمل بالثاني - عصى اتفاقا . 

وأيضا : يلزم قبل تبيلغ جبريل ‏ عليه السلام - وهو اتفاق . 


رلا 


داخ"اكهة ب 


ش - إذا وردنا ناسخ إلى الرسول ولم يبلغه إلى الأمة (بعد('») 

والمختار أن الناسخ قبل تبليغه لايثبت حكمه . 

(مثلا"2) ورد الأمر أولا باستقبال بيت المقدس . وورد 
الناسخ ‏ وهو الأمر باستقبال الكعبة ‏ فى المديئة . فلا يثبت حكم 
هذا الناسخ فى حق أهل اليمن مالم يبلغه إليهم , بل هم مأمورون 
باستقبال بين المقدس حتى يبلغ الناسخ (إليهم . 

وذهبت الحنفية إلى خلافه . 

واحتج المصنف بأنه لو ثبت الناسخ”(" قبل) تبليغه لأدى إلى 
وجوب شىء واحد وتحريمه قَْ حالة واحدة . 

والتالي باطل . 

بيان الملازمة : أنا نقطع بأن المكلف لو ترك الواجب الأول 
قبل تبليغ الناسخ - لأثم بتركه . 

فلو كان الناسخ المحرم ‏ مثلا ‏ ثابتا قبل تبليغه - يكون ذلك 
الفعل . قبل تبليغ الناسخ ‏ واجبا وحراما معا. 

وأيضا لو عمل المكلف قبل تبليغ الناسخ إليه بالثان » أى 

فلو كان حكم الناسخ ثابتا قبل تبليغه ‏ لم يكن عاصيا بالعمل به . 


58هم 


وابقناع لو قنع كي العاف قل ليه الزرسولة: إن 
المكلفين ‏ يلزم أن يكون ثابتا قبل تبليغ جبريل إلى الرسول ‏ عليه 
السلام - إذا لافرق بين الصورتين . 


والتالى باطل بالاتفاق . 
ص - قالوا : حكم . فلا يعتير علم المكلف . 
قلنا : لابد من اعتبار التمكن . وهو منتف . 


ش - القائلون بأن الناسخ يثبت حكمه قبل تبليغ الرسول - 
عليه السلام ‏ إلى المكلفين , قالوا : حكم الناسخ حكم متجدد . 
ولا يتوقف ثبوته على علم المكلف كسائر الأحكام المتجددة . 


فيتوقف على علم المكلف ؛ إذ لابد من اعتبار التمكن من الامتثال » 
وهو منتف عند جهل المكلف بثبوت الحكم . 

ص - (مسألة) العبادات المستقلة » ليست نسخا . 

وعن بعضهم : صلاة سادسة نسخ . 

وأما زيادة جزء مشترط(2© أو زيادة شرط . أو زيادة ترفع 
مفهوم المخالفة . 


فالشافعية والحنابلة : ليس بنسخ . 


6 الأصل : مشترك 2 وهو خطأ . 


ان 3 


وقيل : الثالث نسخ 1 

عبدالخبار : إن غيرته حتى صار وجوده كالعدم شرعا ( كزيادة 
ركعة فى الفجر. وكعشرين فى القذف . وكتخيير فى ثالث بعد 

وقال الغزالى - رحمه الله : إن اتحدث كركعة فى الفجر_ 
فنسخ بخلاف عشرين فى القذف . 

والمختار : إن رفعت حكم)| شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعى - 
فنسخ . لأنه حقيقيته . وما خالفه ليس بنسخ . 

ش - اتفق الجمهور على أن زيادة العبادارت المستقلة ليست 

ونقل عن بعض الأصوليين أن زيادة صلاة على الصلوات 
الخمس (نسخ2"27) ؛ لقوله تعالى : «حَافِظوا عَلَ الصَّلَوَات وَالصَّلُوٍ 
الوشطن لاما رون ها كات أرعط . غير: انط 

وهو باطل ؛ لأن كونها وسطى أمر حقيقى لاشرعى . فيكون 

وأما زيادة جزء مشترط كزيادة ركعة فى الصلاةء 

جر ف 


اككه- 


أو زيادة شرط كزيادة صفة الإيمان فى رقبة الكفارة . أو زيادة 
ترفعم مفهوم المخالفة . كم) إذا قال : فى السائمة زكاة . ثم قال : فى 
المعلوفة زكاة . 

فذهبت الشافعية والحنابلة إلى أنها ليست بنسخ() . 

وذهبت الحنفية إلى أنها نسخ(') . 


وقيل : الثالث نسخ . أى الزيادة التى ترفع مفهوم المخالفة ' 
نسخ . وغيرها ليست بنسخ . 

وقال عبدالحبار (') : إن غيرت الزيادة المزيد عليه تغييرا شديدا 
حتى صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة على حد ما كان يفعل قبل 
الزيادة » كان وجوده كعدمه . ووجب استئنافه . فإنه يكون نسخا . 
نحو زيادة ركعة على ركعتى الفجر. وكزيادة عشرين على حد 
القذف . وزيادة تخيير فى ثالث بعد التخيير فى اثنين » كما لو خير أولا 
بين الإعتاق والصيام ٠‏ ثم خير بين الإعتاق والصيام والإطعام . 


)١9‏ انظر : الإحكام للآمدى ؟/ ١7١‏ . وشرح جمع الجوامع للمحلى 5١/5‏ » والعدة 
46/9 والروضة ص .8١‏ 17 ء والمختصر للبعلي ص ١١5‏ . 

0( قال التفتازانى فى حاشيته على شرح العضد (2:/؟١؟)‏ (قوله : وقالت الحنفية : 
نسخ مطلقا) إنما يصح لوكان فيهم من يقول بمفهوم المخالفة . والأولى أن يحمل 
قول المصنف : «الحنفية نسخ» على الاولين أعنى الجزء المشترط والشرط » دون 
ما يرفع مقهوم المخالفة . ومثل هذا الاختصار غير غزير فى كلامه . 
وانظر لمذهب الحنفية مسلم الثبوت مع الشرح ؟5/١955:91,‏ وتيسير التحرير 
4/1" . 

)2 راجع لمذهب عبدالجبار المراجع السابقة . 


الاكهة - 


والمثال الأول صعيع 0 لأنه لو أق بركعتين بعد زيادة ركعة 
يكون وجودهما كالعدم ») ووجب الاستكناف : 

وأما المثالان الأخيران ‏ فغير صحيحين ؛ لأن بعد زيادة 
عشرين لو أ بالثانين ‏ لم يكن وجودها كالعدم . وإنما يلزم أن يضم 
إليها عشرون . 


وأيضا : لو أ بأحد الأولين بعد التخيير فى الثالث لم يكن 
وجوده كالعدم بل يكفى . 

وإن كان المزيد عليه لو فعل على ما كان يفعل قبل الزيادة , 
صح فعله واعتد به . ولم يلزم استئناف فعله . وإنما يلزم أن يضم 
إليه غيره ‏ لم تكن الزيادة نسخا 1 نحو التغريب على الجدى وزيادة 
العشرين على حد القاذف . 

ولهذا المثال إنما يكون صحيحا لهذا القسم (لا للأول7')) وهذا 
ذكر الإمام فى المجصول هذا الثال لهذا القسم9 . 
| وقال الغزالى:إن اتحدت الزيادة مع المزيد عليه بحيث يرتفع التعدد 
بيغا ٠»‏ كزيادة ركعة فى الفجر ‏ فنسخ وإن لم يتحد مع المزيد عليه 
لايكون نسخ(” . كزيادة عشرين فى القذف . 

والمختار عند المصنف أن الزيادة إن رفعت بدليل شرعي حكى| 


)3( زيادة من أ ب.2 ج. 
0( انظر : المحصول 5657/5/١‏ . 
2( انظر : المستصفى ١١/١‏ . 


 هكملا‎ 


شرعيا بعد ثبوته - فنسخ . لأن النسخ حقيقة فى رفع حكم شرعي 
بدليل شرعى . 

وما خالفه ‏ وهو أن لاتكون الزيادة حكم) شرعيا ‏ أو يكون 
حكما شرعيا » ولكن يرفع7١)‏ لابدليل شرعى - لايكون نسخا .. 

ص - فلو قال : فى السائمة زكاة . ثم قال : فى المعلوفة زكاة 

ولو زيدت ركعة فى الصبح ‏ فنسخ . لتحريم9» الزيادة ثم 
وجوبها . 

واللطويية نغل. اتقك للك 

فإن قيل : منفي بحكم الأصل . 

قلنا :هذا (لو9)) لم يثبت تحريه . 

فلو خير فى المسح بعد وجوب الغسل ‏ فنسخ للتخيير بعد 
الوجوب . 

ولو قال : (واَسْتشهدوا شهيدين) ثم ثبت الحكم (بالنص”*)) 
بشاهد ويمين - فليس بنسخ ؛ إذا لا رفع لشىء . 


. الأصل : يرتفع‎ )١( 
. (؟) الأصل أ: كتحريم‎ 
. زيادة من 1,ط ع والبابرتى‎ )*, 5 


 ةهكفها‎ 


ولو ثبت مفهومه ومفهوم (فَإِنْ لم تكونًا رَجُلّين) إذ ليس فيه منع 
الحكم بغيره . 
إعما حصل وجوب مباح الأصل . 

قالوا : (')كانت مجزئة ثم صارت غير محرثة . 

قلنا : معنى مجحزئة : امتثال الأمر بفعلها . ولم يرتفع(© وارتفع 
عدم توقفها على شرط آخر وذلك مستند إلى. حكم الأصل . 

وكذلك لو زيد فى الصلاة ما لم يكن محرا . 

ش - اعلم أن المصنف قد فرّع على المذهب المختار عدة 
فروع . ٠‏ 

منها - لو قال الشارع فى السائمة زكاة ثم قال : فى المعلوفة 
زكاة ؟ 

فإن كان المفهوم الذي هو دليل الخطاب مرادا من لفظ 
الشارع - كان ذلك نسخا ؛ لأن رفع عدم وجوب الزكاة فى المعلوفة 
بقوله : فى المعلوفة زكاة رفع حكم شرعى بدليل شرعى . لأنه حينئذ 


يكون عدم وجوب الزكاة فى المعلوفة حكما شرعيا دل عليه قوله : فى 
السائمة زكاة . 


سد ءلاهة م 


ذلك نسخا ؛ لأن قوله ‏ عليه السلام ‏ : فى المعلوفة زكاة . لم يرفع 
حكم) شرعيا ؛ لأن عدم وجوب زكة المعلوفة ثابت بالأصل . ورفع 
الحكم الثابت بالأصل لايكون نسخا . 

ومنها- لو زيدت ركعة فى الصبح ‏ يكون نسخا لتحريم 
الزيادة ؛ لأنه قبل زيادة الركعة كانت الزيادة على الركعتين حراما . 
فل) زيدت الركعة ‏ وجبت الزيادة . فرفع('2 وجوها التحريم . 


ومنها ‏ زيادة التغريب على الحد("" » فإنها تكون نسخا ء لأن 
التغريب قبل وجوبه كان حراما . فللا وجب - رفع حرمة التغريب . 

فإن قيل : رفع تحريم الزيادة ليس بنسخ ؛ لأن تحريم الزيادة 
ثابت بالأصل . ورفع الثابت بالأصل . لايكون نسخا . 

أجيب بأن الثابت بالأصل عدم وجوب الزيادة أما تحريم 
الزيادة فثابت بالشرع ؛ لأنه لما كان مبطلا للاتيان بالمأمور به كان 
حرا ! 1 
ومنها - لو خيّر المكلف فى المسح على الخفين وغسل الرجلين 
بعد وجوب غسل الرجلين على التعيين ‏ فنسخ ؛ لأن التخيير حكم 
شرعى » وقد رفع وجوب الغسل على التعيين » وهو أيضا حكم 
شرعى . 


)١(‏ الاصل : فوقع. 

(؟)2 «على الحدء ساقط من 1 . والحديث أخرجه مسلم فى الحدود . باب حد الزنا » 
حديث رقم (15) 1717/8 ,1111 . ولفظه : البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم . 


 ةهالاآ‎ 


ومنها- لو قال الشارع : وا ستشهدوا شهيدين 3 ثم ثبت تت 09 
الحكم بشاهد ويمين ‏ فليس ذلك بنسخ ؛ إذ مقتضى الآية نياف 
الشاهدين حجة . فشبوت الحكم بشاهد ويمين . مم يرفع شيئا من 
مقتضاها . فلا يكون نسخا . 

ولو ثبت مفهوم وه : (وَاسْتَشْهدُوا شْهيْدَيْنٍ مِنْ رُجَالِكُمْ) 
ومفهوم 7 : (فَإِن 7 يحون رَجُلَين ربل وامرأتا”») ا 
شهيدين . ومفهوم قوله : 7 لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان : ٠‏ 

فمفهوم الآيتين ل يمنع الحكم بغير شاهدين وبغير رجل 
وامرأتين . فلا يكون الحكم بشاهد ويمين نسخا . 

ويظهر من ذلك بطلان قول الحنفية : لو كان الحكم بالشاهد 
واليمين صحيحا- يلزم أن يكون خير الواحد ناسخا . 

والتاللى باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة : أن الحكم بالشاهد واليمين ثبت بخبر 
الواحد . فلو كان صحيحا- ‏ يلزم نسخ انحصار الحكم فى 
المذكورين . ْ 

ومنها - لو زيد فى الوضوء اشتراط عسل عضو فليس بنسخ ؛ 


"لاه 


لأنه إنها حصل بالزيادة وجوب فعل كان مباحا بالأصل . ورفع مباح 
الأصل ليس بنسخ . 

قيل('2 : هذا إنما يصح أن لو كانت الزيادة فى الآخر ؛ لأن 
الزيادة إذا كانت فى خلاله ‏ يرتفع مها" الثرتيبي» الثايت: بدليل 


سر كو + 


وفيه نظر ؛ فإن وقوع الزيادة فى خلاله » لايخل بالترتيب 
الشرعي » لأن ماكان متأخرا قبل الزيادة بقى على تأخره بعد 
الزيادة . 

وكذا ما كان متقدما قبل الزيادة ‏ بقى على تقدمه بعدها . 

القائلون بأن زيادة اشتراط غسل عضو يكون نسخا , قالوا : 
قبل الزيادة كانت الطهارة بدونها مجزئة وبعد الزيادة لم تكن مجزئة 
فارتفع بالزيادة الإجزاء , وهو حكم شرعى فيكون نسخا . 

أجاب بأن معنى كون الطهارة مجحزئة امتثال الأمر بفعلها . ولم 
يرتفع ذلك بالزيادة 0 وإنما ارتفع بالزيادة عدم توقف الطهارة على 


شرط آخر . وعدم توقفها على شرط آخر ليس بحكم شرعى ؛ لأنه 
مستند إلى حكم الأصل . فرفعه لايكون نسخا . 


وكذلك لو زيد فى الصلاة ما ليس بمحرم فى الصلاة ‏ لايكون 
نسخا ؛ لأنه حينئذ يكون رفعه رفعا لما ثبت بالأصل . 


. القائل هو الخنخى . انظر : النقود والردود (580 الف)‎ )١( 


"ل/ا6ة- 


ويجب أن يحمل قوله : ما ليس بمحرم . ()على ما يجوز فى 
الصلاة من غير أن يرد فيه دليل سمعى ؛ لأنه لولم يحمل على هذا 
يلزم أن يكون وجوب ما هو مستحب فى الصلاة أو مكروه . ليس 
بنسخ . وهو باطل ؛ لأن وجوب ما هو مستحب فى الصلاة يكون 
رافعا لحكم شرعى » وهو الاستحباب فيكون نسخا . 

ص - (مسألة) إذا نقص جزء العبادة أوشرطها فنسخ للجزء 
والشرط ع لا اللعادة, 

وقيل : سخ للعبادة . 

عبدالجبار : إن كان جزءا. لاشرطا . 

لنا : لوكان نسخا لوجوبها ‏ افتقرت إلى دليل ثان وهو خلاف 
الإجماع . 

قالوا : ثبت تحريمها بغير طهارة وبغير الركعتين29 . ثم ثبت 
جوازها أو وجوبا بغيرهها . 


قلنا : الفرض لم يتجدد وجوب . 


ش - اذا نقص من العبادة مالا يتوقف صحة العبادة عليه » 


قي 1 من سوب كل الرفز عل لاع انكر 
نسخا للعبادة بالاتفاق » بل يكون نسخا لما نقص . 


3( «على» ساقط من .١‏ 
)؟) الأصل : ركعتين . 


لاه - 


أما إذا نقص22 من العبادة ما يتوقف صحة العبادة (عليه 
كجزء من أجزاء العبادة"©») أو شرط من شروطها ء مثل ما إذا 
نقصت ركعة من الركعات الأربع » أو نقص وجوب الطهارة ‏ فقد 

وقد اختلفوا فى أنه نسخ للعبادة أم لا . 

والمختار عند المصنف أن نقصان الجزء والشرط لايكون نسخا 
للعبادة . 

وقيل : نقصاءه| نسخ للعبادة . 

وقال عبدالخحبار : نقصان ال جزء نسح للعبادة » ونقصاكن 
الشرط ليس بنسخ للعبادة . 

واحتج المصنف على المذهب المختار بأن نقصان جزء العبادة أو 
شرطها لو كان نسخا لوجوب العبادة ‏ لافتقرت العبادة فى وجوبها 

والتالى باطل ؛ لأن الإجماع منعقد على أن الباقى لايفتقر 
وجوبه إلى دليل ثان . 

بيان الملازمة : أن وجوب العبادة الذى كان ثابتا قبل نقصان 
الجزء أو الشرط قد ارتفع بنقصان الجزء أو الشرط ؛ لأن التقدير أن 


. الأصل : انتقص‎ )١( 
. 5 مابين القوسين ساقط من‎ 08 


ل هلاه 


النقصان نسخ للوجوب . فوجوبها بعد النقصان لابد له من دليل 
آخر . 

القائلون بأن نقصان الجزء أو الشرط نسخ للعبادة قالوا : قبل 
نقصان الجحزء أو الشرط ثبت تحريم العبادة بغير الشرط وبغير الجزء 
ارام ثبت ت جواز العبادة أو وجوها بغير الجزء والشرط 1 فارتفع 

فيكون نقصان الجزء 550 ؛ لكونه رافعا للتحريم 
كو 
نسح وجوب 2 بعل نقصان ا لجزء والفرض أنه لم يتجدد وجوب 
العبادة بعد نقصان الجزء أو الشرط ؛ لانعقاد الإجماع على عده 
احتبياج وجوب العبادة الى دليل ثان . 

وإذا لم يتجدد وجوب - لم يتحقق نسخ الوجوب الأول . 

ص - (مسألة) المختار جواز نسخ وجوب معرفته وتحريم الكفر 
وغيره . 

خلافا للمعتزلة . 

وهى فرع التحسين والتقبيح 5 

والمختار جواز نسخ جميع التكاليف . 


دا كلاه ل 


خلافا للغزالى . 

وأجيب بأنه يعلمها وينقطع التكليف به) وبغيرهما("2 . 

فى اقفر إلى "اناهن عر وضع اوتدركك افة ل ا 
وتحريم الكفر وغيره من الظلم والقبائح العقلية أم لا ؟ 

فقال الأصحاب نعم . 

وهذه المسألة فرع التحسين والتقبيح العقليين . 

فمن قال بالحسن والقبح العقلين - منع جواز نسح هذه 
بتغير الشرائع فامتنع النسخ لاستحالة الأمر بالقبيح والنبي عن 
الحسن د 


ومن ١‏ يقل بحن والقبح العقليين - جوز نسح هذه 
الأمور ِ ؛ لقوله تعالى : (يبمخو الله ما شا وَيُبت50)) وقوله تعالى : 
(وَيَفْعَلُ الله ما يشاء0"©) و(يحكم ما يريد ») . 


. طءع زيادة : والله أعلم‎ )١( 
. ١7”  دعرلا [ف0‎ 

.١6 ,9"؟:ى ابراهيم ب‎  )9 
0) 


المائده ‏ ه 


 ةهالاث‎ 


واختلف أيضا فى جواز نسخ جميع التكاليف . 

فقال. الغزالى : لايجوز . 

والمختار عند المصنئف جوازه : 

والدليل عليه أن جميع التكاليف أحكام . فى) جاز نسخ 
بعضها ‏ جاز نشخ جميعها . 

وقال الغزالى بأن المنسوخ لاينفك عن وجوب معرفة النسخ . 
منسوخا(١١)‏ : 


أجاب المصنف بأن المكلف يعلم النسخ والناسخ وينقطع 
التكليف به| وبغيرهما بعد معرفتهها . 


تم الجزء الثان بحمد الله 
ويليه الجزء الثالث 


ا١6هال6‎ 


. ١58/١ إنظر: الستصفى‎ )١( 


 ةهالمكاع‎ 


الموضوع الصفحة 
الأفر ال ا ا ا 0 
حد الأمر ا ل انس لوس الخو ا ارا 
هل للأمر صيغة تخصه ا مرا 
دلالة صيغة الأمر على التكرار 500 موسع ساس كذ 
الأمر إذا علق على علة ثابتة د03 0 ان 
نسالة بت القائلون بالتكرار قاقلوك بالقوز اذ 
مسالة يت القن وق و معيق هل خثن عق اضلاة ال 
مسألة ‏ الاجزاء الما 0 0 
فيالة برضيظة الغ جمد عار ل 
بد اقيم اننا بام محدية وكالون سا "نا 
تاقيم دب سرد القوة ا 
مسألة ‏ إذا أمر بعفل 57 00000009 
مسألة ‏ الأمران المتعاقبان بمتائلين م ا 
النبي تن ساس شاه تكس اواو “1 
شيألة ب النبى .ع الشيء لغيئة ل 
مسألة ‏ النبى عن الشيء لوصفه ا 
مسألة ‏ النبي يقتضي الدوام : م و ا 


هلاه 


لعمهم ماه 


اموأضوع الصفحة 
العام والخاص 06 ب 00000252 000 
ت. اله تك الغنوم عرق :غرارضى الالقاطة عد سو ادا 
حسع ااا لعن يي ةد د د ا 0 
ب مسالة ‏ الجمع المنكر 0 00000 
5 مسألة ‏ أبنية الجمع لسوت لطن 
مسألة ‏ إذا خص العام كان مجازا في الباقي 0 
ح القت العام يبن اللخضيص كين مشو لباو لكا 
عن عند نا وان السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال 

في عمومه طق لكوم عأ اومن كاه اموا وت امس وني الا 
رت مشالة ات الشترلة يصب اطلاقه خل تعنييه ازا لالطتيقة” . .1 
مسألة ‏ نفي المساواة يقتضي العموم لغيرها ا . ل 
بت شيالةت القعضي 95 10000 
ح. أإشالة بلا اكل .أن أكلت غاء كا 
ت. مسألة ات الفعل انيت لايكون عاما فى أقسامة بيجيف "انا 
5 مسألة ‏ نحو قول الصحابي نبى عليه السلام عن بيع 

ارو ار 5 امت ا لس نا 
د مسألة ‏ إذا علق حكما على علة عم بالقياس شعا لا 

بالصيغة 1 0 
ل مسالة ‏ عموم المفهوم صرق 1ق اما ماو رو 11 


ل 


الموضوع الصفحة 


مسألة ‏ مثل قوله َه لاقدل مسلم بكافر يقتضي 


العموم » قاله الحنفية 0100 
مسألة ‏ مثل يا أيها المزمل ليس بعام للأمة 2000-6 
مسالة ‏ خطابه لواحد ليس بعام م و من 
مسألة ‏ جمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء ؟ .... 
مسالةات م العرظة يليا المونك ا 
اله ل لاقلا بالناس بولك فننية شيف العبيك 0 
مسآلة حامذل يا أببا الثامن 6 'ياعنادي يشبجل الرضول .. 
مسألة ‏ مثل يا أيها الناس ليس خطابا لمن بعدهم 6 
مسألة ‏ المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه :...... 
ساألة نمثل د من أمواهم ضصدقة لالقتضي أذ 
الصدقة من كل نوع من المال و بف ا 
مسالة ‏ العام بمعنى المدح والذم عام ا 1 
التخصيص اج اق و ا جا ادو ار 
حذه 0011 0 ااا 
مسألة ‏ التخصيص جائز ل 
مسألة ‏ الأكثر أنه لإبد في التخصيص بقاء جمع يقرب 
من مدلوله مكحا م ل وج داحم وق 
الحصص متصل ومنفصل عم و 


كالمه 


59 
55 


الموأضوع الصفحة 
ل حد الاستثناء 007 0 0 0000 
اختلف في تقرير الدلالة في الاستشناء لع ار ا 7 فلو 
بج عبالةتف قرط اليظاء الاتسان ا 
مسألة ‏ الاستثناء المستغرق باطل بم ا اناه 
3 مسألة ‏ الاستثناء بعد جمل بالواو ا 
2 نسالةات الالسعاء من الأتبارجة تلن رو لمكا 0 
التخصيص بالشرط 131 :00000000000318 
وهو عقلٍ وشرعي ولغوي ا و اماو ا م 164 
وقد يتحدد الشرط ويتعدد على الجمع وعلى البدل انض 
التخصيص بالصفة ا ا ا ل 
التخصيص بالغاية خودمة 
التخصيص بالمنفصل 0 ماين 
مسألة ‏ تخصيص الكتاب بالكتاب ماسم لامر 
ل مسالة ‏ تخصيص السنة بالسنة لاس ب وا وي - كام 
عذ مودألةاك خصيض اميه بالقر اد وو م 
بع مالاب افيص الف وار ارافان 1 
مسألة ‏ الاجماع يخصص القران والسنة لم 
مسألة ‏ العام يخص بالمفهوم الم م 
مسألة ‏ فعله عََلِتُهُ خصص العموم و ا 


"مه 


اضوع 


ير 


إذا علم عَيْيله بفعل مخالف فلم ينكره كان 
مما ناما ا 
الجمهور أن مذهب الصحابي ليس بمخصص 

انيت ليرد أن العادةمي تناول بعض خاص ليس 


مسالة ‏ الجمهور إذا وافق الخاص حكم العام فلا 


مسالة ‏ لا إجمال في نحو حرمت عليكم 7ش« 
لآ إجمال في نحو قوله وامسحوا برفسكم 500 
مسألة ‏ لا إجمال في نحو رفع عن أمتي الخطاً 0 
مااايي 0 كال قي حو ااصاارة إلا يطهور 0 
مسألة ‏ لالإجمال في نحو والسارق والسارقة >5 
مسألة ‏ الختا ان للف ملي كا ولحي أ 
و ا ميك بمج انا اا اق ل ا م ل ا ا 


ا #مه - 


الصفحة 


را 
اللموضوع لصفحة 


مسألة ‏ ماله محمل لغوي وحمل في حكم شرعي ليس 


تعالةاح اللشهون النمن يكرن انا الل 
مسألة ب إذا ورد بعد الحمل'قول وفع 000 
مسألة ‏ الختار أن البيان أقوى 5017 
سالةاتت تاغين البيان عن وقتت اللاجة 5 


١‏ تأ اما امخصص 


الحاجة ....... 5000 
الهم د عاتكملل إلى وقت 


الظاهر والمأول ندا اا مط تاقد ل م وا ا 


المنطوق والمفهوم 050ظ' 1 0 


-088 مه 


الموضوع الصفحة 
تعريف مفهوم الخالفة وأقسامه سويد ماسوو لاس - له 
مفهوم الصفة ا الا ا ب اللخ م قات لد او 58030 
مفهوم الشرط ل 
مفهوم الغاية مكنة اتج امااموحو سستسمجحية لاي “له 
مفهوم اللقب ا ا ا ا اكت 
الحصر بإنما ل ا ار اقيذا 
مفهوم الحصر ا اا 11000 
اللنسخ 000000 
الاجماع على الجواز والوقوع وان نارف امو أقالة 
مسألة ‏ امختار جواز النسخ قبل وقت الفعل: تمكو اانه 
مسالة ‏ الجمهور : جواز نسخ مثل صوموا ابدا 000 
فالات از النسخ من غير بدل مش اي ل كه 
- مسألة ‏ الجمهور : جواز النسخ بأثقل 0 ا 
مسألة ‏ الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم  ..‏ ”8ه 
مسألة ‏ امختار جواز نسخ التكليف بالإخبار بنقيضه ...2 /الاه 
مسألة ‏ يجوز نسخ القران بالقران سحو اسم نكو 
ويتعين الناسخ بعلم تأخره ااا ات 
فسألة جد الكمهون عل راز نشخ السنتة بالقران ا 5ه 


ل 5486- 


مسألة ‏ الجمهور على جواز نسخ القران بالخبر المتواتر . 
مسألة ‏ الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ ا 
مسألة ‏ الجمهور على أن الإجماع لاينسخ به ا 


مشالة سب الخفار "آنا القيائن المقلدوت” لالكون #الشيهاء. برل 


منسوخحا قوفتو فاه وق حوره مثقية والوائو 6 يمحل 1 وجو و عه مع امه اه عه عد وه 6 هنولو أو 


تسألةانت اتاز ؛ إن تبيخ حكم أصل القياس لايبقى 


مجالة انث العناةاك الستفلة لسك ين 520000 
وسالة إذا نقص جزء العبادة أو شرطها فنسخ للجزء 
والشرط لا للعبادة وي 


ع 


لساكمهمه | 


مسالة ‏ امختار جواز نسخ وجوب معرفته وتحريم الكفر . 


لاذه 


ه25 
الاه 


دمه 


